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كناب الجسابات وا لحدود 


0 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العشيمين الخبرية. ١١٤٠د‏ 
فهرسة مكتبة املك فيد الوطنية اثناء النشر 
بن عتیمبن» محمد بن صالحج 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام: المجلد الثالث عشر ./ محمد بن صالح بن عثيمين - 
الرتاصس. ۴۵ ٣‏ ق 
٤‏ ص ۲٤*۱۷١‏ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ )۷١‏ 
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القلية الاو 
٥۵‏ ھ٤۲۰۱م‏ 
حقوق الطبع محفوظة لؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
الا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجانا بعد مراجعة المؤسسة 
المملكة الهربية السعوديكة 
القصیه. عنیزة ۵۱۹۱۱ س. ب ٠۹۲۹‏ 
هاتف ۲1۲۱۰۷ ۱۹ء قاکس ۴1۲۰۰۹ ۱۹ء جوال £۲1۰۷ 00۳1ء 
www.binothimeen.com‏ 
E.mail: info(@binothimeen.com‏ 
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كتاب الجنابات 


كتاب الجنانات 


قال الو لف الحافظ ابن حر -ر حه الله تعالی- ی کتابه: (بلوع المرام 
من أدلة الآحكام): ١‏ کتاب الحنایات». 

الجنايات: جمع جناية؛ وهي: التعدي على النفس» أو البدنء أو المال؛ 
والمراد هنا: التعدي على البدن با وجب قصاصًا أو مالا. 


فهي أخص من المعنى اللغوي» وهذا هو الغالب في التعريفات؛ أن تكون 
أخصض ٤‏ الاصطلاح منها في اللغة؛ إلا في مواضع يسيرة؛ مثل: «الإيان! فهو 
في اللغة: التصديق» وني الشرع: تصديق وقول وعمل» فهو أعمُ من المعنى 
اللغوىي. 
وذكر المؤلف وغبره -رحه اللّه- الجنايات بعد آن ذكر ما يتعلق بكمال 

النفس» فالعبادات قبل كل شىء» وبعدها المعاملات؛ لأن الإنسان يحتاج إليهاء 
ثم الأنكحة»ء وما يتعلق بهاء والعدد» ثم النفقات؛ لاحتياج البدن إليهاء وما 
يتبعها من الرضاع» والحضانة ونحو ذلك» ثم العدوان؛ وذلك أن الاعتداء 
يكون -في الغالب- عند تام النعم؛ حيث يكون الأشّر والبطر من بني آدم» إذا 
تمت النعمة» فيبدو منه الحناية والعدوان؛ وهذا نجد الفقراء تلحقهم الذلة 
والمسكتةة ودا يمون سساگن. 
(1) هو الحافظ العامة أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفی عام ٥۲‏ ۸ه -رحه الله تعالى- تصدى 

للتدريس والقضاء» وله مصنفات كثيرة» انظر ذيل تذكرة الحفاظ للسیوطي (ص:۳۸۲-۴۳۸۰)؛ 

و(الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإأسلام ابن حجر) لتلميده السخاوي. 


والحنايات رما طلقا سواء على البدن» أو على المالء آو عل العرض؛ 
لقول النبي َي في حجة الوداع» وهو خط الناس: إن دماء كم» وأموالكم 
وأعراضكم علیکم حرام» ۰ ولقوله تعالى في الحديث القدسى: «يا عبادي: إن 
حرمت الظلم على نفسى: وجعلته بینم ححرَمًّاء فلا تظالموا» . 

وأعظم ا لجنايات: الجناية على النفس؛ لقوله تعالى: ودين لا يدوت مع 
اله إلا ءاخر وا يلوي التق الى حرم اه إلا يلحي ولا يرويت 4 
[الفرقان:1۸]ء فبدأً بقتل النفس» ثم الزنا» وهو الجنابة على العرض؛ لأن القتل 
أعظم ما يكون من الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. 

وقد قسم العلاء -رحمهم الله- الجنايات إلى أقسام ثلاثة: العمد» وشبه 
الغمد واغنطاً. 

أولا: العمد: وهو أن يتعمد الجناية بها يقتل -غالبًا- على من يعلم أنه معصوم؛ 
مثل: أن یری فلانًا ویعرف أنه معصوم؛ مسلا کان أو ذمياء فيتعمّد قتله بسيف» 
ع ڃ چ ګ خ 
أو ختجر» أو سکن» أو رضاص» فهذا عذوان عمد؛ لانه ليس فيه أدنى شبهة. 

ثانيًا: شبه العمد: وهو أن يتعمد الحناية على معصوم با لا يقتل في 
الغالب؛ كالعصاء والسوط العادي» فإنه إذا ضرب به إنسانًا في غير مقتل ل 
يقتله في الغالب؛ لكن لو فرض أن الضربة ازدادت» وسرت حتى مات فإنه 
شبه عمد» ولیس بعمد. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة آيام منى» رقم (۱۷۳۹)»ء ومسلم: كتاب القسامة 


والمحاربين والقصاص والدَيّات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض» رقم .)١١۷۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۷۷(‏ 


كتاب الحنابات 


ثالقا: الفط وهر أن لا يقصد الحناية آصلا؛ مثل: أن يرمىَ صدا فيضيب 
ادما 

فهذه أقسام الحتايات عند العلاء أما شبه العمد والخطاً فليس فيها 
قصاص؛ وإنا فيه الدية والكفارة»ء آما العمد ففيه القصاص» وليس فيه الدية 


ولا كفارة؛ إلا إذا احتار أولياء المقتول الدية فا: 


e‏ يا فوشا 
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Ta 2‏ 
- عَنْ عَبلِ الله بن مَسعو و -رضى ا الله عن - قال: قال رَسول الله : 


ابل دم اف ری مشیم ب أن لا إلا اف وار رول الله إلا بإځدی تََاثِ: 
ا الرانيء وَالتفس بالتفس» وَالتارك لِدِينِه لَمُمَارق لِلْحَاعَة» متفى مه ۳ ل" 


الشرح 

قوله کلة: «لا ت ل دم مر لم (دمه)؛ أي: قتله» وحديث عائشة 
الذي بعدة أعم منه؛ حیث قال کة: ا ی قل مُسلما"» فهو أعم من أن 
يڪون دمًا؛ لاله قد قله بخنق» أو وطء على بطنه» أو و عصر لنصیتيه أو :ما 
أشبه ذلك؛ 

وقوله: ايَشهد ن ل إل إلا اله هذه الحملة تسر لقوله: (مسلم)؛ بان 
الملسلم هو الذي يشهد (آن لاا وآن مدا رسال افا وم بهد 
أى: يعتقد بقلبه» ناطقًا بلسانه: (أن لا إله إلا الله)ء وجملة: (لا إله إلا الله) جحملة 
تشتمل على: نفي» وإثبات؛ نفيّ لكل معبود» وإثبات لمعبود واحد؛ وهو الله عز 
رجل» وقد اتحتلف المعربو في إعراهااعل اجو سنة وجه واتحتلف اكرون 
ي تقديرها: 

فمنهم من قال: التقدير: (لا إلة موجودٌ إلا الله)» وهذا خطأء وليس 
بصحیح؛ لأنه توجد آهة تعبد من دون اللّه. 
(۱) آخرجہ البخاری: کتاب الدیّاتء باب قول اللہ تعالی: أن النفس پالتفیں )› رقم (۸۷۸٦)ء‏ 

ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديّات» باب ما يباح به دم المسلم» رقم 


(CIT 
:)۱۱۷۲( سیأقی تخر جه فی حدیث رقم‎ )۲( 


ومثهم من قال: المقدّر غذوف؟ تقديره: سقلا إل حن إلا اش وهذا 
هو الصواب؛ 3 هو المتعيّن؛ لأنه مطابق تماما لقوله تعالى: ل دلت يأك اله 
ES per‏ وا ما کدعور من دوشته هو هو الل 4 [الحج:۲٦]»‏ فیکون الخر 
E O ET‏ 
فقوله: «يَضَْهَدٌ أن لا إل 1 الله ؛ آین: لا معبود س إل الله . 
وقوله: وَأ اول الکّه)؛ يعني : وان خمدا رسول الله ڪه ارسله الله 
سبحانه :وتعالى» ولكن لا بد أن تون الشهادة بالرسالة غلل الوضف الذي 
أرسل به؛ يعني: لا يكفي أن يقول: إنه رسول؛ لأن النصارى يقولون: إن 
مدا ررك لکن إلى العرب؟ بل لا بد أن تكون شهادة بال مالة مطانقة ا 
آرسل به الرسول ۇ؛ بأن يؤمن بآنه رسول إل العالین بتار الى RE‏ 


اکن تت چ چ کا سے 


طل عبدوِء ل کين للعلميت زرا 4 [الفرقان:١].‏ 

قوله: «الٍّ» بابر» بدا من «إخى تلاث» وججوز الرفع على أن 
مستآنف» خبر من محذوف؛ تقديره: (هو الثيب الزاني). 

وقال العلماء -رحهم اله-: الثيب هو الذي جامع زوجته بنكاح 
صحیح» وما بالغان» عاقلان» حُران. فلا بد من نکاح صحیح» وجاع» مع 
بلوغ الزوجين» وحريتهاء وعقلهاء فالشروط للإحصان خسة: (النكاح 
الصحيح» البلوغ» العقل» الحرية الجمإع)» فهذا يرجم حتى يموت؛ كا ثبت 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهل مجمع له مع الرجم جلد؟ 
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الحواب: أن هذا على قولين للعلاء -رحمهم الله-» والصحیح: آنه لا بجمع؛ 
لأن جميع الذين رجمواني عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- م يجمع هم بين 
الرجم والحلد» وإن کان قد روي عن عل -رضی الله عنه- آنه جمع بینهم|ء 
وقال: «جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله . 

قوله: «والتفش بالتفس» وهذا يعنى: القصاص. فإِذا قتل أل فخا 
َل به» وهو من تمام العدل؛ قال تعالى: لوقن اعَتَدَى عَلكم ادوا َيه يمغ ما 
ادى عَََکٌ ¶ [البقرة:٤۱۹]»‏ فمن قتل نفسًا قل ہا بالشروط المعروفة؛ لأن 
القصاص له شروط. 

ولکن هل بقتل القاتل بالسیف» آو بم قتل به؟ 

نقول: للعلاء -رحمهم الته- في هذا قولان: 

أحدهما: أنه يقتل بالسيف؛ واستدلوا: بحدیث رواه ابن ماجة بسند 

ضعيف: أن النبي َة قال: «لا قَوَدَ إلا بالسيف»" آي لا قصاص إلا 
اله رلأآن السيف آسهل في الغالب» وقد قال النبي 4إ: ١إذا‏ قتلتم 
فأحسنوا القَتلة» . 

وقال بعض العلهاء: بل يقتل القاتل؛ أآي: ا لجاني بها قتل به؛ إن قتل بالسيف 

قتلناه بالسيف» وإن قتل بالرصاص تتلناه بالرصاص» وإن قتل بالسم قتلناه 


(۱) خر جه آحد برقم .)۹٤٥(‏ 

(۲) خر جه این ماجه: كتاب الدَيّات» باب لا قود إلا بالسيف؛ رقم (۹۷٦۲)ء‏ وقال البوضيرو 
(۳/ ۱۲۹): اسناده ضعیف. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذيائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم 
.)۱۹5٥6(‏ 
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بالسم» وإن قتل بالعين قتلناه بالعين» وإن قتل بالحال قتلناه بالحال» وأي شىء 
يقتل الشخص به تله به واستدلوا همدا: بالکتاب» والسنة والقياس 
الصحيح. 

اما الكتاب: فقوله تعالى: # وک ف أَلمَصَاص ed‏ [البقرة:۱۷۹]ء و لا یتم 
القصاص إلا إذا قتل الحاني بيا قتل به» وبقوله تعالى: ممن اعََدَى عَلكم ادوا 
َيه مل ما أعَسَدَّى عَليَك # 1البقرة:٤۹٠]ء‏ فهذا إذا اعتدى على هذا بالسيف 
نعتدي عليه بالسيف» وإذا اعتدى عليه بالرصاص نعتدِي عليه بالرصاص. 

وأما السنَة: فقد ثبت في الصحيحين: أن النبي ى ية رض رأس رجل 
ردق برضن رأس جارية للأنصار» وأخذ ما معها من الأوضاح (الحلى)ء 
فجيء للمرآة وهي في آخر رمق وقيل: من قتلك؟ فلان؟ فلان؟ فلان؟ حتى 
وصلوا إلى اليهودي فأوفات أن نعم فال اليهودي فأقرَ» فامّر النبى َي أن 
يُرض رأسه بین حجرین'' 

وأما القياس الصحيح: فإن المعتدىّ جانٍ» وتمام العدل في معاملته أن 
نفعل به ک)| فعل. 

وهذا القول هو الصحيح؛ بل هو المتعين. 

وعلى هذا نقول: قوله ي «وَالتفْس بالتفس»؛ يعني: أنه يفعل با جاني كا 
فعل بالمجني عليه. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في اللإشخاص والخصومة» رقم »)۲٤١١۳(‏ 


ومسلم: کتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديّات؛ باب نوت القصاص ف القتل با حجر 
وغەره» رفم (Y7‏ 
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وهذا کقوله -سبحانه وتعالی- في سورة المائدة: # وتا عَلَنهمَ فبا أن 
ال بالتفیں # [الائدة:٥٤].‏ 

وهذا الحديث عامٌ» فلننظر هل بقي على عمومه أم أنه خصَص منه شيء؟ 

ا . سے اه ي ج ل 
: 1 اا ھا د 
عاقل رجلا مجنونًا فإنه يقتل به؛ وقتلت امراة رجلا فإنها تقتل به» ورجل فتل 
امرأة فإنه يقل بہاء وحرٌ قت عبدًا فإنه يقتل به؛ وعبد قت حرا فإنه يقتل 
به» وات قتل ابنه فإنه يقتل به» وام قتلت بنتها فاا تقتل بہاء وابنٌ قتل أباه 
فإنه یقتل به» ومسلم قتل کافرًا فانه یقتل به؛ وکافر قتل مسلا فإنه یقتل به» هذا 
كله لأننا نأخذ بالعموم» وهذا هو الأصل» ولا أن نأخذ بالعموم حتى 
تت الخصضضر: لأننا مأمورون بالأخذ بالنصوص على عمومها حتى يثبت 
اللخصص. 

فهل هناك خصص؟ ننظر: 

أولا: قتل المسلم بالكافر والعكس: 

يقتل الكافر بالمسلم؛ يعني لو قتل كافز مسل فإننا نقتله؛ والدليل: 
«والنفس ی د سا و ن 
ا ا س ت ل بای لأن الحری دمه 
هدر» وإن كان ذميًا فقد اختلف العلهاء -ر مهم اللّه- فيه على ثلاثة آقوال: 


.)١١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 
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القول الأول: لا يقتل المسلم بالذمي؛ لعموم حديث علي -رضي الله عنه-: 
لا بقل ملم بكافر؛. 

القول الثاني: يقتل المسلم بالذمي؛ لأن النبي ية قتل مسلا بذمّي» وقال: 
«أنا أحق من وى بذمته»"» ولأن الذمى معصوم الدم ومعصوم الالء فهو 
كالمسلم في ذلك» معصوم الدم والمال» ولا تحل الجناية عليه» فإنه إذا جنى 
اللسلم على هذا المعصوم فإنه يقتل» والدين يختص بنفسه» لكن حفظ الأمن 
العام هو للعموم. 

القول الثالث: إن قتل المسلم الكافر غيلة فإنه يقتل به» وإن كان عن قصد 
فإنه لا يقتل به؛ والغيلة هو: أن يتحرى القاتل غفلة الإنسان فيقتله» فإن المسلم 
يقتل بالكافر؛ وعليه: حمل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: آنه قتل 
مسلتا بكافر في غزوة خيبر» ولأن قتل الغيلة خل بالأمن على سبيل العموم» 
فيقتل القاتل حفظًا للأمن؛ لأن القاتل غيلة لا يمكن التحرز منه؛ إذ هو يأي في 
غفلة وغرَّة» بخلاف الذي يشابك باليد» ويقاتل» فهذا قد آتى عن قصد. 

إِذَنْ: فالأقوال ثلاثة والقول: بأنه یقتل به مطلقا ضعیف» والقول: بأنه 
يقتل إذا كان القتل غيلة قوي» والقول: بأنه لا يقتل به مطلقًا -أيصًا- قوي 
فالترجيح الآن دائ بين القولين؛ أنه إذا قتل المسلم الكافرَ غيلة قتل به» أو أنه 
لا يقتل به مطلقا. 

وجمهور العلماء في هذه المسألة على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا؛ 


(۱) آخر جه البیهقي (۸/ ۰۳۱ رقم .)٠١۹۹۹‏ 


E‏ كتاب الجناسات 
لعموم قول النبى كيا: الا يُقتل مسلم بكافر»» وأما ما ورد عن النبي ية في 
قتل مسلم بذميٌ فهذا -إن صح- قضية عين» قد يكون فيها ملابسات أوجبت 
التعزير» وأن النبى ية وحده له أن يعزر بالقتل؛ لأنه معصوم من إرادة قتل 
النفس» وأما غیره فلا یعزر بالقتل؛ لأنه قد يکون له هوى» وهذا ينبغي أن 
يضم إلى الأقوال الثلاثة» وهو عبارة عن جواب من استدل بفعل الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- على قتل المسلم بالذمي» فيقال: إن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- له أن يعزر بالقتل وحده. 

ثانيًا: قتل الرجل بالمرآة والعكس: 

فإن قيل: هل يقتل الرجل بالمرأة؟ 

قلنا: دعم؟ والدليل: قوله : (والنفس بالتفس»› وهذا هو الذي راه 
جمهور العلماء؛ بل حكاه بعضهم إجاعا. 

وقيل: لا يقتل الرجل بالمرأة. 

وقيل: يقتل بهاء ويدفع أهلها نصف الدية؛ ووجه هذا القول أن دية المرأة 
نصف دية الرجل» فإذا قتلنا الرجل فإن آهلها يدفعون نصف دية الرجل من 
ماهاء أما من أموالمم فلا يلزمهم؛ لأن الله يقول: ولا رر وره ورد رى 4 
[الأنعام:٤١١].‏ 

ولكن الصحيح المتعيّن: أنه يقتل الرجل بالمرأة؛ ودليل هذا أن النبى كي 
قتل اليهودي بالجارية» وهذا قتل رجل بامرأة» ولعموم قول النبي بية: 


كتاب الجنانات 


«المؤمنون تتکافاً دماۋهم› ویسعی با دم آدناهم 8 
فان قيل: ما الجواب عن قوله تعالى: و لن ٤امنوا‏ کیب ٤ک‏ 


ر۴ رج للل 


ألقَصَاص فى ألقَنْل عر باحر والعبد يامد ولاق بالأني [البقرة:۱۷۸]؟ 


فا لجواب: أن الآية صريحة في أن الأنشى تقتل بالأنشى» وها مفهومان: 
الأول: أن الرجل لا یقتل بالأنشی» والثاني: آن الأنشی لا تقتل بالرجلء لکن 
لمفهوم الثاني يقال فيه: إن الأنشى تقتل بالرجل من باب آولى» وإذا كانت تقتل 
بالأنثى فقتلها بالرجل من باب آولى. 

وأما الأول -وهو: هل يقتل الرجل بالمرآة؟- فإن دلالة اية البقرة على: 
امتناعه بالفهوم» والسنة أثبتت قتل الرجل بالاأنثى» وهو في قوة المنطوق» فيكون 
مقدمًا على المفهوم؛ ويؤيده قوله 1: «الُومِنونَ تاا مَاوهُْ» وَيَسَعَى متهم 
ذنَاهُمْ»» وعموم قوله: «وَالتَفْس بالتفس»؛ وهو يدل على: ثبوت القصاص. 

ثالثا: قتل الوالد بولده: 

فإن قيل: إذا قتل أب ابنه أيقتل به؟ 

قلنا: نعم» يقتل» هذا العموم. 

لكن جمهور العلماء على: أن الوالد من أب آو آم لا يقتل بولده؛ واستدلوا 
لذلك بدليلين: 

الدليل الأول: من الأثر؛ وهو: ما يروى عن النبي َة من قوله: «لا بُقتل 


)رجه أحد برقم (۹۹4) ابو داه ایوا رات ایا لی ا (to‏ 


كتاب الجنانات 


وال بولده" ويُّم الأم بالنسبة لأولادهاء والأب بالنسبة لأولاده أيصًا. 

الدليل الثاني: من النظر؛ وهو: أن الوالد هو السبب في وجود الولد فلا 
ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه وهو السبب في إيجاده؛ وعلى هذا: فيكون 
قتل الوالد لولده مستشتى من قوله ية «والتفس بالتفس». 

وذهب بعض أهل العلم إللى: أن الوالد يقتل بالولد؛ واستدلوا بالأثر 
وبالنظر. 

أما الأثر: فقالوا: لدينا عموم الحديث: اوالنفس بالتفس»» وعموم الأية: 
وکسا علَنہ فا أن النَفس بالتفي # [الائدة:٥٤]»‏ وعموم قوله تعالى: فمن 
ادى یک عدوا عله بمثل ما أَعَتَدَیٰ کہ € [البقرة:٤۹٠].‏ 

أما النظر: فإن قتل الولد أعظم جناية من قتل الأجنبي» فكيف يسقط 
القصاص في قتل الولد مع أنه أعظم جناية من قتل الأجنبي» وكان الأولى أن 
يقال: إذا ثبت القصاص في قتل الأجنبي فليثبت في قتل الولد. 

وأما ما استدل به القائلون بمنع قتل الوالد بالولد فالآثر الذي استدلوا به 
ضعيف» لا يقاوم عموم «والتفس بالتفس». 

ثم على تقدير صحته إنا نفى قتل الوالد بالولد؛ لأن الغالب أن قتل 
الوالد لولده لا يكون إلا عن خطاء فإن أرحم الناس بالناس هو الوالد بولده 
فکونه يتعمد قتله مر بعيد؛ فلذلك قال: لا يقتال وال بولده»؛ آی: لا يمگن 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم »)۳٤۸(‏ والترمذي: كتاب الذيّات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه 
آم ل ؟» رقم ١(‏ ° £ 1( وابن ماحه: کتاب الديّات» باب لا يقتل الوالد بولده» رقم (۲۹۹۲). 


كتاب الجنايات 0 
أن يقل والدٌ ولده عمدًا عدوانًاء فإذا انتفى العمد العدوان وهو عمدة القتل 
انتفى القتل؛ وهمذا قال الإمام مالك -رحه الله تعالى-: «وَلَو أضَجَعَ جل 
اکآ کی ا فا غ 1 اق الل أو ف رك 
َاِدةٌ بوَلَدمَاء فيه القَرّف'"؛ لأنه ليس هناك شبهة تقتضي رفع القتل عن 
وإن قتله عمدًا كسائر الناس فلا يقتل؛ لاحتهال وجود شبهة الخطأًء وعدم 
إرادة القتل. 

والنظر الذي استدلوا به -أيصًا- ضعيف» علة معلولة؛ لأن الولد المقتول 
م يكن سببًا في إعدام أبيه» بل الأب هو السبب» فهو الذي فعل سببًا يقتضي 
إعدام نفسه» فکانت فجنایته على نفسه. 

وهذا -أيصًا- منتقض بالإجماع في مسألة لو زنى الرجل بابنته فإنه 
يرجم» مع آنه هو السبب في إيجادهاء ولكن زناه بها هو السبب في إعدامه. 

فيقال: ليست هي السبب في إعدامه؛ بل فعله ها هو السبب في إعدامه» 
وكذلك قتله لولده» هو السبب فى إعدامه. 

فإِدّن القول الراجح: أنه إذا قتل الوالد ابنه على وجه لا شبهة فيه فإنه 
يقتل» ولا إشکال في هذا. 

وقال بعض العلهاء -وهم قِلّة-: يقتل الوالد بولده بكل حال. 

فصارت الأقوال ثلاثة: 

-١‏ آن الوالد یقتل بولده بکل حال. 


() التاج والإكليل لمختصر خليل .)٤١١/١١(‏ 


كتاب الجنايات 


۲- آنه لا یقتل بولده بکل حال. 


۳- التفصيل؛ فإن تعمد قتله عمدًا لا شبهة فيه قتل به» وإلا فلاء وهذا 
القول هو الصحيح» إن لم نقل بأن القول الصحيح أنه يقتل به مطلقا؛ لعموم 
الآدلة» ولأن النزاع يقع كثيرًا بين الوالد وولده» فيغضب الوالد» فيقوم فيقتل 
ولده» وكثير من الناس يبغض أولاده» صحيح آن الغالب أن الوالد يحب ولد 
ولا خب أن ياله آحد سرخ يغد گل البخد أن عمد قله ولکن قد بقل 

رابعا: قتل العبد بالحر والعكس: 

فان قیل: لو قتل عبد حرا؟ 

قلنا: العبد إذا قتل حرا يقتل به لا إشكال فيه» ولا خلاف فيه فيا نعلم. 

لکن لو قتل حر عبدا فهل یقتل به؟ 

والحواب: في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الحر يقتل بالعبد؛ عماد بعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «والتفس بالتفس». 

القول الثاني: أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لحديث: «لا يقل حر بعبد»"› 
وللنظر؛ وهو أن العبد متقوّم» فسبيله سبيل ما يقوم ثمنه من الأموال» 
وللقياس؛ وهو أن أطراف الحر لا تقطع بأطراف العبد بالإجماع» فكذلك لا 
يقتل به. 


)١(‏ أخرجه البيهقى (۸/ ٠١‏ رقم )٠١۷١١‏ وقال: في هذا الإإسناد ضعف. وأخرجه الدارقطني 


كتاب الجنانات 


وأجاب أصحاب القول الأول على ذلك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: 
«وَالتَفْس بالتفس»» ولأنها نفس عترمة » ولأن في قتله خط كفارةء ؛ يعني لو 
فتلت بعيرًا خحطًا فعليك ضمانهاء لكن ليس عليك كفارة» ولو قتلت عبدًا خط 
فعليك ضانه والكفارة» فلم یکن سبیله سبيل الأموال. 

وآفا القياس غل الأطراف ففية فرق» وهو أن الأطراف تقدر بالسبة 
للعبد بالقيمة لا بالدَيّةء وأطراف الحر تقدر بالدية؛ يعني: لو قطع اليد اليسرى 
من الحر» وقطع آخر من حر آخر اليد اليمنى؛ فنضمّن كل واحلِ من الجناة 
نصف الدية» ولو كان عندنا عبدان» فقطع يد أحدهما اليمنى رجل» وقطع يد 
أحدهما اليسرى رجل آخر؛ فعلى كل واحد من الجناة تقويم؛ فاليد اليمنى في 
العبد تساوي ثلث القيمة» أو ثلاثة أرباع القيمة» واليد اليسرى تساوي ثلث 
القيمة آو ربع القيمة» فكانت الأجزاء من العبد مقوّمة ومقدرة بالقيمة» ومن 
ا لحر مقدّرة بالنسبة إلى الديّةء فهذا هو الفرق؛ ولذلك لا تقطع يد الحر إذا قطع 
يد العبد بالا جماع. 

فهذان قولان متقابلان. 

القول الثالث: وقد توسط بين القولين الآولين» فقال: إنه إن قتل عبد 
غيره قتل» وإن قت عبد نفينه لم يقتل؛ وعللوا ذلك بأنه إذا قتل عبد نفسه فإنه 
يفضل هذا العبدَ بالملكية؛ لأآنه يملكه» وإذا قتل عبد غيره فإنه لا يفضله في 
للف ولأن عبد الاشسان قد خظم طا وچب لسیده أن يکوت له شبهة ف 


كتاب الجنانات 


ولكن يزه على هذا: آنه قد روي في السئن من حديث سمرة رضي اله 
تھ بن قاط س 


عله , امن ن قل بده نَا ومن جدع مده حدعتاه»" ؟ يعني : من قطع آنفه؛ 
وهذا يقتضی : أن يقتّل الج نعہده» وإدا قتل السيد دده فغر اسيك من باب 


ای 

فالقول الراجح في هذه المسألة هو أن الحر يقتل بالعبد؛ كا قلنا آن القول 
الراجح في مسألة الولادة هو أن الأب يقتل بابنه؛ ما م يكن هناك شبهةء ولدينا 
عموم؟ «والنفس بالتقس»» و(المؤمنون تتکافاً دماۋهم» ویسعی باتهم 
أدناهم“" ولأننا إذا قلنا بعدم القتل أوجب التهاون في قتل العبيد» فحصل 
بذلك شر بين العبيد مع الحناةء وبين أسياد العبيد مع الجناة» والتفريق بين قتل 
الرجل عبدّه وقتله عبد غبره فيه نظر أيضا. 

أولا: للحديث الذي ذکرنا: «أن من قتل عبدّه قتلناه». 

وثانيًا: آنا إذا قلنا: إن الحر لا يقتل بالعبد إذا كان هو سيده» ويقتل إذا 
كان العبد لغبره؛ لأدى ذلك إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقتل عبذا ذهب 
واشتراه من سیده» وأغری سیه بالمال حتی يملکه» ثم بعد ذلك یقتله. 


)١(‏ ترجه آحد برق (۱۹۵۹۸)ء وآبو داود: کتاب الدیّات» باب من قتل عبده أو مل به یماد 
منه؟ رقم »)٤٥٤١(‏ والترمذي: کتاب الديّات» باب ما جاء في الرجل يتقل عبده» رقم 
»)١١١٤(‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب القود من السيد للمولى»ء رقم .)٤۷١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد برقم »)4٦۲(‏ وأبو داود: كتاب الديّات» باب آيقاد المسلم بالكافرء رقم »)٤٥١١(‏ 
والنسائي: كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار اليك ف التضس: »رقم »)٤۷۳٤(‏ والحاکم 
٠٥۳ /۲(‏ رقم ۲۳٦۲)ء‏ وقال: اصحیح على شرط الشيخين»» وقال ابن عبد الهادي في المحرر 
:)٠٠١ /١(‏ «رجاله رجال الصحيحين!. 


كتاب الجنابات 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «والتفش بالتفس؛ يشمل ما إذا قتل عاقل 
راء ای غا جاعای او شات طف ن الب آى شات كبا غرقا؛ وذلك لأن 
الأنفس ليست مقَوّمةً بالمال حتى نقول: إن الشاب الجلدء العام العاقلء 
الذكي لا يقتل بشيخ هرم خرٌّف» لا يمسك بولا ولا غائطاء ولا يقوم من 
فراشه» ولا يعرف أمه من بتته» ولكن هذا الرجل الشاب الجلدء القوي 
العام» الغني» الكريم» الشجاع يقتل به لعموم قوله 55: «النفس بالنفس»ء 
ومسألة القغل ليست مبنية غلل القيمة. 

فإن قيل: لو كان القاتل عمدًا عدوانًا بغير حق هو الأميرء فهل يقتل؟ 

قلنا: على العموم يقتل؛ «التفسش بالتفس»» وقال بعض العلهاء: إنه إذا 
اقتضی قتله فتنة وشرّا كبيرًا فإنه يمنع من القتل» كا قلنا: إن قتل الغيلة يوجب 
القصاص بكل حال ختى ولو اختار أولياء المقتول الدية؛ حفظا للأمنء فهذا 
يمنع فيه من القصاص؛ حفظًا للأمن. فهنا امتناع القصاص فيه حفظ للأمن. 

وكذلك يشمل قوله يا: «والنفش بالتقس» القتل مباشرة أو بسبب؛ أما 
لقتل مباشرة فكىا لو يأخذ السيفَ ويقتله والقتل بسب فكأن يحفر في طريق 
حفرة» ولم يدفعه فيها؛ وإن) حفر حفرة فاه هنا فط نها وما فاا 

فإن قيل: ولكن إذا اجتمع مباشر ومتسبّب فهل يشتركان» آو الضمان على 
المباشر؟ قلنا: فيه تقصيل : 

إذا أمكن إحالة الضان على المباشر فهو عليه» وإن كان لا يمكن فعلى 
المنسّب؛ فلو أن رجلا رأى أسدًا يزأر» يريد أحدًا يأكله» فأخذ شخص بطفل 


كتاب الجنانات 


ورمی به بين يدى الأسد فأكله» فالضان على المتسبب؛ لأن المباشر هنا وهو 
الأسد لا يمكن إحالة الضان عليه» أما إذا حفر حفرة فى طريق إنسان ليسقط 
فيهاء فجاء إنسان يمشى ووقف على الحفرة» فجاء أخر فدفعه في الحفرة حتى 
مات فالمباشر هنا هو الذي دفعه» ويمكن إحالة الضان عليه فكان الضمان على 
ماقي 

فإن قيل: لو اشترك جماعة في قتل إنسان» فهل يقتلون به؟ 

قلنا: الصحيح: أن الجماعة تقتل بالواحد؛ لأنهم مشتركون في القتالء 
ولأن بعضهم قوة لبعض» ربا لو كان واحدًا ما قتل» لكن لما كانوا جماعة قتلوا؛ 
وهذا قتل عمر -رضى الله عنه- حماعة من أهل صنعاء في اليمن اشتركوا في 
قتل إنسان» وقال: «لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به '» وسُنة عمر سنة 
متبعة؛ وعلل هذا فلو اشترك جاعة فى واحد قتلوا جِيعًا. 

وكذلك فإن القتل لا يتبعَّض» فلو كانوا عشرة مثلاء فإنه لا يمكن أن 
نقتل كل واحد منهم عر قتلة» ثم نقول: لقد استوفينا من هذه الأعشار حق 

فإن قيل: لو أن أولياء المقتول اختاروا الدية» فكم يعطون؟ 

قلغا كنل واحد غلية ع من اللأبل؟ يغنى: عشر الدية؟ لأن الدية مغة 


لے 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدَيّات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم 


كتاب الجنابات 


فإن قيل: فلم اختلفت الدية عن القصاص؟ 

قلنا: لأن الدية يمكن تجزئتهاء أما القصاص فلا يمكن تجزئته. 

ولو قال قائل: لو أن واحدا قتل عشرة؟ 

قلنا: نقتله مرة واحدة» ولكن يعرض لا إشكال: من الذي يتولى قتله؟ 
لأن كل واحد من أولياء المقتولين سيقول: آنا الذي أريد أن أقتله؛ لأنه قتل 
صاحبي. 

فنقول هنا: إن عيّن اللإمامٌ أحدًا فلا بأس» وإلا فإن دمه لول القتيل الأول 
إن کان قتلهم فرادی؛ ّنه دمه صار هدرًا بقتل الأول. 

أما إذا ل۸ يكن الأول؛ بأن قتلهم جميعًا برشاش» أو خاثِتق أو ما أشبه ذلك 
أو نسي الأول أو جهل؛ فهنا يقرع بينهم؛ لأن القرعة ثابتة في كل ما لا يتميز» ثم 
بوق للقي ة الذية: 

فالمهم: أن هذا الباب باب عظيم» ينبغي لطالب العلم أن يحرره ويحققه؛ 
لآنه ينبني عليه إتلاف نفس لا إتلاف مال» فالمال إذا تلف يأتي ما يخلفه؛ لكن 
الأنشس لا تعض وؤهذا غب أن يعحرز الإنسان كل التحرز. 

قوله کيا : «رًالًارك لِينها؛ يعني: الذي ترك دينه؛ وهو المرتده فإنه يقتل؟ 
لقول النبي با : «من بذدّل دينه فاقتلوه»'. 

فإن قيل: هل يقتل بمجرد الرْدَة» أو جب أن يستتاب ثلاثة آيام» آو يفرق 
بين أنواع الردّة؛ فمنها ما لا يستتاب فيه» ومنها ما يستتاب فيه؟ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسیر» باب لا يعذب بعذاب الته» رقم .)۳١١۷(‏ 


كتاب الجنانات 


فا لحوات: قال بعض العلاء -ر همهم الله-: إنه لا يستتاب؛ لعموم قوله 
: من بدّل دينه فاقتلوه»» والشرط يتلوه المشروط بمجرد وجوده؛ فإذا قلت 
لك: إذا قام زيد فقم» فتقوم إذا قام زيدٌ فورّاء وقوله: «من بدّل دينه فاقتلوه». 
«مَنْ» شرطيةء فإذا وجد التبديل ثبت القتل مباشرة» ولا يستتاب في أىٌ ذنب؛ 
لان ذلك نکی وأردع لغره من الردة» وال سلا دھی بعص العلاء» وقال: ل 
استتابة في أي ذنب من الكفر. 

وقال بعض العلماء -رحمهم الله-: بل يستتاب ثلاثا في كل ذنب؛ لعله 
يرجع» ويعود إلى رشده والرآفة خير من العقوبةء وهو إذا مات بعد آن رجع 
ربح الدنيا والآخرة» وإن قتل على ردته خسر الدنيا والأخرة. 

وقال بعض العلاء -رحمهم الله-: في ذلك تفصيل؛ فالكفر الذي تقبل 
توبة المرتد فيه يستتاب» والذي لا تقبل توبة المرتد فيه لا يستتاب؛ لأنه لا فائدة 
من التوبة. 

وعلى هذا: يمكن تصنيف الردة إلى نوعين: 

نوع: تقبل فيه التوبة. 

ونوعً: لا تقبل فيه التوبة» مثل الكفر باستخدام السحر» فمن كفر 
باستخدام السحر فإنه يقتل فورًا» وهو الذي يستعين في سحره بالشياطين» لا 
يترتب على بقائه من الأذية» ولأآنه لا يؤمن آن يرجع ولو تاب. 

ومن لا تقبل توبته: من سب الله تعالى» فإن توبته لا تقبل؛ وعللوا ذلك 
بأن سب الله ذنبٌ عظيم لا يغتفر» فلا تقبل فيه التوبة» ولا يستتاب؛ بل يقتل 
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بحل حال» وكذلك من ا ا ياو فإنه یقتل بکل حال» ولا یستتاب» 
ولو تاب لم نقبل توبته» لعظم ذنبه» وإذا رجع إلى ربه فالله -عز وجل - يجحاسبه 


با يشاء. 
ومن ذلك: المنافق» لا تقبل توبته؛ لأن المنافق من الأصل يدعي أنه مسل 
فلا فائدة من قبول توبته. 


ومن دلك: الزنديى؛ الداعي للزندقة والكفر؛ ودلت: لعظم جر مه» 
وفساده في الأرض» فلا تقبل توبته. 

فهؤلاء لا يستتابون؛ لأنه لا فائدة من توبتهم. 

سار ا اا قول الله تعالٰی: قل 
بَعبَادِی الْذينَ أرقا عل اهت ا ن و ا َه ل الله انوت 
ا [الزمر:۳١]»‏ واناه تال اا الذي ل E‏ م له َم اا و 
او اا لَه إلا الح ولا بزو ومن يقعل َلك يلق اقام 


2 ا سے ی ا سے ن 


لھ آلم دا م اَمَو ولد فيد مان 0 الا نی اپ وجا چ ويال 
کماا صیحا اوک دل اه ساتھم حسَي وان له فو يا4 
[الفرقان:۸٦-*۷].‏ 

لكن من شككنا في أمره فإنه تجب مراقبته» فإن دلت القرينة على صحة 
توبته وإلا لم نقبل منه؛ كالمنافق مثلاء فالمنافق يحتاج إلى أن نراقبه» وننظر هل 
توبته صحيحة أم ل؟ فإن تين أن توبته صحيحة» ورآیناه بخشى الله في السر 


ا 


والعلانية» قبلنا منه توبته؛ لقوله تعال: ¥ إدَ أَلْكَهْمَيَ في أَلدَرَلكٍ أَلأسَصَل مى أَلنَا 


TT‏ كتاب الجنايات 


e ۴‏ ر 


ون خد لهم تيا س إلا الذي ابوا وأصلحوا واعتصموا باس وأخاصوا 
تُر َه شر وط وقيود اوليك مع أَلمْومني 4 [المؤمنون:141-14]. 

وإذا قبلنا توبته رفعنا القتل عنه؛ إلا ساب النبي ية فإننا نقتله ولو تاب» 
س الل تعال إذا تاب؟ آفلیی سب اله أعظم هن سب الرسول؟ 

فالحوات: بلی» سب الله تعالی أعظم بکثر› لکن الله آخبر عن عفوه عن 
تة فا تات السات وأا النبي 5 فلم يخبرنا عن سقوط حقه إذا تات 
الأتسان وس الك ف تعلق به آمران: ق لا وق الل سول أا عق 
ا ي ون ا اي ا ن پا ان ا 
شا روصل عليه» ويدعى له بالرحمة» ويدفن مع المسلمين. 

فالخلاصة أن القول الصحيح هو: آن کل گافر تابا فإن اتوبته امقبولة: 
لکن من شككنا فى أمره فلا بد من مراقبته ومتابعته» فإن دلت القرينة على أنه 
يخادع ویکذب في توبته م نقبل منه. 

فإن قال قائل: هل سب الصحابي كفر؟ 
المزيّةء والشرف» والفضيلةء وإجماع الأمة على الثناء عليهم ما ليس لغيرهم» 
وهذا وجه التفريق بينهم وبين غيرهم من الصحابة. 
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وأما من سب عموم الصحابة -رضى الله عنهم- فيكون دخل فيهم 
الخلفاء الأربعة» فأصبحت الشريعة كلها غير مأمونة؛ .لأن الشريعة نقلت من 
الضحابة؛ وهذاتقول: من ست الصحابة فقد سب الضحابة» وسب الرسول» 
وس الله» وس الشريعة كلها؛ لأنه طعن في هؤلاء الأربعة كلهم؛ وطعن في 
الرسول؛ حيث جعل أصحابه هذه المنزلة؛ والمعروف أن القرين كالمقارن؛ 
وهذا يستدل على الرجل بأصحابه» فإذا كان أصحابه من السفلة المستحقين 
للقدح فهذا طعن فيه بلا شك. 
َقلة الشريعة أهل قدح وعيب فالشريعة محل قدح» ولا يجوز القول بهذا. 

وآما الطعن في الله عز وجل فوجهه: كيف يختار لرسوله + مثل هؤلاء 
اللأصحاب ويرضاهم له؟ فيكون الله -عز وجل- قد أرسل رسولا هو محل 
الطعن وحاشاه من ذلك» وجعل طريق هذه الشريعة الكاملة طريقا مطعونًا 
فيه» وهذا -لا شك- يناف حكمة الله عز وجل» فيكون طعنا في اللّه. 

وههذه اللأسباب لا نشك أن أصل الطعن في الصحابة يقصد به الطعن في 
الشريعةء قد يكون من العامة أو ممن لا يدری» لا بخطر بباله أنه طعن في 

فإن قال قائل: إذا قلنا بقبول توبة کل کافرء فهل یستتاب آو لا؟ 


فالصحیح: أن الاستتابة راجعة إلى اجتهاد اللإمام؛ إن رأى في استتابته 
مصلحة وخبرًا استتابه» وإن رای فی قتله فورًا ا لخب فله قتله» فالإمام قد لا یری 


اللاستتابة في حقه؛ لعظم جُرْمه؛ لكونه يدعو إلى الكفر» ويضل الناس» ويمشى 
بينهم بالفساد» فهذا لا ينبغى أن يستتاب» وقد يكون الكافر الذي ارتد مسالًاء 
لا يدعو إلى ما هو عليه» ولكن معه صنعة تنفع المسلمين» وإذا قتلناه خسرنا 
هذه الصنعة؛ فهنا يكون الأولى الاستتابةء» فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام. 

وقوله عَا: «الَمُمَارقٌ للحَاعَة» قید؛ آی: هل يشترط لردته أن يظهر 
مفارقته للجماعةء فإن ارتد خفية ل بحل دمه» أم نها صفة كاشفة؛ لأن المرتد عن 
الإسلام مقار اللجاعة والمسلمين؟ 

والحواب؛ أا صفة كاشةة؛ آي: نة بان ارت مشار للجاعة؛ وعلى 
هذا تون الهخقان لصوف واعف ولا شاب لحذاها الأخرى. 

فإن قیل: هل قوله کي «وَالتًارك لِدينه» يشمل المرأة؟ 

فلغ نی رڈ غل لاب نامء -رحمهم الله -: 

فقيل: إن المرأة إذا ارتدث لا تقتل؛ لأن النبى ب هى عن قتل النساء". 

وقيل: بل تقتل؛ لعموم الحديث: من بل دینه فاقتلوه»» وهذا هو 
الصواب؛ بل المخعان. 

وأما النهي عن قتل النساء فذاك في نساء الكفار عنذ القتال» فإن النساء 
لا يقغلن؛ لأ لو قل لفات مالكهن غل المسلين؛ إذ إن تساء الكفار إذا 
(1) خر چه البخاري: كتاب الحجهاد والسبر»ء باب قتل النساء في الحر ب» رقم »)۳۰١(‏ و 


كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» رقم .)١١٤١ ٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب لا يعذب بعذاب الله» رقم .)١١٠١۷(‏ 
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ظهر المسلمون عليهم صر رقيقات بمجرد السبي؛ وهذا لا يجوز أن تقتل 
المراة ٤‏ جهاد الكقار. 


من فواند هذا الحديت: 

-١‏ احترام المسلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ایل م امرئ ملم 
ينهدا لااد تالحرل اد إل ياتى ي 
«امرئ مَسلم». 

۳- بيان أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ 
وأن الإنسان إذا أتى مهاتين الشهادتين فهو مسلم. 

-٤‏ أن تارك الصلاة والزكاة والصوم والحج مسلم؛ لقوله ا: «يَشهَد أن 
ا لله إلا الث 4 زشول | لله ۰ وہ ! اتا عل عو س ا فمن 
وهدا إحدىی ااا عن الامام آحمد -ر هه الله-؛ لان ا8 الخمسة 
أركان» والبیت لا يقوم إلا بأركانه» فإذا سقط ركن واحد سقط البيت كله. 


ومنهم من قال: يكفر بترك الزكاة والصلاة فقط» دون الصيام والحج» 


الصلاة في كتابه العظبب ولان الله قال: #وویل اک 2 لذبن لا ينون 
ڪه وهم بالاخَْرَة هم كَفرونً # [فصلت:٠-۷].‏ إن تاوا و لوه 


وة ال کس 


مر ق ٠‏ سے ةف 
واا الرّڪړه ١‏ ونك في ألرَّيِنِ € [التوبة:١١].‏ 
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ومنهم من قال: لا يكفر إلا بترك الصلاة؛ لقوله جَية: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة» ٠‏ وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن 
تركها فقد كفر» ٠"‏ وأما الزكاة فلا يكفر بتركها؛ لقوله َيه في أآخرجه مسلم: 
ا یکره ي ي وای ا «آغہا 
انا" 3 i gi E e a e‏ 

فإن قيل: كيف نجمع بين ذلك وبين هذا الحديث؟ 

قلنا: إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمد رسول الله عصم دمه» ثم يطالب بعد ذلك بالصلاة» فإن صلى فذاك» وإن 
م يصل فالقرآن والسَنّة يدلان على: أنه كافر» فيكون مرتدًا؛ لقوله: «وَالتَارك 
ينه الَمُمَّارق لِلْجَاعَة». 

-٥‏ انحصار جواز فتل قتل المسلم مپذه الثلاث: الزنا بعد اللإإحصان» والنفس 
بالق والردة 

لکن یشکل على هذا آن الرتد حین قتله لا یکون مسلا والرسول 46 
قول :لا جل ڪيل دم افري مَسلِم!. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء Pe‏ 
(۲) أخرجه أحمد برقم »)۲۲٤۲۸(‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 

(۱ ۲1۲( والنسائي: کتاتب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاةء رقم »)٤1۳(‏ وابن E‏ 


کتاب إقامه الصادة والسنة بها » باب سا حاء فيمن زاك الصادة رقم (۷4۹: ه١‏ (. 
(۳) أخحرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» رقم (۹۸۷). 
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فيقال: إنه مسل باعتبار ما كان» فقرن مع صاحبيه اللذين يقتلان وهما 
على الإسلام. 

-٦‏ مشروعية الرجم؛ لقوله: «الَبّب الراني». 

وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب؟ 

والجواب: نعم؛ والدليل أنه حدٌ من حدود الله وقد صرح أمير المؤمنين 
عمر -رضى الله عنه- آنه فريضة حين خطب الناس» وبين أن الرجم كان آية 
من کتاب الله» ثم قال: «وأخشی إن طال بالناس زمانٌ أن يقولوا: (لا نجد 


1 


الرجم في كناب الله)» فيضلوابترك فريضة أنزها انه“ . 
۷- جواز قتل النفس بالنفس؛ لقوله كياة: «والنفسش بالتفس». 


والجواب: ليس على سبيل الوجوب؛ بل هو على سبيل الحواز؛ لأنه قال: 
لا بحل إلا بكذا؛ والدليل على أن القصاص ليس بواجب قولّه تعالى: « بأ 


iS rT‏ ل ر ی ا ا i:‏ ۴ سے م و Fs‏ : 2 ت e‏ ر 
ا ءامنا گيب عَلكم ألقصَاص ف انى لر بار والعبد يامب والأنق بالأنق فمن 


ار ا قر راق ہے کے ر عق 


عقى له من ية ا فالباع بالمعروف واد لله اخسن 4 [البقرة:۱۷۸]» قال: 
من فى له من أيه ىء € ولو كان القصاص واجبًا م يكن للعفو حل؛ بل 
فإن قال قائل: إِذَنْ ما الفائدة من قوله: يب يكم الصا 4؟ 


)١(‏ أ جه الىيخارى: کتاب الخحدود» باب الاعتراف بالزناء رفم ( ۹ «C(O TAY‏ ومشلة: کتابت الحدود» 
باب رجم الثيب في الزناء رقم .)١١۹١(‏ 


كتاب الجنابات 


قلنا: أ جاب بعض العلماء -ر همهم اللّه- بأن هذا بالنسبة للقاتل؛ يعنى: أن 
القاتل يجب عليه أن يستسلم للقصاص» وأن لا يعارض» أما بالنسبة لمن له 
احق فهو بالخيار؛ إن شاء أخذ به» وإن شاء عفا عنه» كا يدل عليه آخر الاآيةء 
وكا هو صريخٌ في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من فل له قتيل فهو 
َير النظَريْن»'. 

إلا أن العلماء اختلفوا في مسألة قتل الغيلةء ومعناها: أن يقتله على غرّة؛ 
مثل: أن يأتيه وهو نائم» أو يلحقه في السوق ويقتله أو ما أشبه ذلك هل يجب 
فيه القصاص او لا؟ 

فذهب الإمام مالك -رحه الله- إلى: وجوب القتل قصاصًا في الغيلة؛ 
فإن المقتول هنا ليس بمستعدٌ ليدافع عن نفسه» فيكون القتل غيلة ما لا يمكن 
التحرز منه» وما لا يمكن التحرز منه فإنه جب التحرز منه أكثر» فإذا قتل 
وجوبًا خف قتل الغيلة. 

وعلى هذا: فيكون الحق في قتل الغيلة للإمام لا لأولياء المقتول» وجب 
على الإمام أن يقتله؛ لما في ذلك من حفظ الأمن» وهذا مذهب الإمام مالك 
-رحه الله-» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-؛ حفاظًا على الحق 
العام؛ لئلا محصل الفوضى. 

۸- جواز قغل المرتد؛ لقوله لة: « لا عيل... إلا باخْدی تَلَاثِ»؛ يعني: 
أنه جحل» ولكنه ليس على ظاهره بالنسبة للمرتد؛ بل قتل المرتد واجب. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الديّات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم »)1۸۸٠(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب محريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الجنابات 


ي 
وهل هو حد او ليس بحد؟ 


والحواتب: أنه ا ا لات يمکنه :أن شرت فيرتفع عنه القتل» والحد 
لا يرتفع بالتوبة» لو ثبت على الزاني زناه عند القاضي» وقال: إنه تاب» فهل 
ترفع التوبة عنه الحد؟ لاء لقوله: # إلا الیت بوا من َل أن قروا عَلََمّ 4 
[المائدة: ٤‏ ۳]. 

إذن: القصاص ليس بحد» والقتل بالردة ليس بحد؛ ووجه ذلك: إمكان 
رفعهاء أما القصاص فيمكن رفعه بعفو أولياء المقتول» وأما الردة فيمكن رفع 
القتل فيها بالتوبة؛ أما على القول بأن بعض الردات لا تقبل فيها التوبة» فرب 
یق ھا دا 

فإن قال قائل: ذكرتم أن الح هو: ما لا ترفعه التوبة بعد القدرة» وقصة 
ماعز -رضى الله عنه- فيها أن ماعا -رضي الله عنه- لما آذلقته ا لحجارة هرب» 
فقال النبي ية لأصحابه: «هلا ترکتموه لعله يتوب فیتوب الله عليه“ وهذا 
يدل على: جواز التوبة بعد القدرة؟ 

فا لجواب: أن قصة ماعز ثبتت بإقراره» وما ثبت بالإقرار فلامام الخيار 
فيه بين أن يقيم الحدّء أو لا يقيمه؛ ما لم يطلبه الفاعل» فإن طلبه أقامه» ثم إذا 
تراجع عن إرادة اللإقامة يترك» لكن إذا ثبت ببينة فإنه لا يمكن أن يرفع. 

فإن قال قائل: وباي الآراء نأخذ إذا صرنا في زمن أئمته يعطلون الحدود؟ 


(۱) آخرجه أحد برقم (۲۱۳۸۳)» وأبو داود: كتاب الحدود» باب رجم مالك بن ماعز» رقم 
(££1۹). 


3 كتاب الجنايات 
فلا نا نبس ماف قار أن سام لأف ة عط ادود فليس بأيدية 
ويو جد الآن في بعض من حكام المسلمين من لا يقيمون الحدود» ويرون الحدود 


e 


وحشیه. 

ومنهم من يقول: إن قطع فهو شل لنصف المجتمع؛ لأن نصف المجتمع 
لن یکون له ید یمتی» وسبحان الله وکانه يقول: إن نصف شعبهم سرّاقی: 

لكن نقول هذا الجاهل أو المخجاهل: إذا قطعت يد سارق فإنه لن يبقى 
اوی في المجتمع؛ لأن هذا يردع؛ ودا قال الله تخالی: ولک ف القاض 
يو6 [البقرة:۱۷۹]» مع أن القصاص إضافة قتل نفس أخرى إلى المقتول الأول؛ 
فلو قتل زید عمرّاء قلنا: لا بد من القصاص» فنقتل زيدا؛ فنكون بذلك فتلنا 
اٿنين» فيتوهم الإنسان في بادي الرأي آن هذا زيادة ي القخا ,؛ ولك اله عرز 
وجل - وهو أعلم قال: # وک ف الصا ص حه €» سبحان الله ! 

وهناك عبارة جاهلية قريبة من معنى الآية» لكن الآية -بلا شك- آبلغ 
منهاء فهم يقولون: «القتل أنفى للقتل»؛ يعني: إذا قتلت قاتلا فهو أنفى للقتل؛ 
إذ لن يعودوا إلى قتل الناس» واللإنسان بجد الفرق بين قوله: # كم ب أَلَصَاصِ 
حيو وبين قوله: «القتل أنفى للقتل»» فهذه العبارة الجاهلية كلها (قتل)ء 
وليس فيها ذكر (حياة)» ومدلوها سلبي (أنفى)ء والحملة القرآنية فيها (حياة) 
فهي جملة إبجابية» وفيها إشارة إلى العدل؛ # كم في الصا ». 

4- أن المرتدً مفارق للجماعة؛ لقوله كي «والّارك لِدِينه الَمُمَارِقُ 
لِلْجَاعَة» فإن قيل: إذا حصلت مفارقة الجاعة بلا ردَة؛ كالخارجين على الإمام» 
فهل جوز قتل الخارج على الإمام؟ 


كتاب الجنابات 


قلنا: نعم جوز قتله؛ لک بدلیل آخر؛ وهو: آن النبي ية قال : امن 
أتاكم وأمر كم جيع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه». وقال في البيعة لإمامين: 


(۲) 


اإذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) 

لكن قد يقال: إن هؤلاء يقتلون لا لمجرد مفارقة الجماعة؛ ولكن للإفساد 
في الأرض. أما الذي أراد البيعة لنفسه بعد بيعة اللإمام الأول فواضح أنه مفسد 
في الأرض؛ لأنه إذا بويع حصل القتال بين المسلمينء وإن أبى الثاني البيعة 
فللأول أن يبايع» ولم يدع لبيعة نفسه فهذا آيضًا يقتل؛ لما يخشى من شره وفساده؛ 
بأن يلمٌ حوله بعض الناس فلا يبايعون. 

ومسألة الخروج على الولاة ليست هيُنة» بل هي من أخطر ما يكون» ومن 
أعظم ما يكون» ولم تفسد الأمةٌ الإسلامية إلا باروج على الإمام» من حين أن 
قتل عمر -رضى الله عنه- بدأت الفتن» فخرجوا على عثمان-رضي الله عنه-. 
وخرجوا على عل -رضى الله عنه-» وخرجوا على معاوية- رضي الله عنه-» ولا 
كثر الخروج على اللإمام حصلت الفتن» والشرورء والبلاء. 

١-الحث‏ التام على الالتثام؛ يؤخذ من كون مفارقة الجماعة سببًا للقتلء 
ولا شك أن التئام الأمةء واجتماع كلمتها يوجب التآلف في القلوب» والاتحاد 
في الهمدف» ويوجب -أيصًا- اليبة في قلوب الأعداء» وإذا تخلخل التآلف بين 
الأمة اختلّت الأمة» وزعت هيبتها من الأمم» ولم تساو فلسّا؛ وههذا فإن أولئك 
القوم الذين يذهبون يركضون يميا وشالا في القيل والقال» وإضاعة 


.)۱۸١۲( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمین وهو مجتمع» رقم‎ )١( 
.)۱۸١۳( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب إذا بویع خلیفتین» رقم‎ )۲( 


الأوقات» ونرى آنہم على خطاً فاحش» وعلى خطر عظيم» وآن الواجب على 
الانسان أن نف لسانه» وأن يقبل الحق من أي شخص كان» وأن يرد الباطل 
من أيّ شخص كان وأن لا يفرق الأمة بالتحرّب إلى فلان وإلى فلان. 

فالواجب: لم الشَعَّث» ورَأبُ الصدع ما أمكن» سواء كان بين الدعاة 
او سن العلاى: أو بين الشحت والامراء وولاة الامور المهم: آنه جب عل 
الإنسان أن يسعى في الائتلاف بقدر ما أمكن» وأن ينصح من يرى همهم 
الركض يمينا وشمالاء وما تقول فى فلان؟ وما تقول فى أشرطة فلان؟ وما تقول 
في رسائل فلان؟ وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تنفع؛ بل هي تضر؛ تفرق 
الأمة وتشت العمل وتولد الضصغائن ق القلربء وجحصل مها هة كر: 

دع نفسك وهواهاء وكن مسانًا للناس» تسعى في السلامة منهم» وتسعى 
ی اسلڈمتهم هنك لا تعب ولا رئ الاس عل تفساف؟ بل گن مسالا تی 
تبقى هيبة الأمة الإسلامية ولا تتفرق» ونحن وغيرنا ممن نراهم مخلصين 
يسوؤهم أن يروا هذا التفرق بين الشباب» وبين الدعاةء وبين العلماء» وبين 
الناس وأمرائهم» يسوؤنا هذا جداء وجب علينا في ذلك النصيحة. 

ونحن لا نقول: إن کل أحدٍ معصوم وکل أحدٍ لا بخطئ» بل «كل بني 
آدم خطاء» وخبر ا لخطائین التوّابون' '؛ آي: الذين يرجعون عن الخطأ. 

فننصح الناس» وإذا سمعنا عن شخص قولا فعلينا أن لا نأخذ بمجرد 
السماع؛ لأن هذا هو «قيل وقال؛ الذي هى عنه الرسول -عايه الصلاة والسلم 


»)۲٤۹۹( آخرجه آحمد برقم (۱۲۹۳۷)» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ رقم‎ )١( 
.)٤١١١( وابن ماجه: کتاب الزهد» باب ذكر التوبةء رقم‎ 


كتاب الجنابات 


- وكرهه الله -عز وجل -''» ولكن نتبين ونتثبت» فإذا ثبت لدينا الأمر» وصار 
القول طا فالو اجب أن ناصح القائل بإخلاص؛ لأّننا إدا ناصحناه واا له 
ا لحتق ورجع لأزال هو بنفسه هذا الخطاً فنجتنب شر التفرق والتشتت. 

لكن لو أنا رددنا عليه بالتشهير به والسب» فربًا تأخذه العرَة بالإثم فلا 
يرجع› ويفتح له الشيطان باب التأويل» وباب المعاندة. 

فإننا لو تتعبنا عورات الناس -نسأل الله العافية- ونظرنا متى بخطئ» ثم 
نفرح بالخطاً دون أن نفرح بالصواب» فهذا والله خلاف الإيان» وخلاف ما 
أرشد إليه الرسول َة حين ذكر الفتّن؛ وقال أنہا: «كقطع الليل المظلم» ٠‏ 
وقال أنا: فتن يرققٌ بعضها بعصًاء وتجىء الفتنةء فيقول المؤمن: هذه مهلكتيء 
قتنف وجىیء الفتنةء فقول المؤمن: هذه هیله)؛ یعنی . لہ ھی البلاء» 
هده الفتنةء نہ قال عله الصلاة والسلام: من حب أن ررح عن النار 
ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأتِ إلى الناس الذي 
حب أن يؤتى إليهم“"» ولیس أحدٌ من الناس يحب أن ينتقده الناس؟ كا أنه 
لجن آحد من التامن حب أن تتسلط الالسن غلية: 

إذَنْ: اذا تشهّر بأخيك» وتساط لسانك عليه؟ هذا ما يوجب أن لا يزحزح 
الإنسان عن النار» وأن لا يدخل الجنة نسأل الله العافية» وقد قال النبي ك: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى: لا علوت التاست إلحاةا) رقم 

.)١۷١١( ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم‎ »)٠٤۷۷( 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب الحث على المبادرة بالأعال قبل تظاهر الفتن» رقم .)١١۸(‏ 
(۳) آخرجه مسلم: كتاب الإمارةء باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأولء رقم .)۱۸٤٤(‏ 


(سباب مسر فسوف» وقتاله کفر»"'. 


والسباب والغيبة تختلف باختلاف من وجُهت إليه؛ فلو سببت واحدا 
من السوقة في الشارع» من عامة الناس» فإن هذا يؤثر فيا بينك وبينه» لكنه لا 
يؤثر على سبيل العامةء لكن لو سببت عالاء أو اغتبت عالًا فهذا يؤثر على 

شخصية العا وعلى علمه الذي يكون مقبولًا عند الناس» فيصير محل شك 
ورا وسل مل الاس غلل أن بكرا في الشريعة التي تخرج من هذا 
العام فتكون وو 

وهذا آری آنه جب أن ندع ما نسمعه بین بع بعض الإأخحوان من المناقشات 
ومن السب؛ حتى نكون يدا واحدة» ولا جوز بدا قى حال من الأحوال أن 
يحملنا ما قد يكون فى قلوب بعض الناس من الحسد على الجناية؛ وهذا جاء فى 
الحديث: «إذا حسدت فلا تبغ" «يعني: لا تعتلِ على المحسود. 

واعلم: أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» وقد أشار الله -عز وجل - إلى: 
ا 
ولا نموا ما فصل اله بعک عل يعض للرجًالِ نص a E A‏ 
ا کی غ ات وسكلوا أله ين فلو € [الساء:٠۴]ء‏ هذا هو السير 


الصحيح› والمنهاج السليم. 


2 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعرء رقم 
اا ا 5#: اسباب المسلم فسوق!ء رقم .)1٤(‏ 


۲- عن عَائشة -رَصى الله عنها- > عَنْ رَسول الله َي قالّ: لا تل 
نل منم إلا پإخدی تََاثِ خِصال: ران حصن يرجم ورج بقل شن 
معدا قيش وَرَجُلِ رح ِن الإشلام فيْحَاربُ الله رموه كيش أو 
بصلب»› أو ينق يِن الذَرْض» روه او دار رالتائ وصححه الحَاكم £ 


1 ا 


الشرح 

قوله ع : ران حصن ُرَم هذا کقوله: «اليَّبّ الرَاني ا 

قوله: «وَرَجُل يتل لا عمل تعدا ميقتل » وهذا معنی قوله: انفش 
بالنفس)» وهنا اث شر ط أن يكرن مداه أنه لا يمن ثرت القضاض إلأإذا 
کان القتل عمدا»ء وقد تقدّم تعريف العمد بأنه: أن يقصد من يَعلمه آدميا 
معصومًا فیقتله با یغلب على الظن موته به. 

ويشترط لثبوت القصاص من القاتل شروط أخرى غير العمد» هي 

أولا: تكليف القاتل؛ بأن يكون بالغًا عاقلا؛ فلو تعمد الصبى قتل إنسان 
فإنه لا يقتل» ولو تعمد المجنون قتل إنسانِ فإنه لا يقتل؛ لأنه مرفوعٌ عنهم) 
القلم» فعمدهما خطأء يثبت فيه ما يثبت بقتل البالغ العاقل خطا؛ وهو الدية 
على العاقلةء وأما الكفارة فلا تجب عليه أيصًا؛ لأن الصغبر ليس من آهل 
التكليف» والمجنون كذلك» فلا كفارة على من لم يبلغ إذا قتل خطاء وإذا قتل 
عمدًا فكذلك. 
(۱) أخرجه ابو داود: کتاب الحدود» باب الحم فيمن ارتد» رقم »)٤٠۳(‏ والنسائي: كتاب 


القسامة»ء باب سقوط القود من المسلم للكافرء رقم »)٤۷٤۳(‏ والحاكم /٤(‏ ۰ رقم (٤٩۲۸‏ 
وقال: اصحيح على شر ط الشيخين ولم مخرجاه؟. 


كتاب الجناسات 


ثانيًا: عصمة المقتول؛ فإن لم يكن معصوم الدم فلا قصاص» فالحربي إذا 
قتله الإنسان فلا قصاص.» والزاني المحصن إذا قتله اللإنسان فلا قصاص؛ لكن 
بشرط أن يحكم برجمه» ما قبل ثبوته عند الحاكم فإنه باق على عصمته. 

ثالًا: ألا يقتل القاتل المغضول؛ في الدين» والحريةء والملك» فلا يقتل 
المسلم بالكافر ولو تعمد« ولو كان الكافر معصومًا؛ كالذمي؛ لقول النبي :: 
لا بقتل مسلمٌ بكافرا"» والحرية -أيصًا- سبق الكلام فيهاء «لا يقتل حر 
بعبد»''» وسبق الکلام فيه» والملك أيصًا؛ بأن لا يكون القاتل مالكًا للمقتول» 
فإن كان مالكًا للمقتول فإنه لا يقتل به» ولو كان المالك عبدًا؛ كأن يكون مكاتبًا 
فإنه يملك؛ والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده» وهو جائز التصرف؛ 
يبيع» ويشتري» ويملك» لكنه ليس جائز التبرع؛ فإذا اشترى المكاتب عبدا 
ليتجر به؛ حتى يوفي الدين الذي في كتابته ثم إن هذا المكاتب قتله» فكلاهما 
عبد» لکن هذا المكاتب يفضله بأنه سيده» مالكه» فلا يقتل به» وعلى القول 
الذي رجحناه من أن الحر يقتل بالعبد» فإن المكاتب يقتل بمملوكه من باب 
أوى. 

رابعًا: انتفاء الولادة؛ فلا يقتل الأصل بالفرع؛ يعني: لا يقتل الأب بابنه» 
ولا الأم بابنها أو بنتها أو ما أشبه ذلك» وسبق لنا ذكر الخلاف فيه؛ وأن 
الصحيح: آنه يقتل به إذا انفت اسيات الشبهة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسيرء رقم .)۴١٤١۷(‏ 


(۲) أخرجه البيهقى (۸/ ٠١‏ رقم )٠١۷١۷‏ وقال: في هذا الإإسناد ضعف. وأخرجه الدارقطني 
(۳/ ۱۳۳) والدیلمی (۰/ ۰۲۱۹ رقم (A1۰‏ 


كتاب الجنايات GD‏ 

إِذَنْ: فى قو له کل : يقتا مَعَمَدا» نضيف إليها بقية الشروط؛ حتى 
يتمكن الإنسان من تطبيق كل مسألة جزئية على هذه الشروط» فإن تمت الشروط 
ثبت القصاص» وإن م تتم م يثبت القصاص. 

فإن قال قائل: هل الأفضل للقاتل: أن يسلم نفسه إلى السلطات» أو أن 
بساخقر وپتواب؟ 

قلقا: نقيس ذلك على ما لو سرق» فهل الأفضل أن يؤدى السرقة إلى 
المسروق منه» أو يستغفر ويتوب ويأكل السرقة؟ فلا شك أن رد الحتق أفضل 
الآأول» فالقاتل مثله» فلا بد آن يبلغ. 

قوله ة: «وَرَجُل برح من الإشلام قَيْحَارِبُ اله وَرَسُولة ميقتل أو 
ِلَب أو قى يِن الَْرْض»» هل المراد بخروجه ثم حاريته أنه يكفر» ويحارب» 
يجمح ي الكقر وااارايك آر أت بخروجه ن الإسا يكو حارب :ال 
ورسوله؟ 

الحديث محتمل المعنيين؛ لكن المعروف أن من كفر بدون حرَّابة فإنه لا يثبت 
في حقه الصّلب» أو النفى من الأرض؛ فيلزم من ذلك أن يكون المعنى: يخرج 
من الإإسلام بالكفر فيقتل» أو بجحارب الله ورسوله ولو كان باطن اللإسلام» 
فيستعمل ىه ها ذقره الرسول عليه الضا5 والسام-؟ يفرل: فو أ 


: MM * 0 i EF و ص‎ ٤ EET 

بصلب» او لہس من الأزض»» وهدا ماخود من ألابة؛ ی قوله تعالی: 

ا سرع 7 کے ور فپ مور وو سے سے ت , عع ت ے ة ا 

# | روا الذين ارون ازله ورسوله, ولسعول ف الارض فسادا أن دلوا او 
ےرام 


چ 2 E‏ لے جج کے i‏ = ا 2 ¬ ر ت کے 1 E‏ 
لبوا او تقطم أيّدِ يهم وأزجلهم من خض أو يفوا مى الارَضِ 4# 


: ت ت 
[المائدة:۳٣]ء»‏ هؤلاء هم المحاربون لته ورسوله ٠‏ واكل الربا له قسط منهم؛ 


كتاب الجنابات 


ا چ سے ار 


لقول الله تعالى: قان ل تعلو انوا خرب من لَه ورسولهِ» PDK‏ :4[ 

فإن قيل: ما المراد بالمحاربة هنا؟ 

فالحواب: قال العلماء -رحمهم الله-: المراد بالمحاربة قطع الطريق؛ وهو 
أن يتصدى قوم أو واحد من الناس للناس في طریقهم» فيغصبهم المالء أو يقتل 
أنفسهم بالسلاح» فهذا قاطع طريق» وجب أن يقتّلوا» REEF‏ أو تقطع 
يديهم وأرجلهم من خلاف» أو ينفوا من الأرض. 

فإن قيل: وهل قوله: (أو) ني هذه العقوبات للتنويع» أو للتخيير؟ 

قلنا: احتلف فى ذلك المفسرون والفقهاء -رحمهم الله-: 

فقيل أنها للتخييرء» وقيل آنا للتنويع؛ والفرق بين القولين آنه إذا قيل: 
(إنها للتخيبر) صار الإمام حرا بين هذه الأربعة؛ وهي: القتلء والصلب» 
وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» والنفي من الأرض. 

E‏ إنها للتنويع صارت هذه العقوبات منرّلة على قو ارت 
فتختص كل عقوبة بجریمتهاء ولا خر الإمام؛ فيقال: سن قعل کدا فيل په 
كذا؛ فعلى هذا يقولون: إن قطًاع الطريق إذا قتلوا فقط قتلوا فقط» وإن فتلا 
اذ اال ا ولوف اة توا الال بجرن قل طعت اید 
وأرجلهم من خلاف» وإن أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على أحيٍ بال أو 
عرض فانم ينقّون من الأرض» فتكون هذه العقوبات مرتبة على قدر الجريمة. 

فإن قيل: هل معنى التخيبر: أنه تخيبر تشة؛ يفعل ما يشاء» فيمكن أن يقتل 
هذا وينفي هذا ارق وسن أن يقطّع أيدي وأرجل هذا ويترك الآخر. 


تاب الجضاسات 


أو هو تخيبر مصلحة؟ 

قلنا: بل هو اختيار مصلحة» وهذه قاعدة؛ «كل من تصرف لغبره ور 
فهو تخيير مصلحة)» فالوكيل» والولي» وناظر الوقف» والوصي» وولي الأمر؛ 
من: آمیر» آو قاض آو غیره إذا خير بین شیئين فتخييره تخيير مصلحة» أما من 
خټر بین شیئین في آمر یتعالق بنفسه» ویقصد به التسهیل عليه فتخییره هنا تخیر 

فإن قيل: إذا رأى اللإمام أن يقتل ويصلب» آو كانت الجريمة -على القول 
الثاني - تقتضى القتل آو الصلب فمتى يصلب؟ 

قيل: نه يصلب وهو حي. 

وقيل: يقتل» ثم يصلب. 

ولا شك أن صلبه وهو حي أنكى» فإذا رأى ولي الأمر أن الأنكى أن 
يصلب قبل أن يقتل فليفعل؛ لأنه إذا صلب بعد القتل فإنه هو بنفسه لا يتأثرء 
وما يضر الشاة سلخها بعد موتها. 

آما کیف یصلب؟ 

فإنه يربط على خشبة ها يدان» فتمد يداه على يدي الخشبة» ويبقى قاتا إلى 
أن يشتهر» فإذا اشتهر نُرّل وقتل إن قلنا: بصلبه قبل القتل» أو تُرّل» وغسّل» 
وکفن» وص عليه» ودفن مع الناس. 

وني هذا الحديث م يذكر ية تمصع آَيَِ يه وَاَرَجُلُهُم يِن خض )4 


ر 


[ال)ائدة:٣۳]»‏ لكنه مو جود ٤‏ الأية والمعنى أن تقطع الىد اليمنى والرجل اليسرى؛ 


كتاب الجنايات ‏ 

a CD 
فتقطع اليد اليمنى من مفصل الكف» وتقطع الرجل اليسرى من مفصل العقب»‎ 
ولا يقطع العقب؛ بل يبقی؛ لانه لو قطع لاختلّت الرجل» ولا استطاع أن‎ 

وقوله: بى ين +٤‏ يعني:بُطرد من الارضص: 

فان قیل: وإلى آي رض ينفى؟ 

فالحواب: قال بعض العلاء: يطرد إلى أرض غير أرضه» ولكن هذا 
القول اعترض؛ بأنه ربا يفسد في الأرض الثانيةء فإذا فنا من ذلك فإ انش 
من الأرض يكون بالحبس» حتى تظهر عليه علامة التوبة النصوح» فإذا ظهرت 
عليه علامة التوبة النصوح أطلق. 

إِدَنْ: هذا الحديث يختلف عن الأول بكيفية العقوبة فيمن خرج عن 
الإسلام وقد قلنا إنه إذا خرج عن الإسلام؛ فجمع بين الكفر والحرابة فهذا 
جزاؤه» وإن لم بحارب فإنه يقتل بالسيف. 

من فواند هذا الحديت : 


-١‏ احترام الدين الإسلامي لقتل النفس المعصومة؛ لقول النبي لا: «لا 
1- أن نفي الحل يعني التحريم؛ لأن نفي الشيء إثبات لضده؛ وعليه: 
فكلمة «لا بجحل» توازي كلمة «بحرم»» وهذا في كلام الله ورسوله واضح؛ فقوله 
تعال: ل تائ الین ٤امنوا‏ لہ یل کک آن ترثا السا کا 4 [الساء:۱۹!؛ 
معناه: بحرم» لكن في كلام الفقهاء إذا قالوا: لا جوز فقد لا يريدون به التحريم» 


كتاب الجنايات 


قد يريدون به: ما دون التحريم؛ وهو: الكراهةء لكن في كتاب الله وسنة رسوله 
نفي الحل إثبات للتحريم. 

۳- أن من أسباب إباحة القتل هذه الثلاث الخصال؛ 

الأولى: زان عصن. 

القا ةة ر جل يقل سكا سعدا 

الثالثة: رجل يخرج من الإ سلام فیحارب الله ورسوله. 

وچ وټ رج ازا انس والحديث يفيد الحواز؛ لأآنه قال يا 
ایل a Jel jii, Fin Ê e ir a A,‏ 

بعض العلاء: إن هذا يدل على الوجوب؛ لان المستشنى من الحرام واجب؛ إِذ لا 
نتهك الحرام إا بواجب. لكن هذا فيه نظر؛ لأن من نفى الجواز إذا استثني ما 
لا يدل على الوجوب؛ ولا ڪيل آڪم آن َاَخدُوا ِا ءاتيشموهىَ سيا إل أن 
اا آلا یما حڈوہ آم إن خف الا جا دود أ فل جاح عَلممًا فا هدت بد 4 
[البقرة:۹٠٤۲]‏ ونفي الجناح لا يدل على الوجوب. 

وهذه القاعدة التي دک ت «آن الملستشنى من المحرم واجب» بنی عليها 
بعض العلماء: وجوب الختان؛ قال: لأن الأصل تحريم قطع العضو من اللإنسان» 
فإذا أبيح في الختان دل ذلك على وجوبه؛ لأن الحرام لا ينتهك إلا بالواجب. 

والخلاصة: آن رجم الزاني واجب» وآنه فريضة من فرائض الله؛ کا أعلن 
ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ 


(۱) سياق ا لحدیث عنه في کتاب الحدود» باب حد الزانی. 


كتاب الجنانات 


- أن الزاني المحصن لا بد آن یرجم رجًا؛ وذلك با لحجارة الکو لت 
بكبىرة ولا صغيرة مع اتقاء المقاتل؛ یعنی: لا تقصد مقتلا قوت بسر عة. 

فإن قال قائل: ما الحمع بين هذا وبين قول النبي ية «إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة»"؟ 


قلنا: الجمع باخ و جو 

إما أن نقول: هذا مستثنى» أو نقول: إن معنى «إحسان القتلة): أن يقتل 
عل تسب ها تتشي ال ر يعة. 

-٦‏ أنه يشترط للقصاص أن يكون القتل عمذًا؛ لقوله: «مُتَعَمَّدا». 

فان قيل: هل يؤخذ من هذا الحديث اشتراط أن يكون القاتل بالغًا عاقلا؟ 

قلغا: أما من جهة اشتراط أن يكون عاقلا فلا شك أنه يؤخذ من هذا 
الحديث؛ لأن المجنون ليس له قصد وأما غير البالغ فيؤخذ من قوله: «رَجُل» 
فإنه لا جب القصاص على غير البالغ؛ لأنه لا يسمى رجلا. 

۷- أن من خرج عن الإسلام فقتله مباح؛ لأنه مهدر الدم؛ لقوله: «وَرَجُلِ 

۸- أن المحارب لله ورسوله ينكل بهذا النكال؛ القتل» والصلب» والنفى 
من الأرض» وبقى عقوية رابعة لر تذكر فق االحذيث» لكتها ذكرت فى الآية؛ 
وهي أن تقطّم أيديهم وأرجلهم من خلاف. 


(۱) حر جه مسل: کتاتب الصببد والدبائح وما يكل من الحیوان» بات الأمر بإاحسال الدبح والقتل؛ 


.)۱۹٥٩( رقہ‎ 


كتاب الجنابات 


-٣‏ وڪن ابن مَسْعُوِ رضي الله عَنٌ- قال : قال رَسول الله كيا:: 

أل ما ّى ببنَ الاس َم اقام في الذَمَاء» ممق علي" . 
الشرح 

قوله ل: «أَوَلُ ما يُقَصًّى بَبنَ الاس يَوْم الْقيامَة في الدَّمَاء»؛ تقدير الكلام: 
أول ما يقضى بين الناس القضاء في الدماء؛ والدماء: مع 0 والمراد ا القتل؛ 
وذلك أن الناس يوم القيامة يقضى الله -سسحانه وتعالی- ر بینهم؛ ویفصل بینهم» 
حتی بین ونين والکافرین؛ کا قال تعانی: #فاسه ا يڪم بَوَم الَْيَمَة 
ولن عل أله للگفرن عل ألمي سيلا € [الساء:٠٠٠]ء‏ يقضي الله بين الناس في 
کل شىء فالظال ینتقم منه بظلمه ممن ظلمه في ماله أو غبره» لکن إذا وقف 
الناس بين يدي الله يوم القيامة فأول ما يقضي بينهم ي الدماء؛ لأنها أعظم 
جناية. 


ساق ا 


فإن قال قائل: ما وجه الجمع بین هذا الحدیث: رل اق 5ة التاس 
يَوْمَ الْقيَامَةَ في الدّمَاءٍ»» وبين قوله بي: «أول ما يجحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة»"؟ 
(۲) آخرجه البخاری: کتاب الديّات باب قول الله تعال: 3 ومن يقل موم معدا > رقم 
(4 ۰)11 ومسام: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص» باب لمجازاة بالدماء في الأخرة» رقم 
(۱3۷۸(, 
(۲) آخرجه أحمد برقم (١٠4۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب قول النبى َي: «كل صلاة لا 
يتمها...٠»‏ رقم )۸1٤(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاةء رقم (١١٤)ء‏ والنسائي: كتاب الصلاةء باب المحاسبة على الصلاة» رقم 
»)٤٠٥(‏ وابن ماجه: كثاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى أول ما بحاسب به العبد 
الصلاة» رقم .)١٤١١(‏ 


كتاب الجنابات 


فالجوات: الحديث: د أل ما فى ين الناس..: قى اماو والتای في 
حى الله» فول ما بحاسب عليه الإنسان من حق الله الصلاة» وأول ما يقضى بين 


الناس فى الدماء. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ إثبات الحكم والقضاء بين الناس؛ ووجه ذلك قوله: اول ما بُقَّصّى 
ن الاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في الدَمَاء». 

۲- أن القضاء بين الناس يكون فى الدماء وغبرها؛ لقوله: «أَوَلُ»؛ لأن 
لکل أول آخرًا. 

۳- تعظيم الدماء؛ حيث كانت أول ما يقضى بين الناس فيه. 

-٤‏ إثبات عدل الله عز وجل؛ لکونه يقضی بین العباد» حتى يعطي كل 
ذي حق حقه. 

6= آل هئ ل يؤغة ميه الق ى الانيا أحذ فى الآخرة ويون الأخد في 
الآخرة أشد وأعظم؛ لأن الإنسان يخزى به بين الناس والعياذ باه فأنت 
إذا اقتص منك في الدنيا لم يعلم بك إلا من شاهد» أو بلخه» وكل من سبقك 
لا يعلمون بك» وقد يندثر العلم بعدك وتنسى» لكن في الآخرة -نسأل الله 
العافية- كل الناس يشاهدونك» فيكون المقاضاة في الآخرة أعظم من المقاضاة 
في الدنيا. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لللإنسان أن يعجل في التحلل من حقوق 
الناس؛ حتى لا يفضح با ني القيامة» ولا ننسى أن يوم القيامة سمي بذلك لانه 


كتاب الجضاسات 


يقوم به الناس من قبورهم للّه» ويقام فيه العدل» ويقوم فيه الأشهاد. 
فإن قال قائل: كيف يقتص للمؤمن من الكافر يوم القيامة وهو ليس عنده 
قلنا: قد يكون هذا بزيادة عقوبته في الآخرة» أو يؤّخذ من سيئات هذا 
وحمل على هذا. 
ê ê‏ 
سے سے ٥‏ ہے لوم 


۱ . رھ ےه N‏ و ا ا 
ون سمه د رښ ي اله نه قال: فان سول ۵ 6 «مَنْ فتل 


ھا ا کے رق لق بے ص وص ماص (ا) سے تنو 


يده قَتَلنَاه ومن جد رده جدعتاه) ر روا خد الا » و حسنه الرْمذِى» 
سے ا سے ےھ م س 
وهو من رواد ية الحسن الْبَصري عن سمر وق اختلِف في ساعِه منه. 


وني رِوَايَة ي ي داد وًالتسائی: «وَمَنْ حَصَى عَبْدَهٌ حَصَيْنَاه» وصح الحاكم 
E‏ س ر 
هَذِهِ الزيادة . 
الشرح 
هذا الحديث -ك] قال المؤّلف رحه الله- من رواية الحسن البصري عن 
(۱) خر جه أحد برقم »)۱۹٥۹۸(‏ وأبو داود: کتاب الديّات» باب من قتل عبده أو مثل به آیقاد به 
رقم »)٤٥٠١(‏ والترمذي: كتاب الدَيّات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده رقم »)١١١٤(‏ 
(۲) خر جه أحمد برقم Q۹ 1A0)‏ ۱1(« وأبو داود: کتابت الدتات» بات من فقتل اده أو مثل به آیقاد 


اق ا رقم »)٤۵۱۵(‏ والنسائي: کتاب القسامة» باب القصاص ف السن» رقم »)٤۷٥٤(‏ واخاکم 
/٤(‏ )»رقم (A1۰‏ 


كتاب الجنانات 


صاز بین وبینه رجل» وعدا الرجل جهول لا یعلم ن هو افیکون الحدیث 
ضعيقًا بهذا الاعتبار. 

ولکن صحح کثیر من العلماء سماعه منه» ومنهم من قال: سمع منه حدیث 
arate‏ 
از 

وقد صحح الحاکم هدا الحدیث» و سنه الترمدي. 

توه ر «عَبْدّه»؛ أي: الذي يملكه؛ وهذا ية يقتضي آن يكون القاتل حرا 

قوله: «وَمَنْ جَدَعَ عَبْدّه جَدَعتَاه»؛ أي: من قطع أآنف عبده قطعنا أنفه؛ 
وهذا يقتضي أيضًّا أن يكون السيد هو الذي جدع الأنف» والعبد هو الذي 
جع أنفه. 

وزيادة النسائي: ومن حَصی عبده خصستاه) وهو -ايضا- يقتضی : أن 
يكون الخاصي حرًا» والمخصيٌ عبدًاء وقد سبق شرح هذاء وأن العلماء ء اخحتلموا؛ 
هل يقتل الحر بالعبد أو لا يقتل؟ 

والصحيح: آنه يقتل» سواء فقتل عبده» أو قتل عبد عره؟ لاله إذا قتل 


٤ e 
بعېده فقتله بعبد غیره من باب اولی.‎ 


من فواند هذا الحديت: 


ر روت 


-١‏ أن العبد يُقتص له من الحر في الأطراف؛ لقوله: « وَمَنْ جَدَعَ عبده 
جَدَعتَاه)» «وَمَنْ حَصَّى عَبْدَّه حَصَيتاه)» وقد سبق أن بعض العلاء حكى اللإجماع 
على أنه للا قصاص بين الحر والعبد في عدا القتل؛ لكن الصحيح: أن تھا 
قصاصًاء وأنه إذا اقتص من الحر بالعبد في النفس فا دونها من باب أولى. 

فإن قيل: ما حكم خصاء البهائم ووؤسمها؟ 

قلنا: أما وسم البهائم فجائز بالنص والإجماع؛ لكن في غير الوجه. 

وأما خصاؤها فهو -أيصًا- جائز؛ لأن فيه مصلحة»ء وإن كان يضر 
البهيمة» لكن فيه مصلحة لالك البهيمة. 

2 3 

وَعَن عر بن ا نطاب -رَضی الله عَنهٌ- قَال: سمغت رَسول الله 
ا د قّول: لا بماد َالِ بالْولَدِ رَ و ا الذي وَابنْ مَاجَه» وَصَححه 
ابن ارود وَالْيهَقِيّ وَكَالّ الرْمذِي: إن مُضطَرث'. 

الشرح 

قد تقدّم الكلام على هذا الحديث» وبينا: أن الحديث ضعيف» وأنه لا تقوم 

به حجة» وأن العلماء اختلفوا في قتل الوالد بالولد: 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (4۹)» والترمذي: كتاب الدَيّات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم 
لا؟ رقم »)۱٤٠۰(‏ وابن ماجه: کتاب الدَیّات» باب لا یتقل الوالد بولده» رقم (۲۹۹۲)» وابن 
ا لجحارود (ص:۱۹۹)ء رقم (۷۸۸)» والبیهقی فی الکبری (۸/ ۷۲)» رقم .)۱١۹۱۹(‏ 


كتاب الجنابات 


فقیل: لا یقتل به؛ واستدل هو لاء مهدا الحديث» لكنه ضعيبف» وعللوا 
أیضصًا بأنه سیب وجوذه فلا پتبغی آن یکوت الولد سبب إغدامهء وبیٹا: آن هذه 
العلة علبلة باطلة» ونقضناها بمن زیی ببنته وهو حصن» فانه یرجم لزناه» 
وقلنا: إن هذا النقض فيه نظر أيصًا؛ لأن رجم الزاني ليس قصاصًا؛ بل هو 
یرجم حق الله -سبحانه وتعالی-. 

لكن نقض العلة بأن نقول: إن الولد إذا قتله أبوه فإنه ليس السبب في 
إعدام الأب؛ بل السبب في إعدام الأب هو فع الأب نفسه. 

والحدیث: لا يقد الْوَالدٌ بالوَلّد»؛ يشمل انتفاء القود في النفس فأ دونهاء 
ولكنا إذا قلنا: إنه يقاد به في النفس» فا دونها من باب أولى» وهو الصحيح كا 


2 9 
٣-وَعَنْ‏ اي جُحَيفة -رضى الله عَنهٌ- قَالّ: قلت ِل بنٍِ ا طَاِب 
-رضى الله عَنهٌ-: دل عِندَكم َء م ِن اوي ع َير الْقَرَآنِ؟ الّ: لا وَالْذِي 


لا و 
ا و ا إلا ها بُعْطيه الله رجلا في القَرآن» وَمَا في هَذِهِ 
الصََحِيفَةء قَلْتُ: وَمَا ني هَذِهِ الصحِيمَة؟ قَالّ: العَقَلء وَفكاك الأبر» وألا بق 
لِم بگافِر» روَا البُخَارٍ ي 


ّح ا و م هھ رام کے ےق ب 
۷ وا اد واو داو والنسائى من وجه اخر عن عل 
سر 9 سے چ ۰ وه ا تا ف و 8 # وى ہے اق کس e‏ ت 3 
-رَضى الله عَنهٌ-؛ وَقَالّ فيه: «المُوْمنونَ بتكاف دماؤهم»› وَيَسْعَّى بذْمَتهم 


.)١١٤١۷( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


٤‏ ق اص ص مر شه ا © f~‏ ا 2 ت ہے 9 ٭ ر 
اذام وهم يڏ على مَنْ سوَاهُم ولا بقل مون بکَافِرء ولا دو عَهِ ي عَهو» 
وت 


eR 
في هذا الحديث سأل أبو جحيفة -رضي الله عنه- عل بن ابي طالب‎ 
”رضي الله عنه-: «هل عِندَكم شى 2 مِنَ لوحي عير الْمَرآنِ؟» وسبب سؤاله‎ 
آن الشيعة ااا أن لال الس سا عر اأصحف ۳ بتار‎ 
الق اة فاق ری اقخته- اداس غد شید‎ 
ی آل البيت؛ لأن عل بْنَٴأبي طالب يكون على هذا كذاباء حالقا على الكذب»‎ 
Ê 2 ر ي ح ت 1 چ‎ 
وإذا قدر آنه مجهل ما عند ال البيت فيقال: كيف يكون افضل اهل البيت‎ 
جاهلا با عند أهل البيت في هذا الأمر الخطير العظيہ؟!‎ 
قوله: غر لقَرآن»» غر صفة ة ل«شيء»؛ وذا جاءت اق و جوز‎ 
اللصت؛ لأن «شئْءٌ» وصفت بقوله اپل لی داف انت انکر جاز ان‎ 
تكون صفتها الثانية حالاء وأن تكون صفة ثا‎ 
قال: «لا»؛ كلمة تقال داثا أمام القسم» ولكنها لا تدل على نفيه» بل يُؤتى‎ 
»)٤٥۳١١( أخرجه أحد برقم (41۲)» وأبو داود: كتاب الديّات» باب أيقاد المسلم بالكافرء رقم‎ )١( 
والحاكم‎ »)٤۷۳٤( والنسائي: كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار والمياليك في النفس» رقم‎ 


٥۳ /۲(‏ رقم (YT‏ وقال: صحيح على شر ط الشيخين)» وقال ابن عبد اهادي ي المحرر 
:)٠٠١ /١(‏ فرجاله رجال الصحيحين'؟. 


GP‏ كتاب الجنايات 
ہا للتوكيد؛ كقوله تعالى: لا فيم بدا اَل [البلد:٠]؛‏ المعنى: أقسم بهذا 
البلدء لكن (لا) جىء بها للتنبيه؛ حتى ينتبه المخاطب لذلك. 

وقوله: «قلَقّ اخَبة»؛ المراد بها ا لجنس؛ وهي كقوله تعالى: ن َه قلق 
آمب والّوی ‏ [الائدة:٥]»‏ فكل الحبوب يفلقها الله عز وجل» وتنفتح في باطن 
الأرض» وتظهر منها عروق الشجرة» أو عروق الزرع» حتى تكون شجرة 
ناميةء إلى أن يأآذن الله تعالى بانتهاتها. 

قوله: «وَبَرَاً الشَّسَمَةَ٠؛‏ أي: الروح» فاه تعال حو بارع النسمة غذكر 
رضي الله عنه فاق اللهت ويا الشت رفن من آجمع ما يكون من القسم. 

قوله: درا فها»» وني لفظ : د« فهم)؛ فعلى قراءة النصب يكون مستثنى» 
وعلى قراءة الرفع يكون بدلا من قوله: شَيٌْ؛ بحي يعني إلا شيءُ هو الفهم الذي 
یعطیه الله تعالی من شاء من عباده. 

۳ ابعطيه الله رجلا ي الْقَرآن» إنها قال: في لقَرآن» مع أن اشھم 
یکول فى السنة أيشا؛ لأنه سأل: هل نكم ُي ا ب الخي» الذي هو 
لقرآن؟ فلهذا قال: إلا هنا معطي اه راان ارآ فإنه يون غندنا اله 
زائدًا على القرآن» وكم من إنسان عالم» أعطاه الله تعالى فهًا زائدًا على ما في 
القرآن» فصار عنده زيادة على ما في القرآن» لكن ليست زيادة خارجة عن 
لقرآن؛ بل هي زيادة فهم في القرآن. 

ومن ذلك مثلا: اسقدلال علي بن أف طالب -رضي الله عنه- بقوله 
تعالى: صد في ٍّ4 إلقان:٤٠]»‏ وقوله: قله فصل تشون سرا 4 
[الاحقاف:٠٠]‏ على أن أقل الحمل منغة أشهر؛ لأنك إذا اخذت عاهن من ثلاثين 


كتاب الجنابات 


شهرًا بقي ستة أشهر» هذا من الفهم الذي يعطيه الله تعالى من شاء من عباده 
ف القرآن» وتجد بعض العلماء يستنبط من آية واحدة عشرات الفوائد» واخر 
لا يستطيع آن يستنبط حمسا أو آقل. 

قوله: « وما في هذه الصحيفة»؛ هي صحيفة أحاديث كانت مكتوبة عند 
عل بن آي طالب رضي الله عنه. 

قوله: «الْعَفَل٠؛‏ يعني: الدية التي تتحملها العاقلة؛ وسميت عقلا: لأن 
الخارم ها يأتي بها ويعقلها عند مستحقهاء فلهذا سميت عقلا؛ من العقال. 

فإن قيل: متى يكون العقل؟ 

قلنا: يكون العقل في] إذا كان القتل خحطاء أو شبه عمد فإن العاقلة؛ -وهم: 
العصبة- يتحملون عن القاتل؛ كا سياتى -إن شاء الله- في الحديث الذي بعده. 

قوله: «وفكاك الأسير» و جوز «قكاك الأسبر» قي سل الام فك 
أسر الأسير المسلم بحسب ما يستطيعون؛ إما بفدية مال» أو آسير كافر يبادهم 
الأسرى» أو غير ذلك مما يفك به الأسیر» سواء کان الأسیر آسير حرب» أو 
أسبر اخحتطاف. 

قوله ڪلا: وألا يتل مُنْلِمٌ بكافر»» «مُسْلمٌ» نكرة في سياق النفي» فيعم 
کل مسلم ولو کان فاسقاء فلا یقتل بکافر یا کان کفرہ؛ سواءً کان بہودیاء 
او قصر ناء آو وشناء آو شیرعا وسراء كان معااه دا أو تاا أو ذاذمةء 
فلا يقتل المسلم بالكافر بكل حال؛ والشاهد من هذا الحديث قوله: «وألا بقَلَ 
ملم بگافرا؛ لأنه هو المناسب لكتاب الجنايات. 


كتاب الجنابات 


قوله: «الومنونَ) عامة» کا ماهم آی: بعضها يكافئ البعضص 
الآخر» فيقتص من كل مؤمن بقتل كل مؤمن. 

قوله: «وَيَّسَعَى بذِمَيّهما؛ أي: بعهدهم» «أذنَاهُ؛ أي: أن الواحد منهم 
إذا عاهد أحدًا أو أمّنه فإن عهده نافذ على جميع المؤمنين؛ فلو أن شخصًا من 
المسلين أن اوا حرا أو عاسدة قاق هذه الخاهدة وعدا التامين تافل غل 

قوله: «وَهُم يد عل م سوَاهَما» هُما: أي المؤمنون» «يَد٠؛‏ آي: قوة» 
عل من سوَاهُم» وهم الكفارء أو «يَّدّ»؛ آي: آنه جب آن تتکاتف آیديہم على 
من سواهم» والمرجع في هذا المعنى واحد؛ وهو: آنه جب على المسلمين أن 
يكونوا يدا واحدة على من سواهم. 

قوله: «وَلّا ذو عَهِ في عَهدِه)» آي: صاحب عهد في عهده» وهذا کالتوکيد 
لقوله: «وَيَسْعَى بذِمَيَهِمْ أَذْنَاهُمْا» فإن ذا العهد لا جوز أن يقتل في عهده؛ لأنه 
جرم مجصوم: 

فان قتل فهل یقتل قاتِلّه؟ 

والجواب: إن کان قاتله کافرًا قتل» وإن کان قاتله مسلا فإنه لا يقتل؛ لا 


فإن قال قائل: من هو الذي يعطي العهد للكفار؟ 
قلنا: الذي يعطي العهد هو ولي الأمر» ولا يصح من أفراد الناس» والذي 
يصح من أفراد الناس إنا يكون في التأمين؛ يعني مثلا: لو جاء إنسان كافر 


ودخل بلادنا بأمان من بعضنا فإنه يصح» أما المعاهدة فإنها لا تكون إلا من 
الإمام أو نائبه» ولا تون من أفراد الناس؛ لأنها عهد بين أمتين» آو طائفتين من 
الكفار السلقن. 


من فواند هذا الحديت: 


-١‏ ما أمتن الله به على أهل السَنَة؛ من ظهور كذب الرافضة الشيعة في 
دعواهم: أن عند آل البيت قرآتا سوى هذا المصحف الذي بأيدينا؛ وذلك: 
بسؤال آبي جحيفة -رضي الله عنه-. 

۲- جواز الإقسام بلا قسم إذا كان الأمر عامًا واقتضت المصلحة ذلك؛ 
وجهه: آن عليًا -رضي الله عنه- آقسم دون أن يستقسم. 

-٣‏ ينبغي أن تكون صيغة القسم مناسبة للمقسم عليه؛ حيث اختار علي 
-رضي الله عنه- القسم بالذي فلق الحبة» وبراً النسمة؛ ووجه المناسبة أن في 
فلق الحبةء وبرْءِ النسمة حياةء أو إنشاءَ حياة» وفي الوحي الذي هو القرآن 
حياة؛ وهذا سياه الله تعالى: روحا؛ ولك اوا لك روا من أمر 4 
[الشورى:۲٥]ء‏ فد كر ”رضي الله عنه- الإحياء الكوني؛ لمناسبته للإحياء الشرعي؛ 
ففي الوحي إحياء شرعي» وني فلق الحبة» وبرء النسمة إحياء كوني. 

٤‏ - أن الله -سبحانه وتعالی- یم على من يشاء من عباده بالفهم؛ لقوله: 
إلا قا بُعْطيه الل وهذا أمرّ مشاهد مجرب؛ أن الناس يختلفون في الفهي 
وأمثلته كثيرة؛ ارجع -مثلا- إلى كلام المفسرين» أو إلى كلام المحدثين تجد 
المفشر يأخذ من الآية الكريمة عدَة فوائد لا يأخذها غيره» وتجد بعض سراح 


كتاب الجنابات 


الحديث يستنبط من الأحاديث فوائد كثبرة لا يستطيعها غيره؛ كا يذكر عن 
الشافعي رهه الله: آنه استنبط من حدذیت: یا آيا عمبر! ما فعل النغبر؟»' 
فوائد كثيرة» منهم من قال: آلف فائدة» ومنهم من قال: أربعمئة أو مغتن. 
وکان -رحه الله- قد نزل ضيقًا على الإمام أحمدء والإمام أعن عله 
ويذكره عند أهله بخير» فبات عندهم تلك الليلةء فلا قدموا له العشاء كل 
العشاء كله ولا نام لم يقم في الليل يتهجد, ولا خرج لصلاة الصبح لم يتوضأً 
فاستغرب أهل البيت هذا العمل»ء وسألوا الإإمام أحمد؛ وقالوا: هذا الشافعي 
التي تقول فيه وتقول» كيف فعل هذا؟! فسأل الإمامٌ أحمد الإمام الشافعيّء 
فقال: «إنما أكلت العشاء كله لأني لا أجد في هذا البلد أحل من طعام الإمام 
أحمد» فأردت أن آملاً بطني منه»؛ ومعلوم: أن ملء البطن أحیاتًا لا بأس به؛ کا 
فعل أبو هريرة أمام النبي يي حين شرب اللبن حتى لم جد له مسلكا ٠"‏ ثم قال 
الإمام الشافعي -رحه الله-: «وأآما كوني لم آتهجد فإن العلم أفضل من التهجدء 
وجعلت أفكر في حديث: «يا أبا عمير: ما فعل النغير» وأستنبط منه الفوائد. 
وأما كونى خرجت إلى المسجد لصلاة الفجر ولم أتوضاً فلأن وضوئي ل 
ينتقض؛ لأنني لم أنم»» فأخبر الإمامٌ أحمد آهله بذلك» فزال عنهم الاستغراب؛ 
والقاعد من القصة هو آن الله -سحانه وتعاق- يمن عل يعض النامن 
بالفهم» فيستطيع أن يستنبط من النص فوائد كثيرة لا يصل إليها غيره. 
(۱) آخرجه الببخاري: کتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس»ء رقم »)٦۱۲۹(‏ ومسلم: كتاب 


الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحله» رقم .)۲٠١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يي رقم .)٠٤٥١(‏ 


كتاب الجنانات 


-٥‏ احتفاظ على بن أي طالب -رضی الله عنه- بالسّنة. وعنایته مہا و کتابته 
لها؛ لقوله: «وَمَّا في هَذِهِ الصجيفة». 


-٦‏ الرد على من غمز بعض الرواة؛ لكونه يروي من صحيفة؛ کا يي غمز 
مشه عبرو ين حزم الى يروي من السحيفة قإن هذا الخمز اح بالمز: 
لأن الرواية من الصحيفة قد تكون آضبط وأحفظ من الرواية من الصدر» وقد 
یت انال ية قال: «اكتبوا لأبي شاة“"'» حين] طلب من النبي ية أن يكتب 
له وثبت أن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنها- کان يكتب ما 
رواه عن النبي ييو حتى قال أبو هريرة: لا أعلم أحدًا أكثر مني حديثا إلا ما 
کان من عبد الله بن عمروء» فإنه كان يكتب ولا أكتب» ٠"‏ والمسألة معروفة. 

۷- حرص أي جحيفة على السؤال؛ حيث قال: «وَمَا في هَذِهِ الصَحبفة؟» 
فإنه -رضى الله عنه- خاف أن يكون في هذه الصحيفة شىء من القرآن» فقال: 
وما فیها؟». ۰ 

۸- ثبوت العقل؛ يعني: كون الدية على العاقلة» وهذه المسألة اختلف 
فيها العلماء -رحمهم الله-: 

فمنهم من قال: لا شىء على العاقلة إلا على سبيل المساعدة تبرعا وتطوعا؛ 
لا سيأتي في الأحاديث التي ذكرها المؤلف» ولقوله تعالى: #ولا رر وَازرة ور 


ze‏ 1 و 

رى € [الأنعام:٤١٠].‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطةء باب كيف تعرف لقطة آهل مكة» رقم (٤۳٤۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقم .)١١١١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب العلم» بأب كتابة العلم» رقم .)١١١(‏ 


قاب الجناسات 


ومنهم من قال: بل تحمل العاقلة ما زاد على الثلث» وما كان بمقدار الثلث 

ومنهم من قال: تحمل العاقلة عن القاتل إذا كان فقيرًاء فيكون تحملها 
ليس على سبيل الأصالة؛ ولكنه فرع عن تحمل القاتل» وسيأتي -إن شاء الله- 
بيان التحقيق في هذه المسألة. 

۹- وجوب فك الأسير المسلم؛ لقوله: «وفكًاڭ الأسبرا» ولم يذكر في 
الحديت طريق ف فرربجم بالك إل ما صل به القك بي وسياةاقانت. 

-٠‏ آنه لا جوز أن يقتل مسلم بكافر» وهذا هو موضع الشاهد؛ ويؤخذ 
من قوله: «وألا بقل ملم بگافر». 

-١١‏ كذب الشيعة في دعواهم: أن عند آل البيت مصحمًا يخالف 
لصحف الذي في أيدي المسلمينء وأنه إذا كان إمام أهل البيت على بن أبي 
طالب يقم بآنه ليس عندهم شىء فإن آي دعوى في ذلك تعتبر تكذيبًا لعلي بن 
أبي طالب» وهو إمام أهل البيت» ويُعتبر هذا طعتا فيه وهو إمام آهل البيت. 

۲- أن المؤمنين تتكافاً دماؤهم؛ آي: تتساوى ويكافئ بعضها بعضًا؛ 
وعلى هذا فيقتل المؤمن العدل بالمؤمن الفاسق» والعال بالحاهل» والعاقل 
بالمجنون» والكبير بالصغيبر» والذكر بالأنثى» والعكس كذلك؛ لعموم قوله: 
«الُومتُونَ تسافا ماوهُمْ٠؛‏ يستثنى من ذلك الرقيق على قول بعض العلهاء 
والوالد على قول بعض العلماء» وقد سبق الخلاف فى هاتين المسألتين. 


۳- أنه إذا عقد أحدٌ من المسلمين الذمة لشخص وجب إنفاذ هذا العقد. 


كناب الجناسات 


واحترام من أعطي هذا العهد؛ لقوله ا : (ویسعی بذِمَيهمٌُ؛ آی: بعهدهم 


«أذنَاهُمْ». 
-٤‏ وجوب اجتماع الأمة الإسلامية على عدوها المشترك؛ لقوله: وهم 
دعل من سوَاهُم». 


REET‏ من انفصل عن هذه اليد من المسلمين فإنه ليس منهم؛ لأن 
الرسول أخبر بأنہم هم جيعًا يذ على من سواهم ذ فمن انمفصل ولم يساعد 
إخوانه المسلمين» ولم مهتم بأمورهم فإنه ليس منهم. 

١١‏ - علو الإيمان والإسلام على غيره؛ ويتفرع منه ألا يقتل مسلم بكافر. 

E O E 
ذلك ما إدا نة نقض العهد» ای یقال: إنه لا استثناء؛ ولكن مفهومه: آنه إذا نقض‎ 
العهد فإنه يقتل» وعلى هذا فلا حاجة أن نقول: إنه مستثنى؛ بل نقول: إن‎ 
مفهوم قوله: «وّلا ذو عَهدِ في عَهدِه»: آنه إذا انتقض عهده فإنه يقتل» وهكذا‎ 
قال آهل العلم: أنه إذا نقض المعاهد عهده باي ناقض يکون فإنه محل دمه‎ 
وماله؛ فلو آنه اعتدی عل مسلم؟ تان زل نامرآ اة مثا أو تلوط بغلاام»‎ 
أو شر ب الخمر علا أو ما أشبه ذلك فإنه ينتقض عهده» ويحل دمه وماله.‎ 

چ : س س 2 

۸- ان العصمة تكون لغير المسلم؛ لقوله: ولا دو عه في عَهدِو»» فباي 
شىء تكون العصمة؟ 

العصومون أربعة: (المسلم» والذمى» والمعاهد» والمستأمن)؛ وحينئذ 
نحتاج إلى معرفة الفرق بين هؤلاء» أما الفرق بين المسلم وغيره فظاهرء وأما 


الفرف بین دی الذمة والمعاهد: فڏو الذمة تحت اتنا نحو طه» ونکف عنه 


الآذى» ولا دعتدي عليه» وهو من مسؤۇوليتناء ولنا عليه الحزية» نأخحذها منه» 
وأما المعاهد فهو منفصل عناء هو في بلده» لكنه لا يعتدي علينا ولا نعتدي 


ما رالد رای عات عر اسب اد ی ر 
بين طاتفتين: الأمة الإسلاميةء وأمة کافرة» فهو عقد عام» لا یعتدي فيه أجل 
مل آلف رانا انان تھی غاس برو من تسل لاماق سی پم سا 
إن کان تاجرًاء ا ا الله إن کان یرید الإا وا او دات 
لقوله -سبحانه وتعالی-: لوان أحد س المشرکیک تجار 6 اجره حى 
يمع کلم اللو د 5 ا ر کل هولاء الأربحة معضو ر ناوعل 
هذا فنقول: لا جوز قتل المعاهد» ولا المستأمن» ولا ذي الذمة؛ لأن كل واحد 


3 3 
۸-وَعَن ئس بن اك -رضی الله عَنه-: أن کا رية جد راسم قد 
رض بان جرا a‏ ا ان ا ا ا 
راه 


و ر ك | 
oP by‏ 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في اللأشخاص والخصومة بين المسلم» رشم 


(1۳)» ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدَيّات» باب ثبوت القصاص في 
القتل با لحجز وغيره» رقم .)١١۷۲(‏ 


كتاب الجنابات 


الشرح 

قوله: «جَاريَة٠؛‏ الجارية هي: الأنشى» وتطلق على الصغيرة» وربا تطلق 
على الكبيرة. 

قوله: «وجد رَأسُهَا قڏ رص بب حَجَرَبُن»؛ أي: جعل بين حجرينء 
وژضن الجر الأغل: 

قوله: «قَسَألُوهًا»؛ أى: سأها آهلها أو من عثر عليها مَنْصَتَعَ بك هَذًا؟» 
ونوا أناشَاء فلانًاء وفلذتًاء وفلاتاء ولا شك آم لن يعوا إلا من كان قريب 
منهاء وفيه شبهة» وآما من كان بعيداء وليس فيه شبهة فلن يذكروه ها. 

قوله: مات برَأسهًا٠؛‏ يعني: آنه هو الذي فعل ذلك» وهذا من نعمة الله 
اند وقعال- وفضلة أن آبقى اة عئة اللارية حى أخذرا إقراوها؟ بان 
الذي فعل مها ذلك رجل من اليهود. 

قوله: فاخ اليوئ فَأَقَرًّ»؛ بأنه الفاعلء ولو م يقر لكانت نكبة؛ لأنه لو 
ل يقر لبرئ؛ لقول النبى بيا: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالٌ دماء قوم 
وأمواهه»'. : 

قوله: «قَأمَرَ رَسول الله اة أن برص رَأسة بن حَجَرَبْن»» وهذه ال حال قد 
تصعب على النفوس؛ أن يَرْص الإنسان رأس رجل بين حجرين» ولكن هون 
ذلك أن يكون عند التنفيذ يستشعر أن هذا المجرم فعل بالمعتدى عليه هذا 
الفعل فيهون عليه؛ لأن هذا قصاص. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه» رقم .)۱۷١١(‏ 


كتاب الجنانات 


سے ا ا 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ جواز بقاء اليهود في المدينة؛ لأن النبي ية لم يطرد هذا الرجل ولا غيره؛ 
بل مات ودرعه مرهونة عند هودي» ولکن هذا کان قبل قول النبي مية: 
لاغرجي البهود والتصاری من جزيرة المرب حت لا مع إلا سه 
ولكنه -عليه الصلاة والسلام- مات قبل ذلك؛ إلا أنه أوصى أمته؛ فقال: 
«أخرجوا ا مشر كين من جزيرة العرب»". 

۲- آن حرم المدينة ليس كحرم مكة في منع الكفار من دخوله؛ وجه ذلك 
إقرار النبي ية اليهود على البقاء في المدينةء أما مكة فقد قال الله تعالى: 
اھا ایی ٢امنوا‏ إا المت روت بحس فد يقرا السنجد الحرم 
مي امهم دا 4 1 الت ة:۲۸]. 

۳- ححبة اليهود للمال؛ ونه لا همهم أن يرتكبوا أبشع جريمة؛ من أجل 
الوصول إلى المال؛ لأن هذا اليهودي إنها رض رأس الجارية من أجل حلٌّ» كان 
عليها فأخذه. 

-٤‏ اعتبار قول من آصابه سبب الموت ما دام ذهنه باقيًا؛ تؤخذ من 
اعتبارهم إشارة الجارية؛ ولكن بشرط أن لا يكون قد تغير فكره» فإن كان قد 
تغیر فکره فإنه لا یعتبر قوله. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
(۷1۷(. 


ومسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه» رقم .)١۱١۳۷(‏ 


كتاب الجناسات 


فإن قيل: ولو أوصى الإنسان وهو حتضر ينازع نفسه» فهل تعتبر هذه 
الوصية؟ 

فالحواب: تعتبر؛ بشرط آن لا یکون قد تغیر فکره» فإن کان قد تغیرء 
وعرفنا أنه مَهَې» وآنه لا یضبط قوله فإنه لا عبرة به. 

-٥‏ أن اللإشارة تقوم مقام العبارة؛ فإذا كان هذا مع تعذر العبارة شرعا أو 
حسًا فلا شاك أن اللإشارة تقوم مقام العبارة» وإن كان مع القدرة ففيه خلاف 
بين العلاء -رحهم اللّه-. 

ففي هذه القصة قامت اللإشارة مقام العبارة؛ لتعذر العبارة في هذه الحال» 
وني إشارة النبي َة لأصحابه حين صلى بهم جالسًاء فصلوا قيامًا فأشار إليهم: 
أن اجلسوا"ء هذا في تعذر العبارة شرعا؛ فاللاشارة تقوم مقام العبارة عند 
تعذر العبارة شرعًا أو حسّاء فأما مع القدرة على ذلك فا يصح بالكناية يصح 
بالإإشارة» وما لا يصح بالكناية لا يصح بالا شارة. 

فإن قيل: وهل النكاح ينعقد بالإشارة من قادر على النطق؟ 

فالحواب: لاء لأنه لا ينعقد بالكنايةء ولا بد من الإإشهاد عليه» فلو قيل 
-مثلا- للولي: يشير إلى الزوج وإلى الزوجة؛ يعني: عقدناء فأشار برأسه إشارة 
تدل على الإإججاب» فإنه لا يكفي؛ لأن الكناية فيه لا تقوم مقام الصريح. 
ولو قیل له: أطَلقّت ارات اشر راس ان نعم» فهذا حل خلاف» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان»ء باب إن جعل الإمام ليؤتم به» رقم (۸۸٦)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب اثتام المأموم بالإمام» رقم .)٤١١(‏ 


كتاب الجنابات 


بعضهم قال: تطلق» وبعضهم قال: لا تطلق؛ والصحيح أنها تطلق؛ لأن هذا 
کالصریح في قوله: نعم. 

١‏ جوا حف امتهم بالتهمةة يذ من ألحذ اليهودي؛ ولكن هل كل 
مدعَى عليه يؤخذ بالدعوى» أو ينظر للقرينة؟ 

والحواب: الواجب أن ينظر للقرينة؛ إن كان يمكن صدق الدعوى أخذنا 
المدعى عليه» وإن كان لا يمكن فذهب مالك وجماعة من آهل العلم إلى آن 
المدعى هو الذي يؤدب؛ فلو أن بقالا قال: نا أدعي أن الملك اشترى مني عشر 
حزم نعناع ولم يعطني حقي» وأنا أطلب حقي منه» فإن هذه الدعوى لا تقبل؛ 
لأن الملك لا يمكن أن يقوم بشرائها بنفسه؛ فيأتي إلى البقال ويقول: أعطني 
عشر حزم من النعناع أو ما أشبه ذلك! هذا مستحيل» فقال الإمام مالك رحه اللّه: 
إن هذا يؤدب؛ لأنه متلاعب» ولا يؤخذ المدعى عليه في هذه الحال. 

أما إذا أمكن أن تكون الدعوى صحيحة فإن المدعى عليه يؤخذ؛ 
لاحتهال صدق المدعي. 

ولكن هل يحكم با ادعاه المدعي عليه؟ 

والحوات: له س مش 

۷- أن الله -سبحانه وتعالى- يقَيّض من يقتل القاتل ولو قتّل اختفاء؛ لأن 
الله تعالى أبقى حياة هذه الجارية حتى سالوهاء ولم يستطع المدعى عليه (المجرم) 
أن ينكر» وإلا لو ماتت هذه الجارية لذهب الحق» ولو نكر المجرم لذهب الحق» 


i Ape‏ ا 


ولکن القاتل مقتول؛ قال تعالی: ٭ ولا تقتلوا تفس أل حرم َه إلا بلحي ومن 


كتاب الجناسات 


ي رڪ کا ن س او ار اط اص 


فل مظلوما ققد جَمَلتا لولیهِ سلطا فلا سرف ف المَتلِ إِلَمْ كان منصودا 4 
[الإسراء:۳۳]؛ سلطانًا كونيًا قدريًاء وسلطائًا شرعبًا؛ أما السلطان الشرعي فهو أن 
له القصاص؛ فلول المقتول أن يقتص شرعاء وأما السلطان القدري فإن الله تعالى 
لا بّ أن يطلع على القاتلء طال الزمن أو قصُر؛ وهذا قال: مد جَمََتا ِء 
سلطنا فلا شرف ِي آلمَتَلٍ )؛ يعني: کأن القاتل بين يديه» ولکن لا پسرف؟؛ 
يعني: لا تأخذه الغيرة على أن يمثل بالقاتل» أو يقتله بأشد ما قتل» ثم قال: 
نه 4؛ أي: الول # کان مَنصورا 4؛ آي: كان منصورًا ي عم الله» ولا بد أن 
نعثر على قاتل وليه. 

۸- آنه یفعل با لحان کا فعل؛ إن قتل برصاص قتلناه برصاص» وإن قتل 
بسيف قتلناه بسيف» وإن قتل بخنجر قتلناه بخنجرء وإن قتل بحجر قتلناه 
بحجر» وإن قتل بتقطيع الأعضاء والتمثيل قتلناه كذلك؛ ودليل هذا آن النبي 
ية أمر أن يرض رأس اليهودي بين حجرین کا فعل با لجارية» وهو نص صريح 
في الموضوع» ودلیل آخر: أن الله -سبحانه وتعالى- سمى ذلك (قصاصًا)؛ آي: 
سمى قل القاتل (قصاصًا)ء والقصاص لا بد أن يكون ماثللا لما اقتص به فيه؛ 
لأنه القصاص» وأصله: من قص الأثر؛ إذا تتبعه» وإذا كان كذلك فإن تام 
القصاص أن يفعل با لجاني كما فعل. 

وأما قول من قال: إنه يقشل بالسيف؛ لنديث ورد ق ذلك: فلا قود إلا 
بالسيف»""» فإنه لو صح الحديث لقلنا به» لكنه لا يصح عن النبي َي وعلى 


(۱) أخر جه الت رمدي کاپ ادرا پاپ ما چا الین رصح اة رقم .)۱۳۲۹٤(‏ وابن 


كتاب الجنابات 


هذا: فيفعل في الجانی كما فعل؛ إلا إذا كانت الأداة التي قتل بها عرّمة لعينها 
فاخا لا تستعمل؛ کا لو قتله باسقاثه ا لمر فإننا لا نقتله بإسقاثه ا خمر: 


وهل نقتله بالسیف» او نقتله بشراب یتأذی به حتی يموت ولیس 
بخمر؟ 

وا لجواب: القول بقتله بشراب یتأذی به حتى يموت دون الخمر أقرب إلى 
اقسا ورلن ق الف ك وة طم لان نا لى لاص فع 
عدلنا إلى الأسهل؛ وهو القتل بالسيف» وكذلك لو قتله بفعل الفاحشة والعياذ 
بالله؛ بأن تلوط بغلام صغير حتى أهلكه عمدًا» وهو يعرف أن هذا العمل 
ہلکه؛ فهنا لا نقتله بمثل ما قتل؛ لأن هذا حرم شرعًا لعينه. 

۹- آن الرجل يقتل بالمرآة؛ وجهه أن النبي َيه قتل اليهودي وهو رجل 
بالجارية وهي امرأة. 

فإن قال قائل: إن هذا اليهودي إنا قتل واقتص منه لأنه نقض العهد 
ولیس قتل رجل بامراًة؟ 

فالجواب: هذا غير صحيح؛ لأنه لو كان لنقض العهد لقتل بالسيف» فلا 
تل بمشل ما فَتل به المرأة علم أنه قصاص» ولا إشكال في هذا. 

ولو قال قائل: لو أن المجني عليه قبل موته اختار القصاص دون الديةء 
أو اختار الدية دون القصاص» فهل يعتبر اختياره؟ 

قلنا: المشهور من المذهب: أن المعتر هو قول أوليائه؛ لأنه لا ثبت الحق 
لا على القصاص ولا الدية إلا بعد موته» ثم بعد موته ينتقل الحق إلى الورثة. 


كتاب الجنابات 


لكن بعض العلاء قال: إذا أوصى المقتول آن لا يقتل القاتل» فإنه لا يقتل› 


وتتعن الدية. 


والفرق بينهها: أنه إذا قال: (لا تقتلوا القاتل) فإنه تنازل عن حقه» وإنا 
يقتل لقتله؛ ١وا‏ 2 لنضم ا لتق اذا تنازل فهو حر. 

لکن لو تنازل عن المال؛ وقال: لا بد أن يقتل» فهل يلزم تنفيذه؟ 

والجواب: يرى بعض العلماء: آنه يلزم تنفيذه» وبعضهم يقول: لا يلزم. 


¢ ê 3# 


2 ت ي ر اس وام‎ ZE 
۹-وَعَنْ عَمْرَانَ بن حُْصَين -رَضى الله عَنهٌ-: «أن غلامًا لأناس‎ 
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فقَرَاءَ قَطَعَ أذْنَ عام لآناس آغنيَاء قاتا التي ية فَلَمْ بعل لَهُمْ سينا رَوَاه‎ 


ەر ت ت 2 * سے )۲( 
ا جمد والثلاثة بإسىناد صجيح 4 


الشرح 
قوله: «أَنٌ عَاَامًا»؛ والغلام يطلق على الصغير الذي لم يبلغ. 


ار ۴ 
قوله: (لأناس فقَرَاء»؛ آئ: معوزين» والفقراء: جمع فقير؛ والفقير هو: 
حال اليد من المال؛ وسمى بذلك لموافقته في الاشتقاق الأكبر للقفر؛ وهي: 
الأرض الخالية من النبات» فالفقر هو الخلو. 


(۲) أخرجه أحمد برقم »)۱۹٤٩۹(‏ وأبو داود: كتاب الدَيّات» باب في جنابة العبد يكون للفقراء» 
رقہ »)٤0۹۰(‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب سقوط القود بين الماليك في دون النفس» رقم 
»)٤۷١(‏ وقال ابن عبد اهادي قي المحرر :)٠٠۲ /١(‏ «رواته ثقات حرج هم في الصحيحين'!. 


3 كتاب الجنابات 

وقوله: «قَطَعَ٠؛‏ ظاهره: أن القطع كان عمدًا؛ لأنه لم يقيدء والأصل في 
الأفعال إذا لم تقيد: آن تكون صادرة عن قصد وإرادة. 

د 

قوله: أذ غاام» سبق بیان معنی «غلام». 

قوله: «قَأتوا الت َة قَلَمْ َل لَهُمْ سَينًا م جعل للأغنياء شيا على 
الفقراء» ولم يببّن في الحديث سبب هذا الحكم؛ وهو آنه م عل للأغنياء شيًا؛ 
نفسه» والمدافع عن نفسه لا يلزمه شيء. 

وقیل: أن ال ا : جعل هو لاء الأغنياء شیتًا؛ لن الدية ف هده 
الصورة چب عل العاقلة» فان العاقلة حمل ما زاد .عن فلت الدية» والدية هنا 
على العاقلة؛ لتعذر القصاص من الغلام؛؟ لکونه غر بالغ» فإذا تعذر القصاص 
منه و حت الدية» وادا وجہت الدية فانه يکون جراها حری اطا جب على 
العاقلةء والعاقلة الآن فقراء؛ فلذلك أسقط النبى َي عنهم الدية. 

فإن قيل: هل تسقط الدية على العاقلة إذا كانوا فقراء مطلقاء أو تجب في 

قلنا: هدا الحدیث ا سان هده السالة: ومن ثم الف العلأء ٤‏ تخر جه 
وهو لا بخلو؛ إما: أن يكون من باب الدفاع عن النفس» وإما أن يكون من باب 
حمیل العاقلة هذه الحناية» وإذا كانت العاقلة فقراء فإنه يسقط ما جب عليهم؟ 


لأنه يشترط فى تحمل العاقلة أن يكون الغاقل غنيًا. 


كتاب الجنابات 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا قصاص على الغلمان؛ وذلك لعدم التكليف» وقد سبق أن من 
شر ط القصاص أن يكون الجاني بالعًا عاقلا. 

۲- على آحد الاحتمالين: أن العاقلة تحمل عمد الصبي. 

۳- آنه إذا كانت العاقلة فقراء فإنه لا شىء عليه؛ آما على احتمال آنه قطع 
أذنه دفعًا لصوله فإنه یفید أن من جنى على شخص؛ بل أن من قطع آذنًا من 
شخص أو قتله دفاعًا عن نفسه فإنه لا شىء عليه؛ وذلك لأن النبي ييه قال 
فيمن جاء يطلب مال الشخص,» قال: «لا تعطه». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
«قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»» قال: أرأيت إن قتلته؟ 
قال: «هو في النار»"؛ وهذا يدل على أن دمه هدر» فمن قتل شخصًا لدفع 
الصول عنه فإن دمه هدر؛ أي دم المقتول» ولكن جب أن نعلم أنه لا جوز أن 
يرتقي إلى شيءِ وهو یتمکن بالدفاع بيا هو آصغر؛ فإذا کان يمکن دفاعه 
بالضرب على الأشياء التي تجعله يُغمى عليه فإنه لا يجوز قتله» وإذا أمكن دفع 
شره بوثاقه فإنه لا جوز قتله» وإذا أمكن دفع شره بحبسه بحجرة آو شبهها فإنه 
لا جوز قتله. أي أنه يستعمل بحقه الأسهل فالأسهل. 

فإذا م يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل» ولكن إذا خاف المصول عليه خاف أن 
يبادره الصائل بالقتل؛ فحينئذ له أن يبدا بالقتل؛ لآنه في هذه الحال لا يمكن أن 
یتمکن من دفع شره إل بمبادرة القتل. 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم» رقم .)٠٤١١(‏ 


YT‏ كتاب الجنابات 


فإن قال قائل: كيف تيبون عا إذا رأى الرجل شخصًا يزني بأهله» فإنه 
جوز آن يقتله من دون إنذار؟ 

قلنا: إن هذا ليس من باب دفع الصائل» ولكنه من باب عقوبة المعتدي؛ 
ونظيره أن من اطلع عليك من شقوق الباب فإنه يجوز ن تفقاً عينه بدون إنذار؛ 
لأن هذا من باب عقوبة المعتدي» وليس من باب دفع الصائل. 

فإن قيل: إذا نفى أولياء المقتول أن قتيلهم قد صال على القاتل؛ فهل نقبل 
قول القاتل: إنه قتله دفاعا عن نفسه؟ 

فالحواب: لا نقبل؛ لأن القتل ثبت» ودعوى أنه كان دفاعًا عن النفس 
تعتبر دعوى جديدة» والبينة على المدعي» واليمين على من أنكر» ولو أننا قبلنا 
مثل هذه الدعوى لكان كل من أراد أن يقتل شخصًا ذهب فقتله» ثم قال: إنني 
قتلته دفاعًا عن نفسى» وهذا هو المشهور من المذهب؛ وعلى هذا: فإذا قتل 
القاتل المدافع عن نفسه» الذي ليس عنده بينة فإنه یکون فی هذه الحال مأجورًا 
على ما حصل من قتله» ومثابًا عند الله عز وجل. 

وقال بعض العلهاء: بل ينظر للقرائن؛ فإذا كان المقتول معروفًا بالشر 
والفساد» أو قد سبق منه تہدید للقاتل فان دعوی القاتل آنه مدافع دعوی 
صحيحة؛ لأن كونه يتهدده بالقتل» أو يتحدث إلى الناس بأنه سيقتل فلانًا يدل 
دلالة واضحة على آنه هو القاتل» وكذلك إذا عرف: أن القاتل رجل مستقيم 
الدين» بعيد عن العدوان» وأن المقتول صاحب شر» معروف بالعدوان؛ ولا سيا 
إن قتله في بيت القاتل فإن هذه قرينة واضحة تدل على صدقه» فيحكم ببراءته» 
وأنه لا شىء عليه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله» وهو الأصح. 


كتاب الجضاسات e‏ 
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۸° ۱ - وَعَنْ ڪَمرو ُن عيب عَن ابي َنْ جَدّهِ -رَضي اله عن -: 
أن رجلا طَعَنَ رجلا بقَرن ني رکه فَحَاءَ إل الى بي ققَال: أقذني» ققَال: 
(حتّی را ثم جَاءَ إ اله ققَالَ: أقذنی» اده ثم اء إِلبّه ال او ل اللّه: 


و بی 


عَرجت» قال: قد تك فَعَصَيَني» E‏ الله بطل عر جك»» ثم ی 


A 


«أنْيُقتَص من جُزح حَتّی بَا صَاجِبة ر اف وال قطني 


سول الله 2 
رَأعِلَ بالإزسَال. 


الشرح 
قصة هذا الحديث: «أنّ رَجُلَا طَعَنَ رجلا بقَزن»» والقرن هو قرن الماعز 
أو غبره» «طعنه»؛ أي: ضربه بهذا القرن في الركبة» ومعروف: آن طعن الركبة 
في بعض مواضعها يكون سببًا لعيب الرجل والظاهر: أن هذا الطعن أدى إلى 
جرح الركبة؛ لقوله في آخر الحديث: أن بص يِن جُرح حَتى يَأ فخا 
الملطعون إلى النبي َة فقال : «أَقذني؛ يعني: خذ بالقود من هذا الذي ضربني. 
فقال النبي كاي «حَتی + يعني اتی سی ترا آي ترا من ل 


الطعنة» د ثم جاء إليه فقال: « أقذني» َأَقَادَهٌ؛ ر ڪيا له من الذى طعنه. 


ج ہے اا ا چ کے ت 


دی کک 4 [البقرة:٤۱۹]؛‏ آی: آذه اا هذا الطاعن بقرل آو عیره ما يوم 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (٤1۹۹)ء‏ والنسائي في الكبرى (۸/ 1۷)ء رقم (٤۸۹١٠)ء‏ والدارقطني 
(AA /)‏ 


كتاب الجنانات 


ثم جاء المطعون فقال: «يّا رول الله: عَرجتا؟ یعنی: غرجت من طعن 
هذا الرجل» فقال: «قد تينك فَعَصَيّنی» والنهی هو قوله: «حسّی ترا ؛ لآن 
تقدير الحديف: الا آقيدك حي ترا 

قوله : «فَأَبعَدَلٌ الله» بحتمل: أن يكون خبرًا» ويحتمل: أن يكون دعاءً 
فإن كان دعاءً فإنه مشكل؛ حيث يدعو عليه النبي ية بهذا الدعاء» مح أنه 
أجابه إلى طلبه»ء فأقاده» وإن كان خرًا فالمعنى: «أن الله أبعدك»؛ اق أبعدك 
حكًا؛ فلا تدرك على هذا الجاني شيئًا الآن؛ لأنك استقدت قبل أن تبراً. 

وقوله: «وَبَطلَ عَرَجُكَّ»؛ أي: بطل قود عرجك. 

قوله: «أن يُقَتَص مِنْ جُزح»؛ يعني: أن جرح ال جارح حتى يبرا المجروح؛ 
الواجب؛ إما بدية» أو قصاص. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز القصاص فيا دون النفس؛ لأن النبى َي آقاد هذا الرجل؛ 
لكن اشترط العلاء لجواز القصاص فيا دون النفس أن يكون المقتص منه في 
دون النفس يقتص منه فى النفس؛ وعلى هذا فالشروط السابقة في القصاص لا بد 
أن تتوافر في القصاص فيا فی دون النقس؛ فلا يقتص من مسلم لکافر» ولا من 
حر لعبد؛ ولا من والد لولده» ولا من صغير؛ پک : إذا كان الجاني صغيرًا فإنه 
لا يقت تة فل يد أن يرق مكف 


ويشترط -أيصا- زيادة على ما سبق: أن يمكن الاستيفاء بلا حيف» فإن 


كتاب الجنايات 


کان لا يمکن؛ بأن كان اجرح في موضع لا يمكن فيه القصاص فإنه لا قصاص؛ 
مثل: اجرح في البطن» فإن هذا الجرح لا ينتهي إلى عظم» وليس له مفصل يمكن 
أن يقتص منه» ومثل قطع اليد من نصف الذراع» فإنه لا يمكن القصاص؛ لانه 
إن قدرناه بالمساحة فقد تكون ذراع الجاني أطول أو بالعكس» فلا يمكن 
القصاص» وما ذكره الأصحاب في مثل هذه الأمور واقع في زمنهم» أما فى 
زمننا اليوم فإنه يمكن القصاص تامًاء حتى إذا كان في غير المفصل» أو إذا كان 
ا لجرح لا ينتهي إلى عظم؛ وعلى هذا فيقاس الجرح الذي في البطن» ويقتص من 
بطن الجاني بمثل ما جنى على هذا الذي جنى عليه» وكذلك إذا كان القطع من 
نصف الذراع» فإنه يمكن القصاص فيه بالنسبة لا بالمساحة؛ لأنه قد تكون 
ذارع الحاني قصيرة» فإذا اعتبرناها بالمساحة» وكان نصف دراع اللجني عليه 
يساوي ثلثي ذراع الجاني» معناه: أننا زدناء فيعتبر ذلك بالنسبة. 

ويشترط -أيضصًا- للاستيفاء فيا دون النفس: أن لا يتعدى إلى غير 
ا لجاني؛ مشل: أن يكون على حامل» أو يخشى أن هذا يموت إذا اقتص منه أو ما 
أشبه ذلك؛ فحينغذ لا يمكن القصاص. 

۲- أنه جب الانتظار حتى يبرا جرح المجني عليه؛ لأن النبي ية هى عن 
ذلك قبل البرء. 

۳- أن سراية الحناية إذا كان القصاص قبل الرّء غبر مضمونة؛ دليله قول 
النبي كة: «وَبَطْلَ عَرَجُكَ»» فإن سرت الجناية قبل أن يقتص فإنها مضمونة؛ 
مثاله: رجل جرح شخصًا في ركبته» ثم سرى الجرح حتى صار الرجل آعرج» 
فإنه تضمن هذه السراية؛ إلا أن يقتص قبل البرء فإغها لا تضمن. 


كتاب الجنابات 


ومٹال ار وجل اقظع آصبع رجل :قم إن ابرح تعفن؛ وسری إل اليد: 
ثم سرى إلى النفس فات» فهنا يقتص من الجاني بالموت فيقتل؛ لأن سراية 
الجناية في النفس فا دونها مضمونة؛ بشرط أن لا يقتص قبل البرء» فإن اقتص 
قبل البرء بطلت السراية. 

وهاهنا قاعدة؛ وهي: سراية الحناية مضمونة»؛ والعلة فى ذلك أن ما 
ترتب على غر المأذون فهو مضمون» «ؤسراية القود هدر»؛ لأن ما ترتب على 
المأذون فليس بمضمون؛ يعني: لو أننا انتظرنا فيمن قطع أصبعه» حتى برأ 
الأصبع» ثم اقتصصنا من الجاني» فسرت الجحناية إلى النفس ومات الجاني» فإنه 
لضان عل القت مته؛ وذلك لأن اقتصاصنا منه قعل مأذون فيهء جا 
شرعًاء وما ترتب على المأذون فليس بمضمون» وهذه قاعدة مفيدة إلا إذا 
اققص قبل البرء» فإن سراية الجناية لا تكون مضمونة. 

-٤‏ بيان الآثار السيئة التي تترتّب على معصية الشرع؛ وذلك أن هذا 
الرجل تعجّل وعصى النبي كيا فكانت آثار معصيته سيئة؛ حيث إنه بطل 
عرجه» ولو أنه انتظر حتى يبرا لكان أسلم له؛ لأنه إذا برئ عرف منتهى هذه 
ا لجناية» واقتص منه بحسبها. 

-٥‏ حكمة النبى ية في تأخبر الاقنصاص حتى يبرأ؛ والحكمة هي أننا ننظر: 
هل تسري هذه الجناية أو لا؟ لأنها قبل البرء مجهولة» قد تسري» وقد لا تسري؛ 
فلهذا كان من الحكمة أن يؤجل ححتى يبرأء أو حتى تسري الحناية ويؤخذ 


2# o 


كتاب الجناسات 


1- وَعَنْ أ برا -رضى الله عَنهٌ- قالّ: اقتَلَتِ امُرَأتَانِ مِنْ 


هذل › رمت إخدَاهما الأخرَّى بحَجَر» فَقَتلتَهَا وَمَا في بَطنِهاء فاختَصَموا إل 


س 
بے 


رَسول الله لف قَمَصّى رَسول الله کلة: أو د جنينا ب عند أو وَليدَ وَقَمَّ 
ية الْمَراة على عَاقِلَهاء وَوَرَنَهّا وَلَدَمَا ومن مَعَهُمُ. > قَقَالّ كل بن النَابعَة 
الهذَلٌ: يا ر شور ادا گی يعرم من لا قرب ولا گل لالط ولا اشتهل. 
ول ذلك بطل َال رَسول الله ل تا هدا مِنْ إِخْوَانِ الْكهانِ»؛ ء مِنْ أجل 


۲ وار جه بی داوک والنشاف من عذیٹ این قاس رشح اله 

س ر € ا ا سر اص ّ EF‏ هھ 

-: أن عَمَرَ -رَضى الله عَنه- سَأل: مَنْ سهد قَصَاءَ رَسول الله َة لِلجَنين؟ 
قال : ہک مل بن التابعَة فقال: کنت ب ين امُرَاتنء فضَرَبَت إ إخدَاهما الأحْرّى 
د کره صر ا. رک وون 

الشرح 
قوله: «اقتََلّت مر اتان ا هُذَيْل» الاقتتال معروف؟ وهو المضاررة وما 

أشدة ذلك. 


تھے سے اقا ہے 


قوله: «فَرَّمَّت إخداهما الات بحجر» » فقتلتها وما ف بَطنهًا)؛ یعنی 
قتلت المرأًة المضروبة وما في بطنها؛ لأن الجنين خرج ميتا. 


(۱) خر جه البخاري: كتاب الطب باب الكهانة» رقم «(O0VO۸)‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديّات» باب دية اجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء رقم .)١١۹۸١(‏ 

(۲) اخ رجه ابو داود: تاب الديّات؛ باب ده الحنىن»› رفم ) «(oV‏ والنسائي: کتاب القسامة 
باب قتل المرأة بالمرأة» ر رقم »)٤۷۳۹(‏ وابن حبان (۱۳/ ۳۸۰)» رقم .)٦۰۲۱(‏ 


كتاب الجنانات 


قوله: «قاختَصَمُوا إلى رَسول الله ية؛ أى: رفعوا إليه الخصومة في هذه 
القضية؛ لأن النبي َيه هو الحاكم بشريعة الله -سبحانه وتعالى-. 


ر رو 


قوله: قَقَصّی رَسول الله کیاز: ان ديه جُنينها ره َد أو وَلدّة؛ الحنن 

هو الحمل؛ وسمي بذلك لانه جت" ؛ آی: مستەر ف نظن امه فلدلك 
جنشستًا؛ قال الله تعالی: (ھو اط بک إذ آنتاک يت الأرض ولذ آشر اة 
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الاسم الجتة؛ الذين هم الجن مستترون» فيسمون: جنة» والحنة: البستان الكثيرُ 

اسار ۽ اند ف ر من فىه» و اة التي خرس ما ا عند القتال؛ لہا 


ت ت 


قوله: ديه جَنينها عر ثم فر هذا؛ فقال: «عَبْدّه أو وَلِيدَةا» «عَبْذّ» هنا 
في الأصا ل هي البياض في مقدّم الفرس» وتطلق العْرَّة 

: العبيد والإماء؛ لأا غَرَّة المال» وأفضل المال» فهم أفضل من الإبلء 
او والدراهم» والدنانير؛ فلهذا سمي العبيد والاإماء (غررًا). 

وقوله: «عَبْدّ أو وَلِيدة؛ تفسير لقوله: «عُرّا» و(أو) هنا للتخفيف 
ولبست للشك» فيخر من عليه الْرّة بين هذا وهذا. 

قوله: «وَقَصًّى بيِية الَرأوا؛ المقتولة «عَلى عَاقليّها»؛ أي: عاقلة المرأة 
القاتلةء والدية هي ما جب بإزهاق النفس المحترمة؛ وهي مئة من الإبل» فهذا 
هو الأصل» أو ما يقوم مقامها من: البقرء والغنم» والدراهم» والدنانير» وقد 
سبق سان ذلك 


كتاب الجنابات 


وقوله: «على َاقلتٍها»؛ جمع عاقل؛ وهم ذكور العصبة؛ من: ولاء أو نسب“ 
وسموا عاقلة لأنهم يأتون بالإبل التي هي الدية ويعقلونها عند باب آهل 
القتيل» كا كانت عادتهم في الجاهلية. 

وقوله: «وَرَتّهّا»؛ أي: ورّث الدية «وَلَدَهًَا»؛ آي: ولد المقتولة» «وَمَنْ 
مَعَهم؛ وهو زوجها؛ لأن الدية عوض عن النفس وتعتبر من المال» فإذا كانت 
عوضصًا عن النفس فإنها تنتقل مع مال المقتول؛ كا أن مال المقتول يرثه ورئته. 

قوله: «قَقَالّ ل بن التابعَة الهدَل: يا رول الله! كيف يُعْرَمٌ مَنْ لا 
کت و آ قز يشر إل انن؛ لأن اين اللي سقط من الرأة سقط م 
فیقول: ولا تطیّ»؛ يعني : بلسانه: دو استهل»؛ يعني: م يبك» «فمثل ذلك 
يُطَل»؛ أي: بهدر» ولا یکون له قیمة؛ لأنه لیس بحي؛ فلا شرب» ولا أكل» ولا 
نطق» ولا استهل. 

فقال النبي يا: «إتا هدا المشار إليه هو حمل بن النابغة يِن إِخُوَانِ 


الْكُهّان»؛ أي: من نظرائهم؛ كا قال تعالى: إن ألْمدَرتَ كانرأ إِخْوىَ أَلنََطِينٍ 4 
[الإسراء:۲۷]» وهذا لا يعني أنهم كانوا إخوان الشياطين في النسب» لكنهم من 
أشباه الشياطين. وإنا وصفه بأنه من نظراء الكهان وأشباههم؛ لأن الكهان 

والكهان: جم کاهن؛ وهو الذي حبر عن المغيبات ٤‏ المستقبل» وكان 
فيأخذون خبرًا واحدًا صادقاء ويكذبون معه مئة كذبة» ثم إذا جاء الخبر 


الصادق من هذه المئة كذبة اعتبرهم الناس من علاء الغيب» فصاروا يرجعون 


كتاب الجنابات 


إليهم» فكانوا إذا كلموا الناس يكلمونمم بالسجع؛ تزيينا للكلام؛ لأنه لا شك 
أن السجع يزين الكلام» ويعطيه طلاوة وحلاوة. 

وكا هو واضح فإن هذا الحديث يحكي قصة امرآتين قتلت إحداهما 
الأخرى وما في بطنهاء فقضى النبي كي بدية الجنين عرّة» وأما دية المقتولة فهي 
دية كاملةء ودية الحرة المسلمة مسون من اللإبل» بينا دية الحر المسلم مئة من 
الإبل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ بيان ما يكون بين الضرتين من العداوةء والبغضاء» وإيغار الصدور؛ 
لأن ماين الرأين كانتا حت رجل واحك فمن العلوم القطري آن يكون بين 
الزوجتين عداوة» وبغضاء» شار في الصدورء حتى إن زوجات النبي ي 
وهن ككل النساء ل يسلمن منه. 

۲- أن الغبرة قد تؤدي إلى القتل؛ ك في هذه القصة. 

۳- أن القتل بالثقل لا يو جب القصاص؛ لأن الذى يوجب القصاص هو 
الذي يكون جارحا أما ما قتل بثقله فإنه لا يوجب القصاص» وإلى هذا ذهب 
الإمام أبو حنيفة رحه الله؛ وقال: إن الآلة إذا كانت لا تجرح فليس فيها 
قصاص» ولو كانت ثقيلة» بحيث يمكنها أن تقتل» بل يشترط في القصاص أن 
يكون القتل بآلة جارحة. 

ولكن حمهور العلاء على خلافه؛ على أن القتل يكون بكل آلة تقتل غالبًاء 
ولا فرق بين الجارح وبين المثقل. 


وأجاب الجمهور عن هذا الحدي يث؛ بأن الحجر الذي أرسلته على هذه المرأة 
الأخرى حجر صغبر لا يقتل غالبًاء لكنه أصاب بطنها فأجهضت وماتت؛ 
بسبب اللإجهاض في غير وقته» وما ذهب إليه الجمهور أقرب إلى الصواب؛ لأن 
العلة واحدة؛ وهي أن الآلة تقتل غالبًا؛ سواء كانت جارحة أو غير جارحة. 


٤‏ - أن دية الجنين غرة؛ عبد أو وليدة» والمخير في ذلك مَن يغرم؛ وهو 
القاتل» فإذا أتى بعبد لزم أولياء الجنين قبوله» وإذا أتى بأمة لزمهم قبوله» ولكن 
إفا | ترجه الام ا الممد غات برج م إلى مس من الإبلء يعطى أولياءٌ اجنين 
خْسًا من الإبل؛ عفر دية الأم» فإن لم يوجد إبل فإنهم يعطون قيمة الإبل إن 
قلنا: إن الإبل هي الأصل في الديّات» وإلا يعطى عشر دية الأم من: البقر 
ومن الغنم» ومن الدراهم والدنانير» وقد سبق أن دية الرجل المسلم الجر من 
البقر مثتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاةء والمرأة على النصف من ذلك» فتكون دية 
ا لجنين عشر من البقر» أو مئة من الغنم. 

والحنين الذي يموت بجناية على أمه له حالات: 

الحال الأولى: أن يموت معها؛ يعني: تموت هي وولدها قبل أن يخرج» 
فا جمهور على آنه لا شیء فيه؛ لاحتال أن لا یون حلا صحيخًا. 

وقيل: فيه غرّة» وهو قول الأوزاعي رحه الله؛ قال: «إن الحمل تبين 
وتحرك» وعلمت حياتة فیضمن؛ لأنه مات؛ وهو إما أن يبقى في بطنها مدى 
لتر وإما آذ رج رتا 


(۱) انظر المغنی (۹/ .)٥۳١١‏ 


كتاب الجنايات 


والصحيح هو ما ذهب إليه الأوزاعي -رحه الله متى تيقتا أنه إنسان 
تفخت فيه الروح اويمكن الأن العلم بهذا على وجه القطم؛ بواسطة تقد 
الطب» فإذا قالوا يقيتًا: إن في بطنها حلاء وأنه مات بسبب هذه الضربة 
فلا شك أن فيه الغْرَة؛ لأنه أهلكه؛ أي ا اذا غا وجو ده فلا فرق ن أن 
يخرج أو لا بخرج. 

وحمهور العلاء على: أنه اقا م رج فایس نید لیم لکن تایاھ يدل 
على آن وجه ذلك هو أن الأصل براءة الذمةء ولم نتيقن الحمل» وإذا كان هذا 
هو التعليل» فمتى تيقنا الحمل بالأسباب الجديدة انه بجکم با بحکم له إذا 
ار ) 

الحال الثانية: أن يخرج حيًا فيستهل» ويعطس» آو يشرب أو ما آشبه ذلك 
ثم يموت متأثرًا با لحناية؛ ففيه دية كاملة إن خرج لوقتٍِ يعيش لثله؛ وهو ما 
بعد ستة أشهر؛ فلو دفع أحدهم امرأةَ حاملا ولجنينها سبعة أشهر» فسقط 
ا لجنين حيًا حياةَ مستقرة» ثم مات فعليه دية كاملة؛ لأنه قتل نفسًا. 

الحال الثالثة: أن يخر ج ميتا» ففي هذه الحال يكون فيه غَرَّة. 

الحال الرابعة: أن يخرج حًا في وقت لا يعيش لثله ويموت» وهذا يجب 
غرة. 

وكل ما سبق في جنين نفخت فيه الروح» أما إذا خرج قبل نفخ الروح 
فيه؛ فإن كان قد تبين فيه خلق الإنسان ففيه رة إذا خرج» وإن ماتت الام 
فلا شيء فیه؛ کا هو الحال في إذا كان قد نفخت فيه الروح» وإن خرج قطعة 


كتاب الجنانات 


حم ولم یتبین فيه خلى الاإأنسان فليس فيه شیء؛ لزنا لا فف انه بء خلق آدمي» 
وإذا م نتيقن أنه بدء خلق آدمي فالأصل براءة الذمة» ولا جب فيه شيء. 

فهذه متته آقسام» منها أربعة بعد نفخ الروح ف الحنن» وائنان قبل 
ا 


أما الكفارة» فإنها تجب في الأقسام الأربعة التي حصل فيها الموت بعد 
نفخ الروح فيه؛ إلا إذا مات مع آمه فإنه لا كفارة فيه ولا دية؛ لأنه صار جزءًا 
من آجزائهاء ولا تجب الكفارة إذا حرج قبل نفخ الروح فيه وما القسان 
الأخيران؛ لأن الكفارة إنما تجب في القتل» وهنا لم يحصل قتل؛ لأن القتل إزهاق 
الروح» وهذا لم تنفخ فيه الروح بعد. 

فإذا سأل سائل: خرج الجنين حيًا حياة مستقرة» لوقت يعيش لمثله» وبقي 
زمتا غیر متأ صحیًا شحیځًاء ٹم مات» فهل يضمن أو لا؟ 

فالجواب: لا يضمن؛ لأننا ي نتحقق أن موته بسبب الحناية» والأصل 
براءة الذمة؛ وكا لو علمنا أنه مات لسبب آخرء فإنه بالاتفاق ليس فيه ضان؛ 
مثل أن يدعس هذا الجنين» أو يوطاً أو ما أشبه ذلك» فيموت بالسبب الثاني 
فإنه ليس فى الأول ضمان؛ لأنا تيقنا آنه مات بهذا السبب الثاني. 

-٥‏ وجوب الدية على العاقلة؛ ونعني با دية الخطاًء وشبه العمد أما 
العمد فتجب الدية فيه على القاتل؛ فإذا قتل رجل آخر قتا عمدًاء ثم عفا أولياء 
المقتول عن القصاص وجبت الدية على القاتل» لا على عاقلتهء وإذا قتل خطا 
أو شبه عمد فالدية على العاقلة؛ والفرق هو أن المتعمدك ليس آغلا للمساعدة 


@ كتاب الجنانات 


ولا لللإعانةء فلزمته الديةء أما ا لخطاً وشبه العمد فهو يقع كثيرًاء والاإنسان ل 
يتعمد القتل» فكان أهلا للمساعدة والإعانة. 

فإن قيل: ولكن كيف نحمل العاقلة؟ 

قلنا: نحمّلهم بقدر حاهم» فالغني الكبير بحمل أكثر من الغني الذي 
دونه» والفقير لا حمل شيئًا؛ لأن المسألة مواساةء وإذا كانت مواساة فيحمل 
كل إنسان ما يليق بحاله. 

فإن قيل: ومن الذى يقدر أحوال العاقلة» ويقدر ما محمّلونه؟ 

قلنا: بقدرها الحاكم الشر عى فيرجع في ذلك إليه» فهو الذي يقدر 
أحوال الناس» ويقدر ما حمل كل واخد؛ وليست المسالة فوضى. 

-٦‏ حسن أحکام الشريعة؛ حيث تنزل كل إنسان منز لته؛ وجه ذلك: 
التفريق بين الديّات» وأيصًا كون العمد محمل ديته القاتل» والخطاً وشبه العمد 
تحمله العاقلة. 

ع ك چ 

۷- ان الدية مال موروث؛ فرثه أولياء المقتول حسب الميراث الشرعى» 
وإذا جعلناها مالا موروتا فإن الثلث بحسب منها؛ فإذا أوصى شخص بوصية» 
ووجدنا عنده من المال ثلاثمئة ألف وقد أوصى بالثلث» فيكون ثلثه مغة ألف» 
فإذا انضافت الدية إليه؛ وهي مئة ألف» صار الثلث: مئة وثلاثا وثلاثين ألما 


ار ر 


وتلا 
المهم: آنه يضاف ما يؤخذ من الدية إلى مال الميت المقتول» وتؤخذ منه 


كتاب الجناسات 


- ذم السجع؛ لقول النبي بيا «إتا هَذًا مِنْ إِخوَانِ الكَهانِ» ولكن 

د الذي يذم هو الذي يأتي بتكلف» أو يقصد به إثبات باطل» أو إبطال 
حق» فالأول مذموم ويقال اللإنسان: لا بيغي لك أن تتكلف السجم؛ لأن 
تكلف السجع قد يؤدي إلى الإتيان بكلمة شاذة غريبة» وقد يؤدي إلى تعقيد 
المعنى» وأما إذا كان المراد به إثبات الباطل» أو إبطال الحق فهو حرام؛ لأن 
إثبات الباطل حرام» وإبطال الحق حرام» وما كان وسيلة لذلك فللوسائل 
أحكام القاصسنة: 

آما إذا كان السجع يأتي عفوٌاء وبدون تکلف» ولا یراد به إبطال حق» ولا 
إثبات باطل فإنه حسن» وهو من الفصاحة والبلاغةء وقد كان النبي 4 يسجع 
في أحاديثه أحياتًا؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «(قضاء الله أحق» وشرط اله 
ارتي ةللاد لن أفتى ةو كذلك پر جد السجع في القرآن کثيرًا؛ قال اله 
تبارك وتعالى: $ وأقيموا آلوزت بوط ولا یرو لمران /) وا لار 
لاتا © فا که وال دات آلا ار 7 وب ذو لصن وَالرََاد © 
ای i‏ رکا كذ بان€ [الرحن:٩-‏ ۳ فتجد أنه لما قال: # وا لارض َي 
َتام 4 وكان آخر الآية (الميم) قال بعدها: فما فدكهة وَألَخْلُ دات آلا كار 4 
ب (الميم)؛ لتناسب الآية ما قبلهاء وهذا كثير في القرآن» ولا شك أن السجع 
يعطي الكلام حلاوة وطلاوة» ويوجب الاستماع إليه» فإذا جاء من غير تكلف 
فلا بأس. 

۹- جواز توبیخ من عارَض الحق؛ لقوله 5 û:‏ هَذَامِنْ إِخوَانِ الْكَهانِ». 


.)۲٠١۸( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم‎ )١( 


كتاب الجنايات 


-٠١‏ أن الكهان يأتون بزخرف القول غرورًا؛ من أجل أن يقبل الناس 
کلامهم» ويستمعوا إليه حينا يأتون بالسجع. 

فإن قيل: وهل يؤّخذ من الحديث آنه إذا سقط الجنين متا فإنه لا يضمن؛ 
لقوله: «مَن لا شرب ولا أگل. ولا طق ولا استَهَل» فَمِنْل ذلك يُطَلٌ» أو ل؟ 

قلنا: لا يوؤّخحذ؛ لأن النبى يي رده ولم يره على على ذلك؛ فدلّ هذا على أن 
ا لجنين يضمن بالغرة» وإن م ينطق» ولم يستهل» ولم يشرب» ولم يأكل. 

ما حديث أي داود والنسائي فإنه: تعلق با لجنايات من حيث ذكره ضان 
ا لجنين» وأن ديته رة ويتعلق به أيصًا أن دية شبه العمد أو الخطاً تكون على 


العاقلة. 
ê 2‏ 
î e‏ س رھ رەو ٤‏ ل ار ١س‏ ته اسو 
۳ - وَعن انس رضي الله عنه- ان الربيع CE‏ شت انر -عمته- 


ر 


سرت ية جَارية فطلو إلَيّها العفو ابوا د عضو ااا ابوا ۳ 
رَسول الله یاز ۴3 إلا لاض ا رول الله ا بالْقَصَاص. الاش 

ابن التضر: يا ر مول افا اکر آل لا اي بعك باحق لا تر 
تنتهاء َال اول الله اة : «يًا ا کنات الله القَّصَاص. فضي الَو 
فعَمَواء قال رَسُولٌ الله جي: ِن مِنْ عِبادِ الله من لَو أف على الله بره مق 
عَلَنْه الفط داري 


(۱) آخر جه البخاري: كتاب تفسبر القرآن» باب اچ ان اما كبعلم الصا ف ألمَنْلَ ٠4‏ رقم 
(* £0(« ومسلم: كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والدیات باب إثبات القصاص ف 
الأسنان ومافي معناهاء رقم .)١١۷١(‏ 


كتاب الجنايات 


الشرح 

قوله: «عَمَتَه» عطف بيان على «الربيّعَ ٠‏ لمان صلة ذه المرآة بات 
والعمة هش آغخت الاب 

قوله: جازية +٤‏ يعتى: شابة: 

قولة: «قطليوا إلا العفو قابا فَحَرضوا الأرشن فابواء فَأنَوا رول الل 
ية وبوا إلا الْقَّصَاص» لما كسرت الربيع -رضى الله عنها- ثنيّة ا لجارية طلبوا 
من أهلها أن يعفواء ولكن أبواء قالوا: فالأرش؛ يعني: قيمة السن» فأبوا إلا 
القصاص» فأمر النبى َه بالقصاص؛ وهو هنا أن یکسر سن الربيّع» کا قال 
تعالی: #والسن ڀالنْ ¢ [المائدة:4]. 

a2 o E Î e Fo E E 

قوله: ((فقال انس ابن النضرا؛ وهو: اخو الربيع› قال: یا رَسول انه ! 
اک کب الربيّع؟» هذا استفهام استعظام. يعني : أن کسر ٹنیتها عظیم؛ لاغا 
أخته» وهي غالية عنده. 

E, aE E LEE EE a, Eo E o 

ثم قال: «لاء وَالْذِي بَعَتَكَ بالق لا تَكَسَر يها“ أقسم: أن لا تكسر» 
ولیس مراده: الاعتراض على حکم النبي د ؛ لکنه راد التفاؤل» وأحسن 
الظن باله؛ أن الله سيجعل ها فرجًا وخرجًاء وإلا فمن المعلوم أنه لو كان قصده 
عظيم» ولا ابر ه الله -عز وجل -» لکن مر اده ذلك التفاؤل» وإحسال الظطن 
بالله عز وجل. 

وقوله: ن ها)؛ الثنرة هى لحد الشنن العلإسقين ى وسط الاستان. 


كتاب الجنايات 


فقال رسول الله اة: «يا أنّس! كاب الله الْقَّصَاص»؛ يعني: أن الله تعالى 
کتب القصاص؛ ٭ وگبتا عہمَ فیا آن التفس بالتفیں € إلى آن قال: «وَالَنّ 
اسن 4 [المائدة:٥٤]؟‏ يعني : أن الله كتب القصاص» فإذا طلبه من له الحق وجب 
تنفيذه» ولا قال له هذا اقتنعَ واستسلم» فيسّر الله -عز وجل- فعفا آولئك 
القوم» وهذا يآتي دائًا؛ أن الله -سبحانه وتعالى- ينزل الفرجح عند الشدة؛ كا 
أنزل الفرج عند الشدة في قصة الذبيح؛ إسماعيل بن إبراهيم -عليه)| الصلاة 
والسلام-؛ فلا لم يبق إلا تنفيذ القصاص منها جعل الله في قلوب أولياء الجارية 
الرأفة والرحمة» فرضواوعفوا. 

وقوله: «عِبَادِ الله» جمع عبد والمراد بالعبودية العبودية الخاصة؛ وهي: 
عبودية الشرع؛ وذلك أن العبودية تنقسم إلى قسمين: 

الأول: عبودية الكون (القدر): وهذه عامة لكل أحد؛ ومنها قوله تعالى: 
# ن ڪل من في السَمَوت والاَرْضِ لَه ءات لري عبَدَّا ‏ [مريم:۹۳]» وهذا يشمل 
الكافر والمؤمن. 

الثاني: عبودية خاصة؛ وهي عبودية الشرع» التي بحضع فيها الإأنسان لشرع 
الله عز وجل؛ مثل قوله تعالی: ¥ واد امن ایت يشوت لأر هوا 4 
[الفرقان:۳٦]»‏ وهذه تنقسم إلى ما هو أخص من الخاصة» وما هو خاص على 
سبيل العموم؛ فالرسل -عليهم السلام- عبوديتهم لله آخص العبادات» أو 
أخص التعبد؛ قال الله تعالى في نوح عليه السلام: لإئ کات عدا کر 4 
[الإسراء:۳]ء وقال الله تعالى لمحمد بياة: #تبارك الى برل اهران عل عبد 4 
[الفرقان:١].‏ وقوله: «عباد الله هنا تدخحل ي عبودية الخاصة» وخاصة الخاصة. 


كتاب الجنابات 


وقوله: «مَن لو أفسََ» اسم إن؛ موصولة بمعنی «الذى»» وخرها مقدم 


وهو قوله: «مِن عِبَادِ الله». 

وقوله: «مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عل الله»؛ أي: حلف على الله أن لا يفعل» أو أن لا 
یکون هذا الشیء. 

قوله: «لأبرّه»؛ أي: لوف له -سبحانه وتعالى- بالقسم. 

وقوله: «إِنَ مِنْ عِبَادِ الله» أي: أن هذا لا يشمل جيع العباد. 

ومناسبة هذا الحديث لكتاب الحنايات ذكره القَصاص فى السن. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ ما حجري بين الضبيان والصغار من المناوشات التي قد تؤدي إلى مثل 


هذه الحال إلى الكسر؛ كسر السن» أو كسر الذراع» أو كسر اللإإصبع وما أشبه 
ذلكڭ» وهذا ما يو جب لفت النظر لأولياء الصغار؛ بحيث بجحذرونهم من هذه 


الأعءال» وإذا جلسوا معهم على الغداءء أو العشاءء أو القهوة أو غير ذلك» أن 
يدرسوهم هذه الأشياءء ويجحذروهم منها. 

۲- أن الخيار في القصاص أو الدية أو العفو لمن وقعت عليه الجنايةء لا لمن 
وقعت منه؛ وجه ذلك أنهم طلبوا منهم العفو والأرش وأبوا إلا القصاص؛ 
فالخیار للمعتدی عليه» لا للمعتدي. 

۴- جواز طلب العفو من المجني عليه» وأن هذا لا يدخل في المسألة 
اللكروهة؛ لأن النبي ياء ار هو لاء حين طلبوا العفو. 


َعَرَضوا الرس فَأبوا٠؛‏ وهذا يدل على أن الذي يتكلم هم أولياء هذه الصبية ل 
ف هذا من تعجيل الحق وأخذه. 


وقال بعض العلماء -ر همهم الله-: إذا وجب القصاص لصغير فإنه ينتظر 
إلى أن يبلغ؛ لآنه هو المجني عليه» فينتظر إلى أن يبلغ» ثم إن شاء اقتص» وإن 
شاء أخذ الدية» وإن شاء عفا. لكن هذا الحديث يدل على أن الأولياء هم الحق 
في ذلك. 

-٠‏ جواز إقسام الإنسان على الله إذا كان الحامل له على ذلك هو التفاؤل› 
وإحسان الظن بالله عز وجل؛ لأن النبي ية أَقرّ أنس بن النضر» وأما إذا كان 
الحامل له هو التأل على الله أو تحجر رحته فإن ذلك لا بجوز؛ ويدل على هذا: 
قصة الرجل العابدء الذي كان يمر برجل عاص فينهاه عن المعصية» كلما مر به 
وهو على المعصية نهاه» ولكنه نسر ی خضت فقال الرجل العابد: والله 
لا يخفر الل لقلان قال ذلك إعجابا بحخله هي وتالا على ال و ق اال حتي 
فقال الله عز وجل: «من ذا الذي يأل عل أن لا أغفر لفلان» قد غفرت له 
وأحبطت عملك“ ؛ وهنا نعرف الفرق بين إنسانٍ يحمله حسن الظن بال 
والتفاؤل على الإقسام على الله» وبين شخص يريد أن يتأ على الله» وأنه فوق الله 
وأنه يريد أن يتحجّر رحة الله عز وجل» وآنه معجب بعمله» فهذا لا يستحق أن 
الله -عز وجل - يبر بقسمه. 


(۱) آخرجه مسلم: کتات العر والصلة والآداب» باب التو عن تقبط الاانسان من رحة الله تعالٰی» 
رقم (۲۹۱۲۱). 


كتاب الجنابات 


-٦‏ جواز القسم بصيغة؛ «وَالَذِي بَعَنَّكَ بالْحَقّ» وما شابهها؛ وذلك: 
لأن الذي بعثه بالحق هو الله» وهذا قسم بصفة من صفات الله عز وجل» آو 
قسمٌ بفعل من أفعال الله» والقسم بصفة من صفات الله أو فعل من أفعاله 
جائز» وأما القسم بغير الله فإنه لا ججوز. 

فان قیل: هل إذا أقسم بغیر الله تنعقد الیمین او لا؟ 

قلغا: لا تنعقد؛ بل يكون آتاء وعليه التوبة؛ فلو قال مثلا: والنبي لا أفعل 
هذا» ففعل فإنه لا كفارة عليه» ولكن عليه آن يتوب» وإن| قلنا لا كفارة عليه؛ 
لأن الفعل المنهى عنه لا يترتب عليه أثره؛ لقول النبي يي: «من عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو رد»'؛ أي: مردود عليه. 

۷- أن ما کان شرعًا لغیرنا فهو شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخلافه؛ لقول 
النبي ي: كياب الله الْقَصَاص»» ونحن لا نرى في القرآن الكريم شينًا من 
القصاص في السن وشبهه» وإنا فيه: #وَالْجُرُوحَ فصا 4 [الائدة:٥؛]»‏ لكن 
السن إنا ذكر فيا كتب على بتي إسرائيل؛ « وكيتا عم فبا أن النفس 
یں € إلى أن قال: َالِ بالَنٌ 4. 

۸- إثبات القصاص في السن؛ وهذا إذا قلع فالأمر فيه واضح» والمكافأة 
فيه واضحة» فإذا قلعت الثنية» وقلع من الآخر الثنية فإنه واضح أننا أخذنا ثنية 


لیے 


هه 


ولكن إذا كيرت الثنيَة كسا فإن المشهور عند الفقهاء: أنه لا جوز القصاص؛ 
وذلك: لأنه لا يمكن القصاص في هذه الحال إلا بحيف» من الذي يضبط محل 


.)١۷١۸( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 


كتاب الجنابات 


الكسر»ء مقدار الكسر» نسبة الكسر وما آشبه ذلك؛ ولكن الصحيح: أنه إذا 
أمكن فإنه جوز القصاص» ويكون بالنسبة لا بالحجم. 

إن قر رل سر وجل وآراد اكمور أف يقس شه هه 
الكاسر» فأراد كسر سنه فاقتلع جيع السن» فا الح ؟ 

قلنا: في ذلك حكومة» فيضمنه بالأزْش» لكن لا ينبغي أن يُمكّن المجني 
غليه من القضاص بتفسهة؟ لأنة أولا: قد لا بحسن هذا الشيء» وثانيًا: ربا مع 
ا لحقد على خحصمه بحاول آن يضره بأكثر. 

۹- ن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؛ لقوله كلا: «إِنَ مِنْ عِبَادِ الله 
مَنْ لو أفْسَمَ على الله لَأبره؛ وهذا حمول على ما إذا كأن الحامل له على القسم 
هو حسن الظن بالته عز وجل والتفاؤل. 

۰- آن من عباد الله من يقسم على الله ولا يبره؛ وجه ذلك أنه قال: «مِنْ 
عِبَاد الله» ومن للتبعيض. 

-١١‏ إثبات سمع الله عز وجل؛ لأنه لن يبه إلا إذا سمع قسمه. 

۲- أن الله -سبحانه وتعالی- عند حسن ظنٌَ عبده به؛ فإذا أقسم 
الإنسان على ربه حستًا الظن به فن الله -سبحانه وتعالى- قد يعطيه ما ظته به. 

فإن قيل: هل يؤخذ من الحديث الحث على اللإقسام على الله؟ 

قلنا: لا يؤخذ؛ لأن قوله: «إِنَ مِنْ عِبَادِ الله» تدل على التبعيض» فلا يُعلم 
هل هذا الذي أقسم على الله من هؤلاء الذين أراد الله أن ي قسمهم أو لا؛ 
وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يقسم على الله إلا إذا قرنه بالمشيغة. 


كتاب الجناسات 


۴۳- أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله؛ آي آن القلوب بيد الله 
وجه ذلك أن أهل الجارية كانوا مصمّمين على القصاص» فلا أقسم هذا الرجل 
الصالح أبرّه الله عز وجل» فصرف قلوبمم» فرضي القوم وعفوا؛ ففيه دليل على 
rate 1 E‏ 
أصبعين من أصابع الرحهمن» كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» 

٤‏ - إثبات القدرة لله عز وجل؛ لقوله: «لأبرّه». 

فإن قيل: وهل على المسلم إذا أقسم عليه أخوه أن يبرّه؟ 

قلنا: نعم» فإن النبى ية ذكر أن: «من حق المسلم على آخيه: أن ير 
قسمه»؛ إلا إذا كان في ذلك ضر على المقسم أو المقسّم عليه فإنه لا يلزم؛ بل إذا 
کان فيه ضرر على المقيىم فإنه يمتنع» أو يحرم عليه آن مجیبه؛ فلو قال شارب 
الدخان لشخص: أقسم بالله عليك أن تعطيني عشرة دراهم أشتري بها علبة 
دخان» فإنه لا ي قسمه؛ لأنه لو أبره كان يعينه على اللإثم والعدوان. 

وكذلك لو آقسم على شخص في شيء يضره اللإخبار عنه؛ مثل أن يقول 
له: والله لتخبرنى ماذا تفعل فى بيتك؛ ما يكون بينك وبين أهلك» أو: وال 
لتخرنی ما مدى صلتك لأبيك» أو ما مدى عبة أبيك لك أو ما أشبه هذاء فإنه 
لا يلزمه أن ير بقسمه؛ بل في مثل هذه الحال ينبغي أن ينصح المقسم؛ ويقول: 


إن هذا يدل على عدم حسن إسلامك؛ لأن الرسول ية قال: من حسن إسلام 
المرء تر كه ما يعني . 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب القدر» باب تصریف الله تعالى القلوب کیف شاء» رقم .)۲٠١٤(‏ 
(۲) أخرجه أحمد برقم (۱۷۳۹)؛ والترمذي: كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها 
الناس» رقم (۱۷١۲۳)»ء‏ واب ماجه: کتاب الفتن» باب کف اللسان فی الفتنة» رقم (۳۹۷۳). 


ا 


كتاب الجنانات 


| 2 Ê ت‎ E 

فإن قيل: فإن حلف رجل على شخص أن يفعل كذا ولم يفعل» فهل 
الكقارة على الذى حته أو على | لمقسم؟ 

قلنا' الكقارة عا لى المقسم؛ قال الله سبحانه وتعالی: ا را دک أ هه بلعو 
ف اسیک وک کن بواخڪم يما عفدم e ٣‏ کشرهء إطعام عسَرَو مسك 4 
[ا)ائدة: .]4٩‏ 
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4-وَعَن ابن عباس -رَضِي اله عَنْا- قالّ: َال رَسُولٌ اله كيا. 
مَنْ فيل في ع عِمَياء او رمي بجر ا سوط أو عَصًّا؛ قَعَلَيِهِ عَقَلُ الْحَطَلَ وَمَنْ 


ا 


سو أو داو وَالتَّسَائیٌ 


ا 


الشرح 

: ٣ و‎ E EE 2 ف‎ 2 

قوله: من قتل فى عميا او رميا)؛ العميا ماخوذة من العمى؛ ؤھی: ان 

۴ ۾ س‎ ESS Ê و‎ e 
محصل قتال بين الناس ولا يدرى ما وجهه؛ فالقاتل لا يدري فيم قتل» والمقتول‎ 
لا يدري فيم قټل» هذه هي قتلة العمَيًا.‎ 

والرميًا؟ د يعني: ناس تراموا» لا لقصد أن يقتل بعضهم بعضصًاء » ولکن 
رفرس هر که 
(۱)أخرجه أبو داود: کتاب الدَيّات» باب من قتل في عمیا بین قوم» رقم »)٤٥۳۹(‏ والنسائي: كتاب 


القسامةء باب من قتل بحجر آو سو ط» رقم )۷4°( وابن ماجه: کتاب الدات باب من 


قوله: «أو سوط السوط هو جلد مفتول يضرب به» ويشبه ذيل البقرة 
لکنه أدق. 


قوله: أو عَصّا» العصامعروف. 

2 5 ٤ og bo As rat . 

قوله: «فَعَلَيّهِ عَقل الخُطآ». أي ديته دية الخطأًء وليس فيه قود؛ أما العمَيا 
والرُّميًا فلعدم قصد القتل» وأما العصا والسوط فلأن الآلة لا تقتل» فيكون 
حکمه حکم الخطاًء وديته دية الخطاً؛ وهي على المشهور من المذهب: آخماس: 
عشرون بنت خاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذغة» 
وعشرون من بني حاض؛ يعني : ذكورًّا» ولكن مع ذلك فإن الفقهاء -رحمهم 
الله- يفرقون فى الدية بين شبه العمد والخطاً؛ فيرون: أن الدية في شبه العمد 
۴ اا . 5 ا IE‏ : : : : 
ارباع: همس وعسر ول نشت عحاض» ومس وسر ول ست لبون» ومس 
وعشر ون حقة» وخمس وعشرون جذعة» أما في الخطأً فهى أخماس» وفي العمد 
آرباع؛ وذلك أنهم يلينون هذا الحذيت ولا يستدلون بةء أو بحملونه عل أن 
مراد به بيان أن قتل شبه العمد ليس فيه قود فقط» فيكون معنى ديته دية ا لخطأً: 
ضمان اللخطا؛ لقطع الدية عن تغليظ الدية وعدم تغليظها. 

والحاصل: أن الدية أرباع في شبه العمد» وأخماس في الخطاً على المشهور 
من مذهب الحنابلة» والمسألة فيها حلاف يأتي إن شاء الله. 

وقوله كاة: «قَعَلَيْه عَقَل احَمْطًأ»» عقل الخطاً يكون على العاقلة کا هو 
معروف» وهؤلاء القوم لا ندري من القاتل حتى نحمل عاقلتهم؛ فقيل: إنه في 

8 ت Fe f.‏ سے ا اس 5 

بيت المال» وأنه معنى قوله ك: «فَعَليّه عَقل الخطآ»: أنه لا يكون العقل على 
القاتل. 


كتاب الجنابات 


وقيل: إنه يكون على من ختاره آولياء لمقتول؛ فيقال ههم: اختاروا من 
ترونه قاتل صاحبکم من بين هؤلاء» ثم يحمل العقل. 

وقیل: نه يکون على الجميع› کل حمل من ذلك» والحدیث کا هو 
واضح منه؛ يقول: «فَعَلَيْهِ عَقَلُ اَطَّه» والأصل أن عقل الخطاً يكون على 
العاقلةء فيقال: على عاقلة هؤلاء الديةء إلا إذا كان لا يمكن حصرهم فيكون 
في بيت المال» فأما إذا كان يمكن حصرهم فالدية على عواقلهم. 

قوله ل «وَمَنْ َيِل عَمْدًّا» أى: بالة تقتل غالبًا؛ وإنا أضفنا هذا القيد 
لقوله: «إن من قتل بسوط أو عصا فعليه عقل الخطأً»ء والسوط والعصا لا يقتل 
غا 

واخحتلف العلاء ا ا الله- هل یشترط الجرح في هذا الذي يقتل 
غالبًا أو لا؟ 

فمذهب أب حنيفة -رحه الله-: آته لا بد أن جرح۰ وان القتل بمثقل 

والجمهور على: حلاف ذلك؛ وأن القتل بمثقل يوجب القصاص؛ واستدلوا 
لذلك: بأن النبي ية أثبت القصاص في قصة اليهودي الذي رض رأس الحارية 
بين حجرين» ولم يقتلها بجارح. 

وقوله: «فهو قَوَدا؛ يعني: هذا هو الأصل› ولأولباء القوذ آن خو لوا إل 
الدية. 


فإن قيل: هل هم أن يصالحوا عنها بأكثر؟ 


كتاب الجنايات 


قلنا: في هذا قولان للعلماء -رحمهم اللّه-: 


فمنهم من قال: ليس هم أن يصالحوا عنها بأكثر؛ بل يقال هم: إما أن 
تقتلوا قصاصًاء وإما أن تأخذوا الدية. 


وقال بعض العلماء: ممم أن يصالحوا عن ذلك بأكثر؛ لأن الحق لأولياء 
القعر لآ يقو راء لى اسقط فاص القفرل إلا إذا أعطيتمونا عر ديات؛ 
وإلا قتلنا القاتلء وهذا القول الأخير هو قول اللإمام أحمد رحه الله؛ وهو: أن 
اشن لأر ياء اعرا ذا قار لن تى إلا بدة مضاغفة مرهن أو فلاا أو 
أربعًا فا لحتق هم. 

قوله: «وَمَنْ حال دُوتَهٌ»؛ أي: دون القود» عليه لعن الله)؛ يعني: من منع 
إجراء القصاص فيا جب فيه القصاص فعليه لعنة الله» وقوله: «قَعَلَبهِ انه لله 
بحتمل: أن تكون جملة خبرية» ومجتمل: أن تكون حلة إنشائية بغرض الدعاءء» 
فان كانت دعاءًَ فإن الذي يظهر أنه دعاءٌ مقبول؛ لن النبي َة دعا به على ظالم» 
ورسول الله َي هو المشرّع» وهذا الظالم یرید آن یبطل شریعته» فیکون عي 
بمنزلة المظلوم» ودعاء المظلوم مستجاب. 

ويقال -أيصًا- في التقرير: إن الرسول بي م يدع إلا وقد أذِن الله له في 
ذلك» وإذا أذن الله له في ذلك فإنه يستجیب له؛ لقوله تعال: # وَقال رڪم 
او اتف 4 [غافر:٠٦]»‏ أما إذا كان خررًا فالأمر واضح؛ بان رسول الله 
-عليه الصلاة والسلام- أخر: بهذا الحكم؛ واللعنة هي: الطرد والابعاد عن 


a‏ كتاب الجنايات 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن من قتل في عِمَيًا أو رمَا فإن ديته دية الخطأ؛ وذلك لأن هذا القتل 
لا يدري فيه القاتل فيم قتل» ولا المقتول فيم قتل» وربا لا تعلم عين القاتل 
أيضاء فالمسألة محًاة؛ قومٌ صار بينهم نزاع وخلاف وتقاتلواء ووجد بينهم قتيل. 

فإن قال قائل: فيمن فقتل في عِمَيًا أو رمَيّا ماذا لا تجرى القسامة؟ 

قلنا: لان القتل لا يحرج عن هؤلاء» فهو متيقن» والقسامة دعوى مدعی 
عليها؛ لأنهم الآن متفقون أنه حصل القتل من هؤلاء المجموعة. 

۲- أن القتل بما لا يقتل -غالبًا- لا قود فيه؛ لقوله: «وَمَنْ قل عَمْدًا فهو 
قود 

۳- إثبات القصاص في القتل؛ وقد قال الله -تبارك وتعالى- في القرآن 
لکرم 5 ډ ا اَن اموا گیب لک القاس فق اَل 4 [البقرة:1۷۸]» وقال: 
وككم فى أَلْقَصَاصِ حَيَوةٌ 4 [البقرة:۱۷۹]ء وقال المغبّرون الذين يآخذون بالشرع 
الممدّل لا بالشرع المنزّل: لا نقتل القاتل؛ لأننا إذا قتلنا القاتل أفنينا نفسين» وإذا 
أبقيناه م ثفن إلا نفس واحدة» ولكن هذا من وني الشيطان» وزخرف القول 
غرورًا. 

والرد على هذه الشبهة آنا إذا قتلنا القاتل قتلنا نفسين لا شك» ولكن كم 
رانا من 5 نفس؟ عالّم كثير؛ وهذا قال الله تعالی: # وکک فى أَلَصَاص حيو يولي 
آل بب 3 [البقرة:۱۷۹]؛ وعلى هذا: فتكون الحكمة هي عين إجراء القصاص» 


كتاب الجنابات 


-٤‏ أن الحيلولة دون إجراء القصاص مُوجبة للعنة؛ لقوله: «وَمَنْ حَال 
ونه فلب لمت لذو؛؛ ويتفرع على .ذلك آن يکون هذا من کبائر الذنوبت؛ لأن 
كل ذنب ربت عليه العقوبة الخاصة بلعن آو غيره فإنه من كبائر الذنوب. 


2 3# 4 
-وَعَنِ ابن عُمَرَ -رَضي الله عن عن الت َة قَالّ: «إذَا أمُْسَكَ 
الرَجُل لجل وله لحر بقل الى تل وبس الذي أمسَكَ» روا 


لا 


الدارقطني قرولا وفرشان وځ اين اقطان انب رجا ثقات؛ إلا أن 
الببْهقى رجح المُرسل'. 
الشرح 

هذان شخصان اشتركا فى قتل رجل» فأحدهما جانِ بالإمساك والثاي 
a E‏ 
ويالنسة ن سيجس فاته جيس إلى الوت لأنه خيس تول إل أن عات 
فیحبس خا الاسك إل أت يمرت: ویقتل القاتل» هذا هو الأصل الثابت ف 
هنذة النادة: 

فإن قيل: لو عفا آولياء المقتول عن القاتل والممسك فهل يحبسان؟ 

قلغا: لا يجبسان» ولا يتَعَرّض فما؛ اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر تعزيرهما 
حفظًا للأمن» فهذا شىء يرجع إليه» ما الحتق الخاص؛ الذي هو الضان فهذا 
يرجع إلى أولياء المقتول» إذا عفوا عن الممسك وعفوا عن القاتل فالحق هم. 


(۱) آخر جه الدارقطنی (۳/ ١٤۱)ء‏ رقم »)۱۷٦(‏ والبیهقی (۸/ ١٥)ء‏ رقم .)۱٥۸۰۸(‏ 


© كتاب الجنابات 


“ی 


قوله: «إذا E‏ الرَجل الرّجل لَه الخَر» يستثنى من ذلك: ما إذا 
تواطا على قتل الرجل؛ يعني: اتفقا عليه» وقالا: سنذهب إلى فلان ننتظره في 
الطريق ثم نقتله؛ أحدنا يمسكه» والثاني يقتله» فهذان يقتلان جيعًا؛ لأ تالا 
على القتل» فاشتركا في الإثم» وقد قال أمير المؤمنين عمر -رضى الله عنه- في 
رجل قتله جماعة من أهل اليمن: «لو اشترك فيها آهل صنعاء لقتلتهم به»''؛ 
ولك لأنهم إذا اتفقوا صار كل واحلِ منهم قوةً للآخر» قد يكون لولاه 1 
يقتل» فصار القتل مُركَبّا من قوة الجميع؛ وههذا جب قتل الجميع إذا تمالؤوا على 
قتله» حتی وإن کان أحدھما ممسکًا والآخر قاتلا؛ بل حتی لو کان أحدهما ينظر 
ويسبر الناس؛ يعني: أنه ردءٌ للقاتل فإنه يقتل؛ لأنه. مالا القاتل على القتل» ول 
يقدم القاتل على القتل إلا بقوته» فصارا شريكين في الضان. 

قوله: «وحبَس ِي أَمْسَكَ» ولم يبن إلى متى؛ فقيل: إنه راجع إلى اجتهاد 
اللإمام» وقيل: يحبس إلى أن يموت» وهذا هو المذهب عندنا؛ لأنه أمسك 
المقتول إلى أن مات» فيحبس هذا إلى أن يموت» وهذا القول الذي دل عليه 
الحديث هو مقتضى القواعد الشرعية كا هو معروف: «إذا اجتمع متسبّب 
ومباشر فالضان على المباشر». ) 

وقيل: يقتلان جيعًا؛ لأنه لولا من أمسك ما استطاع القاتل أن يقتلهء 
فيقتل المباشر (القاتل)ء ويقتل الممسك. ولكن هذا مرجوح؛ إلا إذا تمالؤوا على 
قتله؛ فاتفقوا على أن يمسكه آشدهماء ويقتله الآخرء ففي هذه الجال يكون 
القصاص على المباشر والممسك حيعًَا؛ لأني)ا اتفقا على قتله. 


(۱) سیأتي تخر جه برقم .)۱۱۸١(‏ 


كتاب الجنابات 


بقي قسم ثالث: إذا آمسکه مازحځا» ولم یعلم آن صاحبه یرید قتله» أو 
أمسكه» ظنا منه آنه لص» وما أشبه ذلك» فهل على الممسك شىء؟ 

والجواب: لا شیء علیه؛ لأنه م يعلم آنه يريد قتله. 

فالأقسام إِذْنْ ثلاثة: 

الأول: أمسكه واحد فقتله الآخر بممالأة على قتله؛ فيقتل الجميع. 

الثاني: آمسكه واحد لآخر ليقتله؛ فهنا: يقتل القاتل» ويجبس الممسك. 


الثالث: أمسكه واحد وقتله آخر؛ لكن لم يعلم الممسك نية القاتل؛ فيقتل 
القاتلء ولا شىء على الممسك. 

من فواند هذا الجديث: 

-١‏ أنه إذا أمسك شخصض شخصًا لآخر ليقتله فإنه يقتل القاتل؛ لأنه 
مباشر» ولا يقتل الممسك؛ لأنه سبب» والقاعدة الشرعية: «آنه إذا اجتمع 
مسب ومباشر أحيل الضبان عل المباشر؛ إلا إذا كانت الباشرة مبية عل 
السبب فإنه يكون على السبب» أو كان المباشر لا يمكن إحالة الضان عليه 
فيكون على المتسبب»؛ وحينئزِ نحتاج هذه القاعدة ثلاثة أمثلة: 

لمخال الأول: إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضان يكون على المباشر؛ 
كرجل حفر في الطريتق حفرة» فوقف عليها إنسان» فجاء ثالث فدفعه في 
الحفرة» فالضان على الدافع؛ لأنه مباشرء وآما الحافر فلا ضبان عليه» لكن 
ا لحافر -علی کل حال- یعرر إذا کان قد حفر فی مکان لا جوز له الحفر فيه؛ 
ویستشنی من ذلك مسالتان: 


كتاب الجناسات 


الأول إذا كانت المباشر ة مبتية على السب فالضان يكون غلل المشسبب؛ 
مثال ذلك: إذا شهد جاعة على شخص با يوجب قتلهء ثم بعد أن قتل رجعوا 
وقالوا: إننا تعمّدنا قتله» لكننا لا نستطيع أن نقتله مباشرة» فشهدنا عليه ب 
يوجب القتل» فقتله ولي الأمرء فالضان هنا على المتسبب؛ لأن قتل ولي الأمر 
مبني على شهادة هؤلاء الشهود» فنقول: عليهم القتل. 

الغانية: إذا كان المباشر لا تمكن إحالة الضان عليه؛ مثال ذلك: رجل 
قذف بإنسان بين يدي الأسد فأكله الأسد؛ ففي هذه الحال يكون الضان على 
الرجل الذي قذفه بين يدي الأسد» لا على الأسد؛ لأن الأسد لا تمكن إحالة 
الضتان عليه ) 

وإذا علمنا هذه القاعدة الشرعية في نظرنا للممسك والقاتل؛ فالممسك 
سبب» والقاتل مباشرء ويكون الضان على المباشرء ويقتل بشروط القصاص 
المعروفة؛ لأنه فعل فعلا يث يثبت به القصاص. 


# 3 3F 


1-وَعَن عبد اَن بن البياني: أن التي ييا قل مسلا بمُعَاحي 


سے م 


سے ا چ چن 0 <o‏ 2 


قال : «أنا ل : تن أذ ميه u‏ ع رر هذا مُرْسَلاء وَوَصلَّهُ 


(۱) خر جه عبد الرزاق (۱۰/ ۱۰۱) رقم (۱۸١۱ ٤(‏ والدارقطنی (۳/ ٤‏ ۱۳). والبیهقی (۸/ ۳۰)» 
رقم »)٠١٦۹١(‏ وفيه عبد الرحمن بن البيْلماني» قال عبد الحق الإشبيلي /٤(‏ 1۹): ١لا‏ يصح من 


أجل ابن البيلهاني». 


كتاب الجنابات 


الشرح 

قوله: «وًاو» اسم فاعل؛ من: وهى إذا ضعف؛ آي: أن إسناد الموصول 
ضعيف» وإسناد المرسل؛ وهو: عبد الرحمن بن البيلماني -أيضا- واو؛ لأنه فقَدَ 
شر طا من شر وط الصحة؛ وهو اتصال السند. 

وهذا الحديث جدير بأن يكون واهيًا في السند؛ كا أنه وا في المعنى؛ إذ إنه 
ثبت عن النبى بي في الصحيحين: أنه قال: «لا يقل مُسلِمٌ بگافر»"'» ومن 
المعلوم: أن هذا ي المعاهد؛ لن الحربي لا يحتاج أن يقال: «لا يقل مسلم 
بگافر)؛ لأنه مباح الدم؛ وعلى هذا: فا لحديث ضعيف سندًاء وضعيف متناء فلا 
بقل الست بالعاسد. 

فإن قيل: ماذا يصنع ولي الأمر بالذي قتل معاهدا؟ 

قلنا: یعزرہ با یری أنه تعزيرٌ له؛ بحبس» أو ضرب» أو نفي» أو أخذ مالء 
او رما من وظيفة أو غير ذلك؛ لأن التعرير ليس له حد بل يرجح فيه إل 
اجتهاد الإمام» وعلى الإمام أن بجتهد في التعزير بكل ما بحصل به التأديب 
والردع» وهو غير مقيد -على القول الراجح- بشيء معين. 
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.)١١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 


a‏ كتاب الجنايات 


۷- وڪن ابن عُمَرَ -رَضي الله نها قالّ: فيل عُلَامٌ غِيلَ كَقَالَ 

عَم «لو اشر فيو آهل صَنْعَاء لنم به» أخْرَجَة البْحَاري. 
الشرح 

قوله: «فقلّ عام غيلة»؛ e‏ الصغر» «غِيلَّة) فعلة؛ من الاغتيال؛ 
وهو: : إتيان الشىء على غرة» فة فیقتله وهو امن؛ iid‏ 
یأتیه على طعامه فیقتله» او على مکتبه فیقتله» أو ما أشبة ذلك. 

فإن قيل: هل حجري في الغيلة تخيير أولياء القتيل بين القصاص» والديةء 
والعفو أم ماذا؟ 

قلنا: الحمهور على أن قتل الغيلة كغيره؛ يخير فيه أولياء المقتول بين أمور 
ثلاثة: القصاص» والدية» والعفو جانًا. 

وقال الإمام مالك رحه الله: قتل الغيلة يجب فيه القصاص؛ لأنه إخلال 
بالأمن؛ إذ إن الناس آمنون» فإذا كان الناس يؤتون من مأمنهم؛ بان يمشى 
الإنسان في السوق ويلحقه الآخر ويقتله» أو يأتيه في بيته على فراشه فيقتله» أو 
فی خیمته على فراشه فیقتله» أو على طعامه فیقتله» فإن هذا إخلالٌ بالأمن» 
والأمر فيه راجع إلى اللإمام» فإذا قال اللإمام: «لا بد أن يقتل» فإنه يقتل حتى لو 
عفا عنه أولياء المقتول واكتفوا منه بالدية» فإنه لا خيار هم. 

وما ذهب إليه الإمام مالك -رحه الله- قوي جدا؛ من أن قتل الغيلة لا 
خيار فيه» وأن القاتل يقتل على كل حال. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الديّات» باب إذا أصاب قوم من رجل» رقم .)1۸۹7١(‏ 


ولو قيل: بأن هذا يرجع إلى الإمام» وآنه لو كثر قتل الغيلة وجب على 
الإمام أن يقتص من القاتل» وإذا كان قليلا فبرجع في ذلك إلى أولياء المقتول 
لکان هذا قو لا وسطاء وهو وسط بين قول من يقول: إن قتل الغيلة جب فيه 
تسام سلاا رن قول من بقول؛ إن تعره من أثراع القتل. 
اله أف عبر درفي الفدحتد قل ي حا القاا ب اربمة آشخامی» فان 
لو اد شرك فيه أل صَنْعَاء ْم بي»؛ ولنفرض أن آهل صنعاء في ذلك 
الوقت: مئة نفر» فلو اجتمعوا عليه» وتمالؤوا عليه لقتلهم به» والباء هنا للبدلية؛ 
أي: قتا مقابلا هذا القتل. 
هذا قول عمر» أحد الخلفاء الراشدين» وأرشدهم بعد أي بكر رضى الله 
عنهم|»› وهو الذي کان يأتي قوله فيوافقه حکم الله عز وجل» حتى قال النبي هة: 
إن يكن فيكم محدّثون:فعمر“"» أي: ملهمون للصواب» وقال عليه الصلاة 
والسلام: جم این سن بدي : أ ي بکر وعمر وقال: «إن يطيعوا أبا بكر 
وعمر یرشدوا» ٠‏ 
قال: «لّو اشُتَرَكٌ فيه آهل صَنْعَاءَ متهم بو»؛ وعليه: فتقتل المجماعة 
بالواحد؛ بشرط: التمالؤ؛ لأنه قال: «لّو شرك فيه هل صَنْعَاء؛ يعني: تمالؤوا 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤٠٦۹(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر -رضی الله عنه-» رقم (۲۳۹۸). 
(۲) خر جه أحمد برقم (۲۲۷۳۲)» والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر -رضى الله 
عنهما-» رقم »)۳١٦۲(‏ وابن ماجه: المقدمةء باب فضل أبي بكر الصديق -رضى الله عنه-» رقم 
(4۷). 


(۳) آخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيا 
قضائهاء رقم .)٦۸۱(‏ 


كتاب الجنابات 


على ذلك فإذا تالأ جماعة على قتل واحد قتلوا جيعًا؛ المباشر وغبر المباشر؛ لأن 
قتل المباشر واضح» وقتل الآخرين لأنهم سند له» لولا أنهم أسندوه لضعف 
من عزمه» لکن لا آسندوه قووا عزمه وقتل. 

زاد الفقهاء رحمهم الله: أو لم يتهالؤوا؛ لكن صلح فعل كل واحي لقتلهم؛ 
شل: أن يون عليه رجات بدو قالاق أحدها شى جنه الأيمن»والآغر شق 
جنبه الأيسر» ففي هذه الحال يقتل الرجلان؛ لأن فعل كل واحد صالح للقتل 
لو انفرد. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ أن الحجاعة تقتل بالواحد؛ لكن اشترط العلماء في هذا أن يتالؤوا على 
قتله؛ أو يصلح فعل كل واحلِ مهلكا للمقتول لو انفرد. 

مثال الأول: اتفق أربعة من الناس على: ن يقتلوا فلاتا» فحضروا إليه 
فقتله أحدهم» وأما الباقون فهم واقفون؛ إما نهم بحرسونه» وإما أنهم يهددون 
القتيل أو ما أشبه ذلك» فهؤلاء يقتلون جيعًاء مع أن ثلاثة منهم لم يباشروا 
القتل» لکن كانوا سندًاللقاتل. 

ومثال الثاني: أن يرمي اربع شخضا باحجار» گل اواست :ها قات لو 
انفرد» وهم لم يشعر بعضهم ببعض» فهؤلاء -أيضصًا- يقتلون جيعًا؛ لأن فعل 
كل واحدِ منهم صالح للقتلء ولم يعلم عين القاتل؛ إذ إن القتل حصل بفعل 
الجميع» وأما لو انفرد أحدهم بالقتل» ثم أجهز عليه الآخرون فالقاتل الأول؛ 
کا لو ذبحه أحدهم» وهم لم يعلم بعضهم ببعض» فجاء اناس فوجدوا هذا 


كتاب الجنايات 


الإنسان شا مذو اء فقوا بطنة مثا أو رضوا رأة فالقاتل الآول» ولو 
کان بالعکس؛ بان ضربه إنسان ضربًا غیر قاتل» ثم جاء آخر فوجده صریعًا 
بعد الضربة فذبحه» فالقاتل الثاني. 


وهذا الحكم الذي حكم به عمر -رضى الله عنه- هو مقتضى الدليلء 
وم بے لیخد انی فالس اا راوه کدی الدا رغد 
واحلِ منهم کان القتل بسببه؛ يع يعنى: أن هؤلاء المجموعة إنا تقدم أحدهم فقتل 
لآنه مستقو بالا خرين الذين اى على ذلك» فكان القتل ناشثا من الجميع؛ 
لأن هذا الرجل لو انفرد وحده لم يقتل» لكن با حصل من المالاة أقدم على 
القتل» فضاروا قاتلين» كل واحل مهم يصدق غليه: أنه قاتل نفا فيفتل. 

وأما إذا م يتمالؤواء ولكن صلح فعل كل واحد للقتل فكذلك؛ لأن جناية 
كل واحيِ منهم موجبة للقصاص» فوجب أن يقتل» وهذا الذي قضى به عمر 
هو الموافق للنظر والقياس الصحيح. 

وقال بعض العلاء: لا يققلرة؛ لأنتا لر فنا أربعة بواحد تعذرت الائلة: 
لآن الاربعة أكثر من الواحد؛ والنفس بالنفس» وهنا قتلنا أربعة آنفس بنفس 
وااخدة فيتعذر القضاص؛ يت نرج إلى الذيةه فتلزمهم بها 

ولکن ما قضى به عمر هو الحق لا يلي. 

أولا: لن آمر المؤمنين عمر ”رضي الله عنه- من الخلفاء الراشدين الذين 
پس 


كتاب الجناسات 


ثالثا: أننا لو قلنا: يسقط القصاص في هذه الحال لكان الذي يريد أن يقتل 
شخصا استعان بمجموعة من أصحابه» فيتفقون على قتله؛ لأجل أن يقط 
عنهم القصاص. 

فتحصل هذه المغسدة العظيمةء ولا شك أن سد الذرائع أمر مطلوب للشرع. 

فإذا قال قائل: إذا سقط القصاص لعده تمام الشرط» أو لوجود المانع» أو 
لعفو أولياء المقتول» فهل يلزم كل واحدِ منهم دية كاملة» أو تلزمهم دية 


واحدة؟ 


فالحواتب: تلزمهم جميعا دية واحدة؛ لأن هذه اللي موقي سي النفس 
الفاتتة؛ ول يفت إلا نفس واخدة. 

فإن قال قائل: لاذا لا نجعل الدية عوضًا عن الأنفس التي سقط عنها 
القصاص ؟ 

فالجواب: أن هذا لا يستقيم؛ لأن القصاص إنا وجب على الجحميع لتعذر 
التبعيض فيه» وآما الدية فيمكن أن تتبعّض؛ فإذا كانوا خسة أن نقول: على كل 
واحد مس الديةء لكن إذا احير القصاص منهم جيعا فإنه لا يمكن أن نقول: 
كل واحد منهم يقتل س تتلة؟ لأن القصاص هنا لا يتبعّض. 

فأقول: إنه إذا سقط القصاص؛ لعدم تام الشروط, أو لوجود مانع» أو 
لعفو آولياء المقتول فإنه لا مجحب عليهم إلا ديةٌ واحدة؛ والفرق بينها وبين 
القصاص أن القصاص لا يمكن تبعضه» وأما الدية فيمكن تبعُضها. 

2 ê 


كتاب الجنابات 


من یل کیل غد قاي کو اغ جیه تْن؛ إمَا أن يدوا اقل 


ر ب اک ر 5 الاي 
۹-وَاَضلةُّني الصَجِيحَبنِ مِنْ حَرٍ حَدِيثِ اي هريره ماه . 
الشرح 
قال -عليه الصلاة والسلام- هذا الحديث في غزوة الفتح. 

َ سے چ‎ AT PR E E 
وقوله: «مَنْ قل له قتيل بَعَدَ مالي هَذِو»؛ لأن ذلك الوقت هو الذي‎ 
قرّر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- ماذا يكون في قتل العمد» وأن آولياء‎ 

المقتول بخبرون بين كذا أو كذا. 
rT ٣‏ و و ت 
قوله: «فأهله ين خرَتبْن»» والمراد بالاهل: ورنة القتيل› ھم الدين هم 
الخيار» فإذا كان أخوان وعان» فقال العان: نريد القصاص» وقال الأخوان: 
ريد ادي فالقرال قرول الآ رين دوق العمين: لن العمين ارات فا فل حن 
هما في شأن المقتول. 
عه e‏ 
قوله ک: «إمَّا أن يَأخذُوا الَا ٠,‏ والعقل: الدية؛ وهي مئة من الإبل؛ 
وجيت (عفاق الأن اللين يف مرا يائ رق الل بيت آولياء اللر ل وبقلا 
(1) خر جه أبو داود: کتاب الديات» باب ولي العمل یر ضی بالدية» رقم )£ £0(« والترمدی: 
كتاب الديّات» باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء رقم »)٠٤١١(‏ وقال: 
ی ا 
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كتاب الجنابات 


بعقلها؛ والعقل: هي الحبال التي تربط با أيدي الإبل وهي باركة؛ حتى لا تقوم. 
او ستل وي وة م 
قوله بل: «أو يقتلوا» هناك شىء ثالث؛ وهو: العفو مجانًاء ولم يذكر في 
ا حدر با لاك اميه لاسء رلا التسود المواض وهو القتل» وإما الدية؛ وهي 
إذنْ: يخيرون بين ثلاثة أشياء: العفو مجانًاء وأخذ الديةء والقصاص. 
فإن قيل: وهل لو قتل ولد والدّه فهل لأولياء المقتول أن يعفوا عنه؟ 
قلنا: لو أرادوا العفو فلهم ذلك ولا بأس. 


من فواند هذا الجديث: 
-١‏ تقرير هذا الحكم الشرعي عند فتح مكة؛ لقوله ية «بَعَدَ مَقَالَتّي 
هلها . 


۲- أن الأحكام الشرعية تتجدد شيئًا فشيئًا؛ وهو أمر واضح» فالأحكام 
الشرعية تتجدد في أعظم أصول الدين» وفي الفروع أيضا؛ ويدل همذا قوله 
تعالى: الوم أ كلت کک وينک # [الائدة:٣].‏ 

۳- أن أولياء المقتول عمدًّا بخرون بين شيئين: إما الديةء وإما القصاص؛ 
ولكن هذا التخيہ رو أن جم روط الصا لإا ت قررط ااقاض 
حینگل خرو يف أا ذا احثل شر ان ا ا فلو کانوا 
أهل كتاب» وقتل مسلم واحدًا منهم» فإنهم لا يرون بين العقل والقود؛ لعده 
شروط القصاص» وكذلك: لو أن حرا قتل عبدًاء فإنه لا خر أولياء العبد بين 
القصاص والدية على القول بأن الحر يقتل بالعبد. 


كتاب الجنايات OD‏ 
ا جرف اله و و ار اء الق جن لماص 
والدية. 

٤‏ - أنه ليس هناك شىء ثالث فيا يُعوّض به عن القتيل؛ وإنا قلنا: عرض 
به عن القتيل» ليخرج العفو مجانًاء فيقال لأولياء المقتول: إما أن تقتلواء وإما أن 
تآخذوا الدية فقط» أما العفو فليس واردًا في هذا الحديث. 

وعلى هذا فلو طالب أولياء المقتول بدیتين» آو ثلاث آو آربع» آو عشر 
لإإسقاط القصاص مَنِعواء وقيل: إما أن تقتلواء وإما أن تأخذوا الديةء وإلى هذا 
ذهب بعض أهل العلم؛ وقالوا: إنه لا يمكن المصالحة عن الدية بأكثر منها؛ لأن 
الذي هوض مقار شر جا وما قدو شر عا فانة لا وز جاوزژه. 

وقال بعض العلاء: بل جوز المصالحة عن القصاص بأكثر من دية؛ لأن 
أولياء المقتول إذا اشترطوا الدية المضاعفة وإلا طالبوا بالقصاص فرضي القاتل 
أو أولياؤه بدفع الدية المضاعفة لردء القصاص عنه» فلا مانع. 

والحواب عن القول بأن هذا مقدرٌ شرعًا: أن المراد بالتقدير هو أن لا يقل 
عن مئة من الإبلء فلا بجح لمن تلزمهم الدية أن يكتفوا بدفع خُسين أو ثهانين. 

وهذا القول أرجح؛ لدعاء الحاجة إليه؛ لأن الذي سيحتاج إليه القاتل 
وأولياؤه» وربا يكون القاتل غنيًاء وأولياؤه أغنياء» ولا همهم أن يبذلوا ديتين 
أو ثلاثًا أو عشرًّا؛ مقابل أن يبقى صاحبهم» فا المانع من هذا؟! ولكن الأولى 
والأحسن لأولياء المقتول أن يقتصروا على الدية؛ لأن ذلك ربا يكون أبرك هم 
وآنقع» وإذا بارك الله في المال نا وزادء وإذا نزعت البركة منه نقص وزال. 


کتاں الحناسات 


فإن قال قائل: إن حى المقتول يكر بالقتل» أو الديةء فإذا عفا أولياء المقتول 
عن القتل والدية وبقى العفوء فهل يكفر عنه؟ 
قد ذكرنا في سبق أن قتل العمد يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لله» 

وق للمققرل» وق لأولياء المقتول: 

احق الل فيسقط بالربة لأن الله تعالى أخرنا بذلك. 

وأماً حق أولياء المقتول: فيسقط بتسليم القاتل نفسّه إليهم حتى يقتصواء 
أ ای داخ خذوا الدية» أو يعفوا. 

وأما حق المقتول: فالمشهور أنه لا يسقط؛ لأنه ظلم» وظلم الآدمي لا يسقط 
بالتوبة؛ بل لا بد أن يؤخذ منه يوم القيامة؛ لأن المقتول الآن لا يتمكن من أخذ 


سحو , 


وعندي -والله أعلم- أن القول الراجح في هذا: أنه يسقط حق المقتول 
بالنسبة للتائب القاتل» ولكن الله تعالى يرضي اتر يوم القیامة پجرا ٨ن‏ 
عنده؛ لأن قوله تعالى: فووا يقلو التفّس الى حرم اه إلا الح و ر 
ومن يفل ذلك يلق أثَاما رس يصعف له لداب يوم فة ولد فيه مما 
ا من تاب # [الفرقان:۷۰-۹۸]؟ یدل غل أن التوبة مو هذا القتل» وحق 
القاتل لن يضيع» ولكن اله يتحمله عنه يوم القيامة. 
نإن قيل: هذه الاية إن تدل على سقوط حق الله -عز وجل - بتوبة القاتل؛ 
لكنها لا تدل على سقوط حق المقتول؟ 


قلنا: بل هي عامة» كا آنها لا تعني سقوط حق المقتول» بل معناها هنا 


كتاب الجنايات | TF‏ 

سقوط العقوبة عن القاتل» فيحملها الله -عز وجل - عنه إذا تاب. 

فإن قيل: لو اختلف آولياء المقتول فكان منهم من يريد القصاص» ومنهم 
من يريد الدية» فقول من أحق بالتنفيذ؟ 

قلنا: القول قول من يطلب الدية؛ لأن الله تعالى قال في القرآن: #فمن 
عفی لَه من أيه 4؛ أى: : من المقتول» فاع بأَلمَعروف # وشيء: نكرة في سياق 
الشر ظط تشمل: أدنى شیء؛ فلو أن واحدًا من الورثة لا يرث إلا واحدا 
بالألف» اا القصاص» ورضي بالدية» سقط القصاص» ووجبت الدية؛ 
وخذادلیل آثرقی. 

أما الدليل النظري: فإنه لما سقط القصاص في حق هذا الرجل صار 
القصاص الآن واجبًا فى حق القاتل إلا واحدًا من ألف» والقصاص لا يتبعض› 
فف تشتله تسحمخة وتسا وسن قتلة ونترك من نفة والحدة من الألفت؛ 
فإن هذا لا يمكن» فصار الدليل الأثري والنظري على: أنه إذا عفا بعض أولياء 
المقتول فإنه يسقط القصاص. 

ويترتب على هذا سؤال: ماذا لو أن القاتل أو أحدا من أوليائه ذهب إلى 

بعض الورثة ممن يكونون فقراء» وعرض عليه الديةء وأقنعه بأنه سيستفيد من 
تيه ا الدية عفرا من الإبل أو أكثرء مقابل التنازل عن القصاص» فهل 
جچوز؟ 

قلنا: هذا محل نظر؛ قد يقال: بالجواز؛ لعموم الاأية: فمن عفى له من 
آخيه سىء فالْباع بألْمعروفي € [البقرة:۱۷۸]» وهذا عفاء وقد يقال: إن هذه حيلة على 
أن يسقط حق البقية من القصاص» والحيل لا تسقط الواجبات. 


كتاب الجنانات 


ولكن الأقرب والله أعلم: أن ذلك جائز؛ لأن للإنسان أن يفك نفسه من 
القتل بي طريق» وهذا الرجل ذهب إلى هذا الشخص وعرض عليه أن يسقط 
القصاص مقابل ضعفي الدية التي له» فا المانع؟! 

فإن قال قائل: إدا ات تفق أولياء المقتول عن سقوط القصاص» لكن اختلفوا 
في الدية؛ فبعضهم يريد الدية. وبعضهم يريد العفو مجاتًاء فهل تسقط الدية 
أیضصاء أو من أرادها أحذ نصیبه فقط منها؛ ک| لو كانوا اثنين» فواحد منه| عماء 
والثاني طلب الديةء فهل نقول للثاني: لك نصف الدية» أو الدية كاملة؟ 

فا لحواتب: له نصف الدية» فهذه الحال توزع كالميراث. 

ولذلك لو كان معهم زوجة فإن هما الربع أو الثمن» وإن كان له آم كان ها 

ثم قال المؤلف: وَأضلَهُ ني الصَحِيحَبْنِ مِنْ خدیث ي هُرَيْرَةَ بمَعتَاه)؛ 

والمو جود في الصحيحين: من حدیث آي هريرة أن النبي ى عة قال: امن فل له 
قتيل فهو بخير النظرين» ' 


3 ê 


.)1۸۸١( أخرجه البخاري: كتاب الدَيّات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم‎ )١( 
.)٠١١١( ومسلم: كتاب الحح» باب محريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم‎ 


| -باب الديات 


«اليّات»: جع دِيّة؛ وهي: «العوَّض المأخوذ عن النفس» أو الأطراف» 
أو الجروح». 

وقولنا: عن النفس!؛ ‏ بعت النفن كاملةء «أو e‏ كدية اليد 
«أو الجروح»؛ كذوة اله فة والمقرّه للديَاتِ هو النبى ڪل اة وإن کان أصله 
موجودًا في الجاهلية» لكنٌ النبي َة أقرٌ ذلك. 


3# 3 


-٣‏ عن اي کر ن َم ن عرو بن حزم عَنْ بيه عَنْ جَدَهِ (أنَ 
الل کب إن هل اليَمَنِ. .. كر الحديت» وَفيه: ن اع موت نلا عن 
ب انه قَوَفُ إلاأنْ رى أَولِياء انول وَإِنَ في التفس الدَيةَ م مائة من الإبلء 


آقنسی چ اتن 


ا اا 


وف الأثف ادا أوعبَ جدعه الديةء و اللَسَان الدية: وف الشفتين الدة رن 


الڏگر الدية وني البَبْضتان الدة > وني الصلب الدية وني العين الديةء وف 


الرّجُل الوَاحِدَة ضف الديةٍ ته ی امو شید ون باو ید رن 
ہے به ر 


المنقلة س عة م من الإبل» وني گل صم مِنْ ضايع اليد وَالرَجْلٍ عَشرّ 
الإبل» ر اش کس بق ال وق اوخو کی ین اول ناغل قز 
بارا قە وَل هل اذكب لف دیتار) آخرجة انو داو في (الرًاسيل) وَالتسَائی 


(1) 


E E‏ ت 


تر 0 ا ت 
وال رمه ابر ا خاروو وان حا وام واختلفو اق صخو 


(۱) أخرجه اهمد (۲/ ۲۲۲). رقم »)۷٠۰۹۲(‏ وأخرجه آبو داود في المراسيل »)٠٠١(‏ والنسائي في 


كتاب الجنابات 


هذا الحديث مرسل» ولكن تلقته الأمة بالقبول» حتى صار عندهم بمنزلة 

المتواتر» وأخذوا بالأحكام التي دل علنهاء والمرضل إذا اعتضد بمرسل آخر أو 

بعمل المسلمين» وتلقيه بالقبول صار حجةء وهو حديث طويل» جاءت فيه 
أحکامٌ في اپار وأحكام في الزكاةء وأحكامٌ في الدَيَاتِ. 


قولە: ‹ كتبً»: المراد آنه أمر من يكتب» ذلك لأن النبي ية ل يكن 
کب انال ابه لاك ف ناتس ارآ اکر 5ت از رن 
کی ین یشب به آل یمیت إا لذرتاب المبطلویت ا بل هو ءابلت بت 
فى صدور اذ اوا يلر 4 [العنکبوت:۸٤-۹٤]»‏ وما بعد البعثة فقيل: إنه كان 
یکتب لکن کتابا یسیرًاء وقیل: إنه لا يكتب إلا اسمه فقط لحديث صلح 


الحديبية'". 
والذي يظهر: آنه بقي َه لا یکتب» وما ذکر من کتابته اسمه فإنه لا یکون 
بذلك کاتًا. 


قوله ي: أن مَنِ + الاعتباط هو أخذ الشىء ظلًاء وللت م 


الکبری (۸/ ۷٥)ء‏ رقم (۳٥۸٤)ء‏ وابن حبان (٤۱/٦۰٥)۔‏ رقم (۹١٠٠)ء‏ ونقل الذهبي في 
لمران ١‏ 2)۳ ن يعقوب الفسوي أنه قال: : لا أعلم في جميخ الكتب المنقولة أصح من 
کتاب عمرو بن حزم؟» وقال ابن عبد البر ي (التمهید: ۱۷/ ۳۳۹-۳۳۸): «هذا کتاب مشهور 
عند أها ل السير» معروف ما فيه من اعلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر 
في مجيئه» لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة». 

(۱) أخرجه البخارى: كتاب الشر وط باب الشروط في الحهاد والمصالة مء ع أهل الحرب» رقم 
(۷۳۹)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» > باب صلح الحديسة ق اديت رقم (۱۷۸۳) 
حص .١‏ 


باب الديات 


اعترطه؛ آ: قتله ظلًا؛ وههذا فسر الاعتباط بقوله: «قتلا»؛ للأن الاعتباط قد 
یکون مالا وقد يكون ضربًا» وقد يكون غير ذلك» وهذا يقال الآن لمن به 
هة وط ةو تد ف عا). 

قوله ية «مُؤْمتًا قَتا»: وهذا فيه تفصيل» أي إن قتل من يماثله فى الدين 
فإنه يقتل به إذا تمت بقية الشروط. 

قوله لة: «عَن بيتة٠؛‏ متعلق بقوله: «اعَمَبَط»» أي: ثبت قتله ببينةء لأن 
تجرد التهمة لا يمكن أن يثبت ا قصاص. إذ إن القصاص أمر عظيم» والبينة 
شهادة رجلين بالاتفاق» أو القرائن» وتجري في ذلك القسامة» وسيأتق الكلام 
عنها. 

قوله : «قَإِنةُ قَودّا» أي: من قتل وثبتت عليه البينة فإنه عليه قود 
والقود يعني: قاد به بالقصاص؛ وسمّي قَودًا لأن القاتل يقاد به» أي يؤخذ 
سیل ویکاد به إل آن م إل أولياء المقتول فيقتلونه» وإنا کان هذا حكم 
القاتل بعد توفر البينة لقول النبي 44: «لا محل دم امرئ مسلم إلا باحدی 
ثلاث: کو پو الذيغ ‏ ولقرك تغال: و وتا عر 
فا ان لشي لشن [المائدة :]» ففيه القود. 

قوله گلا إلا أن يرْصّى أَوليَاءٌ الول أي ئ فإن رشن آولياء المقتول 
بالعفو مجاتًاء آو بالعفو إلى ديةء و بالمصالحة بأكثر من الدية عل القول الذي 
رجحناه "فلا قود 


(۱) مق ره في أول کتاب الحنایات. 
(۲) سبق ذلك في آخر شرح حديثي أبي شريح وآبي هريرة رضي الله عنهم|. 


كتاب الجناسات 


وإن رضي بعضهم فلا قصاص» لقوله تعالى في الآية الكريمة: #فمن عى 
ا من ایر شىء َء بالمعروف 4 [البقرة:۱۷۸]» وأولياء المقتول کا سىق - هم 
من يرثونه» والدليل على هذا قول النبي ية: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى 
: . )1( 
فهو لأولى رجل ذكر»"'. 

قوله ل: «وَإِنَ في التفس الدَيةَ١؛‏ يعنى: إذا قتل نفسًا ففيها الدية. 

قوله يي: «مالَة مِنَ الإبل“ عطف بيان» حيث بينت الدية الواجبة فى قتل 
e‏ 

وسيأتي بیان آسنان هله اليل ٤‏ حدث ابن مسعو د التالي» وهذا بیان 
للدية الواجبةء ويسثتنى من ذلك المرأة» فإن ديتها على النصف من دية الرجل» 
ویستشنی -أیضا- غير المسلمين فإن دياتهم تختلف عن ديات المسلمين» فالكتابي 
له نصف دية المسلمء والمجوسي والوثني ديته ثمانائة درهم» آي ما يساوي ف 
زماننا مائتين وأربعة وعشرين ريالاء فهو في الحقيقة لا يساوي شيئاء قال تعالى: 
لتنا اشرت يجس د يقرا السنجد اكرام بن عَيهم مدا 
[التوبة:۲۸]» فهده المستثنبات قد دلت علبها الستة الملطهرة. ٠‏ 

فإن قال قائل: من المعلوم أن المسلم إذا فعل مُكفرًا حرج من اللإسلام 
وصار كافرًا» وني الوقت نفسه فإن أهل الكتاب يفعلون مكفرات» فمنهم من 
يعبد المسيحَ» فهل ينطبق عليهم أنهم أهل كتاب أم كفار؟ 


)۷( خر جه البخاري: کتاتب الفرائض» باب م٬راث‏ الولد من اة وأمهء رقم «(TVTT)‏ ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب ألحقول الفرائض بأهلهاء رقم .)٠١١١(‏ 


باب الديات 


ولتد ڪڪ ازب 6ا 1 . م آنه س 4 [الائدة:۱۷]» 
۳ ا ای اتی ج ت ع سےا ال ان نے س اا 1 
وقال: #لَمَدّ فر الذبن قالواً إت آله ثالث ثلدثة 4 [الائدة:۷۳]» وقال في 

ا س و م س ا او وص | لک ا 
السورة نقسهاء #وطعام الذر ول الب جل وطماقی 3 2 [المائدة 6[ 


فان قیل: آیکون قوله تعالی: e ko‏ 

قلنا: نعم» سماهم الله -سبحانه وتعالی- کفارّاء لکن لا کانوا یدینون 
بدين النصارى فهم آهل کتاب. 

قوله: « وني لأف إذا آرت يعني : استوعب» «(جدعه الدية » قال 
العلاء -رحمهم الله-: في الأنف أربعة أشياء: «القصبةء والمنخران» والاأرنبةه 
وهي الحاجز بين المنخرين»» والمنخران والأرنبة معا اسمهم (المارن)» إذا قطِع 
الارن كله ف ال قانةة رذلاك لأنه آثلف شيا ليس ف البدن مته إلا واحد؛ 
فليس أله ظفلا اتب سا ليس نى المد مته إلا واحك وجيت فية البذن 
كاملةء ففي كل واحد من المنخرين ثلث الدية» وفي الأرنبة ثلث. 

فإن قال قائل: ما دام الأنف مكوتا من أربعة أجزاءء فلماذا م يكن كل 
واحد من هذه الأجزاء الأربعة يساوي ربع الدية» بدلا من أن يساوي كل جزء 
من المارن الثلث» بين القصبة لا دية ها؟ 

قلنا: للأن الرسول ية قال: «في المنخرين الدية)ء إذّن فالمدار على المارن 
الذى هو اللين من الأنف. أما القصبة فلها دية باعتبار آنا الرابط بين المنخرين»› 
فقد قالوا: إذا كان الرسول ية جعل المنخرين وهما الجداران بجميان الأنف» 
أما القصبة فليس فيها الدية» ولكن فيها حكومة» فمثلا لو أن رجلا جنى على 


أنف آخر مقطوع المارن» فجنى منه على القصبةء فليس عليه ديةء ولکن عليه 
کوک کا سای پات فة سای 


فإن قيل: متى يلجا إلى الدية إن توافرت شروط القصاص ؟ 


قلنا: إذا شاء مَّن له الح أن يأحذ الدية ويعفو عن القصاص فلا بآس. 


فإن قيل: آله ذلك سواءٌ كان هذا الحق في قتل أو قطع عضو؟ 

قلنا: ما دام صاحب احق تنازل عن حقه سواء كان في قتل أو قطع» وسواء 
كان في قصاص أو دية» فله ذلك. ) 

فإن قيل: وإذا قطع يد رجل» فطالب المقطوع بالقصاص ورفض الدية؟ 

قلنا: إذا توافرت شر وط القصاص» فصاحب الحق أولى بحق» وعليه فإذا 
أراد القصاص فله ذلك. 

قوله ية: «وّفي اللسّان الدَيةَ: لأنه ليس فى الجسد منه إلا واحد. 

قوله ب وني الشفَتبن الديةً» والشفتان هما اللحم الذي يُغْطي الأستانَ 
من منابتها من فوقها ومن تحتهاء وليست الشفتان هما ما كان أحرَ فقط» وف 


الواحدة نصف الدية. 

قوله ية: «وفي الذكر الدَيه؛ لأنه ليس في الإنسان منه إلا واحد. 

فإن قيل: وماذا عليه إذا قطع نصف الذكر؟ 

قلنا: ينظر فيه» كا لو قطع نصف اللسان» فإذا فاتت المنفعة كلها ففيها 
الديةء وإذا م تفت كلها ففي ذلك حكومة. 


باب الديات 


قوله ت «وّفي البيْصَسَيْن اليه وهما ا لخصيتان» وفي الواحدة نصف الدية. 

قوله ية: وني الصّلب ليه وهو عظم الظهر» وفيه الدية كاملة. 

قوله ي : وني العَيبّن الذي أي فيا جيعا الدية» وفي الواحدة نصف 
اة لان فى البدن عينين اثنين. 

قوله : «وّني الرَّجُل الوَاجِدَة صف الدَيَة» وني الرجلين معًا دية كاملة 
اناسنا إن اله اة فا تضق الدرة ويكون في اليدين دية كاملة. 

فإن قال قائل: فماذا لو أن لرَجُل رجلا واحدة أو يدا واحدّة» فأشلّها أو 
قطعها اش خص؟ 

قلنا: الأصل أن الآدميً له رجلان» فإن كان مقطوع الرجل ويمشي على 
رجل واحدة» فقطع هذه الرجل شخص. فإنه يكون أذهب منفعة المثي» لكن 
العلماء -رحهم الله- يقولون أنه لا يكون عليه إلا نصف الدية» فالرجل 
الواحدة لا تقوم إلا مقامَ رجل واحدة» فليس فيها إلا نصف الدية» وهذا غير 
الون شر قان له عبن والحنة فيي تقوم مقام العيئينء فلو فقت فزن فيها دي 
كاملة. 

ونآخذ من هذا قاعدة: ما کان في الاأنسان منه شىء واحد ففيه ذية كاملة 
رمو الکنقه واللسان»والدگوالساب: 

وما كان منه شيئان ففيه| حيعًا دية كاملة» وفى الواحدة نصف الدية. 
مثل: العينين» والأذنين» واليدين» والرجلين» والشفتين» والخصيتين» والثندوتين 
-وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرآة-. 


وما كان منه ثلاثة ففي الجميع الدية الكاملة» وني الواحد منها ثلاث 
الدية» وفي الائنتين الثلثان» مثل مارن الأنف فيه منخران وأرنبة» ففي الواحد 
منهما ثلث الديةء وفي اللجحميع الدية الكاملة. 

وما كان منه أربعة ففي الواحد ربع الديةء وني الجميع الديةٌ كاملةء» مثل 
الأحقان. 


أما ما كان منه خمسة فليس في الإنسان عضو منه جمس وحدات» لكن 
بوجداق الاق رلك لا بو جد من جرا اس ما هة رلا ست رل 
نأنية» ولا تسعة. 

وما كان منه عشرة -مثل الأصابع - ففي أصابع اليدين الديةٌ كاملة» يعني 
لو قطع أصابعه وبقيت الكت قفا دة كا وفي أصابع الرجلين كذلك 
وي الإصبع الواحد عر الديةء وني كل أنملةٍ من اللإصبع تلت عشر الدية إلا 
الإمام» لأن الإبهام» ففي أنملته نصف العشر؛ وخنصر الرّجل فيه ثلاثة 
مفاصل لكن لصغره لا يتبين» وإبهام الرجل فيه مفصلانء فالإبهام في اليدين 
والرجلين فيه مفصلان» وبقية الأصابع -حتى خنصر اليد والرجل- ثلاثة 
مفاصل. 

وهنا أيضا قاعدتان مهمتان: 

القاعدة الأولى: من جنى على عضو فأشلّه فعليه ديةٌ ذلك العضى إلا 
الأ و لانت ر اك قرب أا ى عر شل ما هة فی عل ا 
أنفيٍ» لأن أعظمَ ما يكون في الأنف هو الالء وال مال لن يتأثر بالشللء فلا هم 
سواه حركة أو ركه وكذلك ذا خرب ذا فانشات فليس مخناة آنه خد 


السمع» بل السمع باق لكن الأذن انشلت» وهذا ليس عليه دية اء لكن عليه 
حكومة لكن لو صبرت اليد وانشلت فإنة عليه دية ذلك. 


وسبب الاختلاف في ذلك هو أن الأذن والأنف لا يتحركان» وليست 
ا لحركة من منافعه اء فإن أصابي) بالشلل فهو لا يؤذي)ء إلا ما قد يكون من 
جماه|ء فعليه فيه| حكومة. 

ومعنى الحكومة أن يدر هذا الرَّجُل الذي حصلت عليه الجناية كأنه عبد 
ليس فيه جناية» ثم يدر كأنه عبد فيه هذه الجناية» ثم بنظر ما بين القيمتينء 
ولط سل تسه من الفية فإذا قذرنااخذا الرجل الذي قظحت يده الشلرلة 
لو کان عبدًا غير مقطوع اليد لكان يساوي آلف درهم» وقدرناه عبدًا مقطوع 
اليد فكاة ساون سخا مرح افالسبة بين الألف والسسقة هي العا 
فنعطيه من الدية مثل العشر. ٠‏ 

القاعدة الثانية: إذا جنى على عضو مشلول فليس عليه يته إلا الأنف 
والأذن» فإذا قطعها وها مشلو لان فإن عليه ديتها: 

فصار أن الآنف والأذن بختلفان عن غبرهما في القاعدتين جيعًا. 

فإن قيل: ما السب في استفناء الأذن والأنف من الجحناية على العضو الأشل؟ 

قلنا: السبب أا ليس فيه| حركة» ولا ينتفعان اء وليس فيه إلا ا لجال 
والوقاية. 

فإن قيل: هل اللحية تدخحل في ذلك؟ 

قلنا: اللحية وبقية الشعور من جنس المنافع» ففيها خلاف. 


كتاب الجنابات 


فإن قيل: وماذا لو قطع عضوا زائدا؟ 


قلنا: إذا كان لم يتضرر المقطوع» فليس عليه شىء ولم يزده إلا خيرًا. 

قوله ية: «وًني 1 مُومَة ثل الدَية» هذا أول كلامه ية عن الشجاج» 
والشجة -ك| قال العلماء رحمهم الله- لا تكون إلا في الوجه والرأس» وما عدا 
ذلك يسمى جرحًاء فإذا جرحه في الساق أو في الفخذ أو في البطن أو في الظهر 
فهذا جرح» أما إذا كان في الراً س أو الوجه فلا سی شجة وها مر اقب عند 
العرب» أوها الم ضحة» وسيأتي الحديث عنها. 


ومنها المأمومة» وهي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ» فالدماغ بإذن الله 
في كيس» فإذا جرحه حتى كسر العظم ونفذت ال جحنايةٌ إلى هذا الكيس الذي فيه 
الدماغ» فهذه تسمى مأمومة» وهي فيها ثلث الديةء يعني ثلاثة وثلاثون بعيرًا 
انی ی ی ی 

قوله : وي الجائِفَة ثَلْثُ الدَبَة والجائفة هي التي تصل إلى باطن 
الجوف» كا لو جرح إنساتًا في بطنه حتى شق بطته ووصل إلى جوفه» ففيها 
أيضا ثلث الدية. 

وكل هذا ما م يصل إلى الموت» فإن وصل إلى الموت فيكون فيه الدية 
كاملة» لكن الكلام في هذا الحديث عن الجناية إذا برئ منها ولم تتسبّب له في 
شيء من المضاعفات» فلو آنه أصاب الدماغ وأوصله إلى أن يكون فيه هلوسة 
أفقده القدرة على الحفظ أو ما أشبه ذلك» ذ فهذا کون له شأن آخر» لکن جرد 
المأمومة إذا وصلت إلى أم الدماغ وبقي الإإنسان سليًا فإن فيها ثلث الدية. 


٣‏ سرا اه سے چ کے E ww aS gy‏ ا ي 

قوله ڪياة: رفي المتقاّة مس عر من الإبل»» هذا عد مركب مبنيٰ على 
الفتح» وإلا فهو مُبتدأ مبنىّ على الفتح في محل رفع» والمنقلة: هي الشجة التي 
تكسر العظمَ وتنقله إلى داخل» كا لو ضربه بحجر أو بسيخ أو ما آشبه ذلك 
حتى انكسر العظم وانتقل من مكانه» وفيها هس عشرة من الإأبل. 

ات ٠ء‏ و ھا هھ ٤ر‏ 2 ا س 

قوله : وي کل إصبع من اصابع اليد وَالرجلِ عش من الإبل» 
الخ 

آل ٤ء‏ ج وم . ا ا ° 3 )1( 

ومز انملة ثلث وثالثه والتسع في أاصبع واخيم باصبوع 

فهذه عشر لغات» الحمزة مثلثة و(ثالثه) وهو الباء مثلث» فهذه تسع 
لخات» آي إذا فتحنا الهمزة جاز في الباء ثلاثة أوجه» وإذا كسرناها جاز في الباء 
اة أوجه» وإدا ضصممناها حاز ٤‏ الباء اانه آوجه» هده الأوجه التسع 
مو جوده في كل من (أنملة وآصبع)» والعاشرة هي (أصبوع). 

ودية الأصبع في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عش من الإبل. 

وحينقذ نعرف أن الدية ليست مقدرة بالنفع» ولو كانت مقدرة بالنفع 
لكان نفع الخنصر من الرجل لا يساوى شيئًا بالنسبة لنفع الام من اليد لكن 
في كل واحد منه) مثل ما في الآخر من الديةء رغم أن الانتفاعً بكل واحدِ منه) 
الرجل المجنون البذيءَ يستوي في الدية مع العاقل الحسن الأخلاق الكريم 


(۱) ذکره في تاج العروس؛ باب (ن م ل). 


كتاب الجنانات 


بماله النافع بعلمه» فلو قتل خطًا شخصًا مجنونًا استراح الناس بقتله إياه» أو قتل 
خا رجلا عالما نيا سخيًا لكانت الدية واحدة في الرجلين» وكا تجد أن منافع 
الأصابع ختلفةء ومع ذلك فإن دياتها واحدة. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين الحكم بعشر الدية للأصبع الواحد» بينم 
اليد كلها فيه نصف الدية؟ 

فالجواب: أن الأصابع فيها دية معلومة» لكن إذا قطع كل الأصابع فإنه 
يضمن اليد» كا لو قطع اليد من مفاصلها السفلى ففيه دية» ولو قطع الكف 
بأصابعه ففيه دية» ولو قطع الذراع مع الكف والأصابع ففيه ديةء فلا تتعدد 
الديّات» ولو قطعها من الكتف فإن فيها دية اليد التي هي نصف دية النفس. 

قوله 45: وني السَنّ حمس ِى الإبلٍ»» وهذا ني كل سن» حتى لو اختلفت 
النافع» ومعلومٌ أن الأسنانً تختلف منافحُها من حيث ال مال ومن حيث المضغ 
عليها اختلافا عظيًاء ومع ذلك ففي كل واحد خش من الإبل» سواء فيه 
الأضراس والثنايا مع الفرق العظيم بينهها في الجمال والمضغ» إذ بحصل بالنايا 
من ا لجال ما لا مجحصل بالأضراس» فلو أن الإنسان ليس له أضراس وكان له 
ثنايا ورباعيات وأنياب سليمة فسيكون فمه جيلاء لکن لو كسرت الثنيتان 
والرباعیتان فإنه يشوه» ولو كان عنده من الأضراس ما يكفيه. 

وبا آن في كل سن حْسًا من الإبل فيكون في مجموع الأسنان مئة وستون» 
وهذا هو ظاهر الحديث» وأنه لا فرق بين أن تكون الجناية على كل سر“ وحده» أو 
تكون جناية واحدةًٌ قضت على الأسنان كلهاء وقال بعص العلهاء -رحهم الله- 
أنه إذا كانت جناية واحدة قضت عل الأستان كلها فإنه ليس فيها إلا ديةٌ واحدة 


باب الديات 


يعني مئه من اليل ل من مئه وستان» لجن جمهور العلاء -ر همهم الله - 
آخذوا بظاهر الحديث وعمومه. 

فإن قيل: ماذا لو كسر نصف السن؟ 

قلنا: لا يکون ذلك بمقام الس امات وإن) يقدر بقدره» لانه يڪن 
تقدیره. 

فإن قيل: كيف تكون أسنان اللإبل عند من يقول إن دية الأسنان كاملة 
مائة وستون من الإبل؟ 
وتلانون» فننخرج من کل صنف ائنن وتلانن» على نفس توزيع الأستان: 

ت ا و ا ¿ وي ي ج 2 ت جخ 

قوله ع : رفي الموضحَة حمس من الإبل» الموضحة هي الشجة في الراس 
والوجه توضح العظمَ ولو بقدر رأس الإبرة» وفيها مس من الإبل. 

فإن قيل: ماذا لو أنه شح أحدًا فأوضحه في موضعين ختلفين» آيكون 
عليه من الدية كا لو آنه أوضح جزءًا من الرأس بحجم هاتين الموضحتين 
مىعا ؟ 

فالحواب: أنه لو أوضح منه مثل قلامة الظفر» أو أآوضح مثل الظفر كاملاء 
لکنه جرح واحد دون فاصل» فهذا فيه دية موضحة واحدة» كا لو أنه قطع 
الذراع أو قطع الكتف أو قطع المرفق» ففي كل ذلك الدية واحدة» ولا تضاعف 
إلا إذا ضار بيهت فاصل. 


وببيان الموضحة يكون الحديث بين لنا من الشَجَاج ثلاثة أنواع: المأمومة» 
والمنقلةء والموضحة» ولنعلم أن الشجَّاج خمسة أنواع هي: 
أولاهما المىوضحة: وفيها هس من الإبل. 


ويليها اهاشمة: وفيها عشر من الإإبل. 

ويليها المنقلة: وفيها خس عشرة من الإبل. 

ويليها المآمومة: وفيها ثلث الدية. 

ويليها الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغء وهذه فيها ثلث الديةء لأنه 
إذا كان في المآمومة ثلث الدية ففي الدامغة من باب أولى» لكنٌ بعض أهل العلم 
يقول أن في الدامغة ثلث الدية وأرش للزائدء لأن الحديث بين حكم المأمومة 
بأن فيها ثلث الدية» والدامغة زائدة عن المأمومة فيكون فيها الثلث مع أرش. 

فإن قيل: وهل نجعل الأرش كالفرق بين الموضحة وبين الهاشمة وهي 
س من الإبل» آم نجعله كالفرق بين الأمومة والمنقلة وهو ثماني عشرةً من 
الإبل وثلث بعر؟ 

قلنا: الفرق محتمل هذا وهذاء وإنما كان الفرق بين المنقلة والمأمومة أكر 
من الفرق بين المنقلة والهاشمة لأن المأمومة أخطر بكثر من المنقلةء فالمنقلة 
يمكن هذه العظام التي انتقلت إثر الجناية عليها أن تعود إلى مكانها الأول» لكن 
المأمومة يقل من يجيا بعد إصابته بها. 

وهكذا يكون لدينا همس شجاج فيها دية مقدرة» (الموضحة» ثم الهاشمة» 
ثم المنقلةء ثم المأمومةء ثم الدامغة)ء وما كان أقل من ذلك فليس فيه دية مقدرة» 


باب الديات 


وإنما فيه الكومة» فو أن إنسانًا جنى على رآس شخص وفرى اللحم لكن م 
يتبين العظم؛ فإنه يكون عليه حُكومة» ولا نعطيه خْسًا من الإبلء لأن الخمس 
من الإبل إنا جعلها الشرعٌ في الموضحة, آما ما دونها ففيه حكومة» وقد تقدم 
أن الحكومة هى أن يقدّر المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقدر وفيه هذه 
الإصابة» ويعطى من الدية بنسبة ما بين القيمتين» ولكن لو فرض أن الحكومة 
فيم دون الموضحة» وصلت إلى حد الموضحةء أو أكثرً فإنه لا يتجاوز بها حد 
الى ىة 

مغال ذلك: إنسان جُني عليه فشج رأسه حتى انفرى اللحم» ووصل إلى 
القشرة الرقيقة التي بين اللحم وبين العظم» وتسمى السّمْحاق» لكنه لم يشق 
هذه القشرة الرقيقة ولم يصل إلى حد الموضحة» فهذا فيه حكومة» فقدره أهل 
النظر والمعرفة هذا المجني عليه كأنه عبد سليم» ثم قدروه كأنه عبد مصاب 
مهذه الجناية» فكان تقديرهم له أن يكون أرش الجناية خمسًا من الإبل» ففي هذه 
الحال لا نعتبر هذا التقدير؛ لأن هذا ينافي النص» حيث إن النص آثبت خْسًا 
من الإبل في الموضحة»ء وهذه الشجة في هذا المثال آقل من الموضحة؛ فلا يمكن 
أن نلحق ما دون الشىء الذي نص عليه الشارع بالشيء المنصوص عليه» فيجب 
آن يقال له مس من الابل إلا قلیلا. 

رظ ذلاك لر أن وجلا بكرا غل بامراة آجنية كل شىء إلا اناع 
فقضي عليه بالتعزير بمئة جلدة أو باك قاتا لا تقل عذا التعري؛ لأن 
لشرع جعل في الجاع مئةء فلا بد أن يكون ما دونه أقل منه» لأن الشرع أحكمْ 


متا 


كتاب الجنانات 


فإن سأل سائل: ما حكم جناية الشخص على أحد بشجة» فأثرت هذه 
الشجة على ذاكرة المجنى عليه» فأضعفت قدرته على الحفظ, أو عرضته للنسيان 
التام؟ 


فالجواب: إذا تسببت هذه الحنابة على المجنى عليه فقد الحفظ تمامًاء فعللى 
ا لجاني دية كاملةء لأجل المنفعة» وإن تسببت الحنابة في ذاكرته بشكل مؤقت 
فا بحسب ال 

فإن سأل سائل: لو آن رجلا أصيب -جُني عليه- بجرح في جسده و تعد 
ا لحادث بيومين أو ای ا اا ا الأول نفسه» فهل 
على الثاني درة؟ 

قلنا: جناية الثاني غير تامة» فا لجاني هو الأول» فلا يتساويان» ففى الأول 
إن استحق الدية فعليه الدية» أما إن أصابه الثاني في نفس موضع جناية الأول 
فتقدر عليه حكومة. 

فان قیل: لو جنی على ا ی و 
الحواب؟ قلنا: لو فرضنا آنه جنی على آکٿر من عضو د يستحق الدية› کا لو أنه 
صر ره فأشلل یده» وفقاً سنك ي و ازن فیکون عليه ثلاث دنات 

قوله َي: «وَإِن الرَجُلَ يتل بارأ وقد سبق الكلام فيه" وبیتا آن 
الأدلة تدل على أن الرجل يقتل بالمرة دون أن يدفع أولياءٌ المرأة الفرقٌ بين دية 
الرجل وده رأة 


(1) ف اول کاب النایات. 


باب الديان 


قوله بي: «وَعَلّى آهل الذَهَب الف ديتار» وكأ هذا الحديث يدل على 
أنه إذا وجبت الذية على اهل اليل شاحكى الز. وإذا وجبت على أهل 
الذهب وهم التجار فالدية آلف دينارء وبناءً على ذلك تكون الدية إما مئة بعير 

على آهل الإبلء وإما ألف دينار على أهل الذهب» وذلك من أجل التسهيل 
العف عل القاس س لكلف ساس القعب شرا الالء ولا كاب 
صاحبٌّ الإبل ببيعها بالذهب حتى يسلم الذهبً. 

ومعلوم أن العاقلة هي التي تحمل الدية غالبًاء فناسب ذلك أن بخفف 
عنهاء وقد اختلف العلاء -رحهم الله- هل الذهب والفضة والبقر والغنم 
التي ورد في الحديث أنها من الدية هل هي أصول أو آن الأصل الإبل وهذه 
مق 

فقال بعض العلماء -ر مهم الله- أصل الدية أن تكون من الإبلء وليس 
الذهب ولا الفضة ولا البقر ولا الغنم» وعلى هذا القول إذا اختلفت القيم 
نرجع إلى اللإبلء فلو كان الألف دينار لا يأتي إلا بعشرين بعيرًا فقط فإننا نر جع 
إلى الإبل وتكون الدية بقيمة مائة بعير» ولو كان الألف الدينار يأتي بخمسهائة 
عير فإننا نرجع إلى قيمة الإبل» وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ 
اسای“ 

والدليل على هذا أنكم ترون أن الجروح التي دون النفس قذّرها الشرع 
بالإبل» فد هذا على أن الأصل هو اللإبلء وهذا الذي يقضى به في المملكة 
العربية السعودية» وهذا بختلف تقديرٌ الدية من وق لأخرء فكانت الدية في 


(1) انظر الشرح الممتع لفضيلة شیخنا رحه الله تعالی .)١١۹ /۱٤(‏ 


كتاب الجنانات 


الأول أربعمئة ریال فرنسی» ثم أخذت تزيد» حتى استقرت بمائة ألف» ورب 
نی لکن لا یسن أن تخر كل سنت بل كلا طال. امن واشتلف ,اسع 
الحتلافا بنا تشر 

قوله -رحه الله-: «أخْرَجَة بُو داو في (الراسيل) وَاللَسَانيٌ وَابوٌ 
خُريمة وان الجارُوي واب جِبَان وَأَحَد وَاخْتلَمُوا في صُِيهِا» ولکن 
اللحققين من آهل العلم قالوا: هذا الحديث صحيح بقطع النظر عن سند 
وذلك أن الأمة تناقلته وتلقته بالقبولء ومثل هذا لا بد أن يكون صحًاء 
وعلية فإن ما ذكر في هذا الحديث من تقذير الدية یکون صخي ځا معمو لا به. 


یی کے 


لو سال سائل فقال: إن قول تعالی: ٭ وگستا عَلہح فا ن اَلَف الَف 
المت ياين ولات بالأنف والاأذتت الان € الآية سه 
نص آهل الحديث نها موجهة إلى أهل الكتاب لكنها معمول بها في دينناء فلهاذا 
قرر هذا الحديث الدية» ولم نقل: إذا فقا عينًا فقأنا عينه» وإذا جدع أنمَا جدعنا 
أنفه؟ 

فا لجواب: أن هذا الحديث جاء فى بيان الديّات» أما هذه الآية فهي في 
القصاص,» فإذا تت شروط القصاص فإنه يقتص منه» فلو فقأ عينَ شخصٍ 
اليمنى فقأنا عينه اليمنى» لكن قد تنقص بعض الشروط, فلو فقأً الأعورٌ 
الذي له عن يمنى» يمنى عنٍ الصحيح» فإننا لا نقتص منه» وبعض العلاء 
-رحمهم الله- يقول: نقتص لعموم الاآية #والعت بالْمَيِنٍ € وأن عينه 
العوراء من الله وليست مناء والعلاء -ر همهم الته- الذي قالوا: لا نقتص منه› 
حجتهم أن هذا القصاص هنا يؤدي إلى ذهاب النظر بالكليةء لأن العين 


الواحدة في الأعور تقوم مقام العينين جيعًاء ولكن نلزمه بدفع دية كاملة عوصًا 
عن عينه» وهذا هو المشروعً من المذهب» وهو أقرب الأقوال. 


من فواند هذا الحديث: 

-١‏ العمل بالكتاب» لقوله « كب إلى آهل اليَمَن». 

۲- جواز كتابة الحديث؛ وقد كان في ذلك خلاف في الزمن الأول 
فانک مض الفسخاة و الغا بین وقلا الا یکی آن گھب ديت رسر ل اة 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم» لأنه لو كتب لظن الظان أنه قرآن»» ولكن 
الصحيح أن كتابة الحديث جائزة» لما يلي: 

أولا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اكتبوا لأبي شاة»""» لا 

ثانيًا: أن الر سول يلل كان يكتب إلى الملوك» وهذا كتابة حديث. 

لالا أن الكتابة مهو رة يق الفحانة قال أب هة ما من أضحات 
النبی ية أحد آکثر حدیثا عنه منی» إلا ما کان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه کان 
یکثت ولا آکی)". 

۴ أن من قتل مؤمتًا متعمدًا فع فعليه القود؛ لقوله ˆ :من اعبط مُؤْمنًا 
فتلا عن ية فَإنه قَوَد. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم »)١١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 


تحریم م مكة وصيدهاء رقم .)٠١١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب كتابة العلم رقم .)١١١(‏ 


كتاب الجنانات 


٤‏ - آنه لا يثبت القوّد -يعنى القصاص- إلا ببينة؛ کا قال كياة: «لو يعطى 
النااس بدعواهم لاڏعی ناس دماء رجال وأمواهم»'. 

مغال: لو وجدنا إنساتًا يتشخط بدمه وشخص هارب» فهل نقول: إن 
هذا المارب هو القاتل؟ فالجحواب: لا نقول ذلك؛ لاحتال أن هذا المارب لا 
وقف عند القتيل خاف أن يهم به فهرب» ولكن إذا وُجدث قرينة تكون حجة 
لنا في اتام هذا المارب» فلا بأس أن نأخذه وننظر في الأمر. 

فإن قيل: وهل تجرى القسامة» أم يقال يحلف هذا المتهم بأنه ليس القاتلء 
ومخلى سبیله؟ 

قلنا: في هذا قولان للعلاء -رحهم الله-ء فمنهم من قال: إن القسامة 
تجری فی كل شىء يغلب على الظن أنه حصل به القتل» والقسامة هى أن يدعي 
أولياء المقتول أن فلانًا قتل قتيلهم» ويكون هناك قرينة تدل على صدق 
دعواهم» فيؤۇتى بالمتهم» ویقال: احلفوا خسن يمينا آنه اهو القاثل» فادا حلموا 
فإهم يأخذونه برمته ويقتلونه» وإن أبوا ردت اليمين على المتهم» وقيل: احلف 
آزلف ج تقتل» فادا حالف ری ما اتہامهم إياه. 

وبذلك نكون قد أعملنا قول المدعى لقوة جانبه ورجحان جانبه بالقرينة» 
ولكننا ل نجتزئ بيمين واحدة لعظم الحكم» فجعلناها سين يمينا بجلفها ورثة 
القتا 


اس کو کم اش 


1 * چ ا فک س تو م ر ایس 2ے ۳ 
[آل عمران:۷۷]» رقم »)٤٠٥٥١(‏ وفمسلم: كتاب الأقضيةء باب اليمين على المدعى عليه» رقم 
0)۷١ ١(‏ واللقظ لمسلم. 


ناب الديات 


مسألة: لو أن رجلا وجد مقتولا في بيت شخص» وادعى صاحب البيت 
أن هذا الرجل لص دشل عليه لیأغذه أو آنه رجل فاجر هجم عل بيته بريد 
الفاحشة» وآنه م يندفع إلا بقتله» فا الحكم؟ 

امشهور على اذهب أله إن أتى ببينة غل دغواه وإلا قل به؛ لأننا لو قبلا 
دغواہ لکان کل شخص یکوت بین وین شخص عداو دعا لبینه باي حجت 
ثم کاد له وقتله» مدعيًا آنه تېجم عليه وعلى بیته وآنه م یندفع إلا بالقتل؛ ومن 
أجل هذا الاحتمال قال العلماء -رحمهم الله-: لا نقبل دعواه حتى يأتي ببينةه 
لكن شيخ الإسلام رحه الله قال: جب أن ننظر للقرائن» فإذا كان القاتل 
صاحت البيت وجلا معروفا الصلا- وعدم العدوان» وكان هذا القتيل 
معروفًا بالشر والفساد والتسور عا ل الروت فة القرل قرل صاب الت 
وهذا هو ما أراه» لأنه لا يمكن أن تستقيم الأحوال إلا بمذاء إذ ليس من 
لمعقول أن يتوفر شهود على من هجم على البيت سرّاء فاضطر صاحب البيت 
للدفاع عن نفسه وآهله» حتى اضطر لقتل الصائل. 

ولو آنا أععذتا ا قالة الفقهاة ء رحمهم الله على الإطلاق لحصل شر كثر 
وفساد کبیر» ولصار الإنسان لا یستطیع آن یدافع عن نفسه في بیته؛ لأنه لیس 
من المعقول أن نجد بينة تكون في البيت وتشهد بأن الرجل مهاجم» وأن 
صاحب البيت مدافع. 

-٥‏ آنه إذا رضى أولياء المقتول با دون القتل فإنه يسقط القتل؛ وليس من 
شرط ذلك آن ررض امي بل إا عقا بعضهم عن الل سط عن الباين. 


E‏ ر ےو س ت z‏ مات س عر ت | ا اس 
اقول تمال: کی عن له من لهو ع فم اموي وان ي بان 4 
[القرة:۷۸١]ء‏ 


-٦‏ أن فى النفس الدية كاملةء وظاهر الحديث يدل على أنه لو اشتر 
النفس الواحدة جماعةء فإن الدية تُورّع عليهم» فإذا اشترك في قتل إنسان مل 
خسة وزعت الدية عليهم» فيكون على كل واحلٍ عشرون» بخلاف ما لو وجب 
القصاط فاه شت من كل واحك والفرف ين الدية والقصاص آن الدية 
تتبعّض» أما القصاص فلا يتبعض. 

۷- أن الأصل فى الدَيّات الإبل؛ لقوله ية «وَإِنَ ف التفس الديّة)» ثم 
فسر الدية بقوله: ما من الإبل»» وظاهر الحديث العموم» آي عموم ذلك 
للذكر والأنثى» ولكن سيأ أن الأنثى عقلها نصف عقل الرجل» أي خسون 
خا 

- أن ما فى البدن منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه الدية كاملة؛ 
والحكمة من ذلك أنه لا يوجد له نظبرٌ في البدن» فإذا أتلفه فقد أتلف منفعة 
كاملة في البدن» وعضرًّا لا نظبرَ له» فتجب الدية. 

۹- آن ما في الحسد منه شيئان ففي الواحد نصف الديةء وفي الاثنين الدية 
كاملة؛ يؤخذ من قوله ة: «فى الشَفَتين الدَيهء... وّفي اليْصََبْنِ الديَة... وني 
العيّن الدَيه وني الرّجْل الوَاحدَة صف الدَية». 

-٠١‏ أن فى الصلب الدية الكاملة؛ ويضاف هذا إلى ما سبق من اللسان 


)١(‏ ف حدیث عمرق بن شعیب الاق: 


باب الديات 


والأنف والذكر» لأنه ليس لللإنسان إلا صلب واحد. 

-١‏ أنه لا يُمْرّق في الدية بين اليمنى واليسرى؛ لعموم قوله: «وّفي الرَّجل 
الوَاحِدَة» ولم يفرق بين اليمنى واليسرى» كا لم يفرق في الدَيّات بين الأصابع. 

۲- أن في الشجاج الديةء لكنها مْبعّضة؛ ففي المأمومة الثلث» وني المنقلة 
خسة عشر من الإبل» وي الموضحة هس من الإبل. 

۴۳- أن في الجائفة ثلث الدية؛ وهي صريحة في الحديث. 

٤‏ - أن فى السن الواحد حْسًا من اللإبل؛ فإذا اجتمعت الأسنان كلهاء 
ففيها مئه وستون بعرًا. 

-٥‏ أن الرجل بُقتل بالمرأة؛ وهو صريح فيه» وكذلك المرأة تقتل 
بالرجل» ولا يلزم أولياءها أن يدفعوا نصف الدية. 

-٦‏ أن من كان من أهل الذهب فعليه ألف دينار؛ وهل هذا تقدير أو 
تقويم باللإبل؟ قال بعض العلاء -رحهم الله- إنه تقويم» وقال بعضهم: إنه 
تقدير» فإذا قلنا أنه تقويم فضازت الإبل المغة تزيد على ألف دينارء أأزموا با 
يسااؤى هذه الإبلء وإذا كان مغة امن الإبل اتساوي قل من مغة ينار يازههة 
إلا ما تساويه» ما إذا قلنا آنه تقدير فإن الدية تكون آلف دينار سواء زادت عن 
قيمة اللإبل أم م تزد» وهذا ينبني على الخلاف في كون الألف دينار أصلا أم أن 
الأصل هو الإبل فقط. 


4 2 


كتاب الجنابات 


اشا ر و -رضی الله عَنه- ن ابي اة قالّ: ((دية اطا 
أخاسًا: عِشرُونَ حقة وَعِشرونَ جَذَعَةء وَعِشرونَ بَنَاتِ خَاض» وَعِشْرُونَ بَنَاتِ 
لبون وَعشرونَ بني لبون ا اه لدا قط 


ر سرا 


راه الأريتت لظ : وَعِشرونّ بني خا ض»» e‏ (بني لبون 
وَإستاد 0 


Hak 2 


سیت 
ذكر المصنف في الحديث الأول من باب الدية أنها مئة من اللإبل» وفي هذا 
اديت بیان اسناپا: 


ا 


ت ر e‏ م ۳ »| ٠‏ 

قوله : وة الخطاً أحاسًا»؛ أی تج آخاسًا» وعلى هذا فلا یکون قوله 
«أخماسًا» خرًا» فخبر المبتدأ حذوف» وتقديره «تجب» أخاسًا. 

ثم فصل 7 ية هذه الأخماس على النحو التالي: 

قوله ياة: «عِشرُونَ جقة)؛ الحقة من الإبل التي ها ثلاث سنوات. 

قوله ية : «وَعشر ون جَذَعَة»؛ الحذعة التي ها أربعة سنوات» والحدعة 
(۱) آخر جه الدارقطنی (۳/ ۱۷۳). 
)۲( خر جه ايو داود: کتاب الديّات» بات الدية كم هي رقم »)٤٥٤٥۵(‏ والترمدي: کتاب الدتات» 

باب الدية كم هي من الإبل» رقم »)١۳۸١(‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب ذكر أسنان دية 


الخطاً رقم »)٤۸۰۲(‏ واین ماحه: کناب الديّات» باب دية ا لخطاء رقم (۲۹۳۱). 
(۳) صف ابن آی شی (۹/ ۰)۷۳ 


ساب الديات 


هي أكبر ما جب في الدَيّات» ويكبرها الثنية وهي التي ها مس سنوات» والثنية 
لا تجب في الديّات» وإن| تجب في الأضاحي. 

قوله يا : «وَعِشرٌونَ بَنَاتِ خَاض» هي التي ها سنة» وسميت بنت مخاض 
لأن مها خضت» أي حملت. 

قوله ي «وَعِشرُونَ بَاتِ لَبُونِ» وَعِشرُونَ بني بون وابن اللبون وبنت 
اللبون من الإبل هي التي هما سنتان» وسميت بنت لون» لأن أمها وضعت 
فیکون فیها لبن» سواء كانت ترضع أو لا. 

فصار آول سن في إبل الدية سنة واحدة وهي بنت المخاض» ثم سنتان 
وهي بنت اللبون أو ابن اللبون» ثم ثلاث سنوات وهي الحقة» ثم أربع سنوات 
وهي الجذعة» فأعلاها الجذعةء وهي هذه الدية في جناية ا لخطا» وهي تجب على 
العاقلة. 

وما سبق يتبين أنه ليس في إبل الدية ثنية» وليس فيها ما فوق الثنية» بل 
كلها صغار» وقد يظن الظان أن ما دامت الدية مثة فتكون مئة كبيرة» وإذا ذهبنا 
إلى أن الأصل الإبلء فمن آراد أن يدفع الدية ذهبًا فإنه ينظر قيمة هذه الإبل» 
ثم يدفع ما تساویه من الدراهم أو من الدنانير. 

فان قیل: وإذااشترك جماعة فى القتل فكيف توزع هده الاأخماس؟ 

قلنا: إذا كانوا خمسة -مثلا- فإنها يكون على كل واحد منهم س الدية» 
بحيث يكون على كل واحد منهم خمس الدية مستوفيًا أسنانها ا لخمسة» فيكون 
عليه آربع حقاق» وآربع جذعات» إلخ. 


ومن فواند هدا الحديت: 


أن دية الخطاً موزعة إلى خسة أسنان؛ كا بينها الحديث»› وهي حقة» وجذعة» 
وشت غاض» وینو عاض » وبنت لبون وقد سبق بيان هذه الأستان. 
# 2 9 
ةر رو کو شر ا اغى اس i‏ . ة i‏ ت چ ا س @ 
۲- - واخرَجه ابو داود» والترمدي: مِن طريق عمرو بن شعيب» عن 
Sê we Ss a RE E ag PTR A E GE ٤‏ : 
ابیه» عن جده رفعه: «(الديَة نلائون حمه» ونلانون حل عه» وَأربَعونَ خلفةء ف 
بطر الاش . 
الشرح 
في هذا الحديث بيان آخر لأسنان الإإبل» وهى مئة. 
2 ع ال ږے ا 
قوله : «لائون حقة» یعنی ها ثلاث سنوات. 
ا ف 2 ے .2ة hu‏ 
قوله کا : «ثالاثون جدعة» يعني ها اربع سنوات. 
age, A a SES e: Beef es Oe‏ 
قوله ڪيا: «وَأَربعُونَ َة ني طونم أَولَادُمَا؛ يعني حوامل. 
ولكن المشروع هو العمل بالحديث السابق» من أن الدية تكون آخاسًا؛ 
فإن كانت في عمد أو شبهه فإنہا تکون آرباعًاء کا في هذا الحديث» وهذا هو 
المذكور من مذهب اللإمام أحمد -رحه الله-؛ وذلك لأن الخطاً أهون من العمد 


(۱) خر جه أبو داود: كتاب الدَيّات» باب الدية كم هي؟ رقم »)٤٥٤١(‏ والترمذي: كتاب الديّات» 


فإن قيل: هذا الحديث يبدو في ظاهره متعارضا مع حديث ابن مسعود 
السابق» فيكون الأولى أن نبحث أي أقوى ونعمل به طرحا هذا التعارض ؟ 
قلنا: إن حديث ابن مسعود ”رضي الله عنه- هو الذي عمل به الامام 


وأمر الترجيح بين حديث هذين الحديثين آو الجحمع بينها فيه نظر. 
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٣-وَعَن‏ ابن عَمْرو رضي الله عَنها ڪن التي يا لّ: «إِن عى 


لاس على الله اة: من ل فی عَرم اله أو تل َر گال آل لتر 


MN) 
. صححهةه‎ 


ااهل أخَْجة ابن جبّانَ في حَدِيثِ 


الشرح 

قوله لة: «إِنَّ أغتى الاس عَلى الله تة يعني أشدهم عتوًا» وهم: 

الأول: «مَنْ قل في حَرَ رم الاه اراد بذلك رم ك لأن الله -سبحانه 
وتعالی- قال: #ومن دحل کان ٤امتًا€‏ [آل عمران:۹۷]»› وحرّم الي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- أن يُسفك فيها دم؛ فإذا اعتدى إنسان وقتل في حرم الله 
صار أعتى الناس» والمقصود أنه أعتاهم على الله بالنسبة إلى القتل»ء لا بالنسبة 
لكل ذنب» أي أن أعتى شىء في القتل هو القتل في حرم الله -عز وجل-؛ لأنه 
إذا كانت الصيود تَأمّن ولا تقتل في الحرم» وكانت الأشجارٌ تأمن ولا تعضد في 
الحرم» وكان الحشيش يُأمن ولا تححش في الحرم» فا بالك بالآدمي؟! 


(۱) خر جه ابن حبان (۱۳/ »)۳٤١‏ وهو عند أحمد (۲/ ۰۱۷۹ء ۱۸۷). 


كتاب الجنانات 


واختلف العلماء -رحهم الله- في القتل في الحرم قصاصًا: هل إذا قتل 
أحدٌ عمدًا خارج الحرم» ثم لجأ إلى الحرم» هل يقتل؟ 

فقال بعض أهل العلم: إنه يقتل؛ ولكنه قول ضعيف» والصحيح أنه لا 
يقتل؛ وذلك لأنه لم ينتهك حُرمة الحرم ول جأ إليه فعصم به» أما من تل في 
الحرم فإنه يقتل؛ لأنه انتهك رة انر 

فصار في المسألة تفصيل» والراجح أنه إن قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى 
الحرم فإنه لا يقتل» وإن قتل في الحرم فإنه يقتل. 

فإن قيل: ولکن هل معنی آنه قتل خارج الحرم ثم دخله فصار معصومًا 
أن القصاص يسقط عنه؟ ) 

قلنا: لو أننا قلنا ذلك فإن كل من أراد أن يقتل ويسقط عن نفسه القصاص 
سيلجاً إلى الحرم» ولكن قال العلماء -رحهم الله-: من فعل ذلك فإنه لا يكلم 
ولا یباع علیه» ولا یشتری منه» ولا يؤوّی؛ وبېذه الجال سوف يخرج بنفسه من 
الحرم؛ لأن الأرض ستضيق عليه با رحبت. 

وهل إذا قتل في الحرم تضاعف عليه الدية؟ 

في هذا خلاف بين العلاء -رحمهم الله-؛ فمنهم من قال: إن الرجل إذا 
قتل في الحرم فإنه تضاعف عليه الدية بقيمة الثلث» يعني يجب عليه دية وثلث» 
لتعديه على حرمة الحرم» وهذا هو المشهور عند الحنابلة» وقالوا أيصًا: إذا كان 
القتل في شهر حرام فإنها تضاعف بمقدر الثلث أيضاء وإن كان قتل ذا رحم 
فإنه تضاعف بمقدار الثلث كذلك» أي لو آنه قتل ذا رحم في الحرم في شهر من 
الآشهر الحرم» فإنه تكون عليه ديتان. 


باب الديات CD‏ 
وقال آخرون: لا تضاعف؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بالقوة 
فإن قيل: هل إذا قتل في أي مسجد تضاعف عليه الدية كا تضاعف في 
الحرم؟ قلنا: ليس ذلك كحرم مكة. 

فإن قيل: وهل لأولياء المقتول أن يطلبوا بالقصاص؟ 

قلنا: إذا آرادوا ذلك فهو هم» ويقتص منه. 

الثاني: «قَتَلَ عر قاتله» والمقصود بهذا القتل العمد» لكنه ليس العمد المجرد» 
بل المقصود ما يفعله بعض الناس إذا قتل أحدٌ شخصًا ولم يوجد القاتلء 
فيسعون إلى قتل أبيه أو ابنه أو عمه أو آي أحد من أقاربه؛ وذلك لأنه ظلم» 
وهو يظن آنه على حق» با آنه قتل من أجل القصاص. 

الثالتث: أو َل ذل الحاهلة» يعني أحقادها وضغائنها ودعواها 
وليس لىق وإنا كان هذا أعتى من غيره لأنه نسب القتل إلى الجحاهلية» والتبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جاء لطمس آثار الجاهلية. 

فهؤلاء الثلاثة هم أعتى الناس في القتل. 

فإن قيل: وما مناسبة هذا الحديث بباب الذيّات؟ 

قلنا: فيه بيان لسبب تغليظ الديةء على القول بأنها تغاظ. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ تفاضل الذنوب في الشدة؛ لقوله كياة: «أعتى التاس»» و(أعتى) اسم 


كتاب الجنانات 


۲- تعظيم الحرم؛ لكون القاتل فيه من أعتى الناس. 
۳- تحريم الأخذ بالثأر بقتل غير القاتل؛ وهو واضح. 
-٤‏ تحريم الانتساب إلى الحاهلية؛ وأن القتل بناء على ما في النفوس من 
الأحقاد والضغائن أشد ما لو لم يكن كذلك. 
2 3# 
4-وَعَنْ عَبِْ الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عَنْها؛ أن رسو الله 
قا: «آلا إن ديه اا وشِبْهِ العَمِْ -ما گان بالسَوط وَالعَصًا- ئة مِنَ 


ج ا 


اواس ف ات ٍِ E E N‏ 2 گا سے ا سر و صر ت 
الإبلء مها أُربعُونَ فی بطونا أولادهَا» أخرجه آبو داو وَالنسَائی وَابْن مَاجَه 


سے غ و 1(2 
وصححه ابن حبان 


الشرح 

هذا الحديث يظهر آنه هو حديث عمرو بن شعيب عن ايه عن جده 
السابق» لأنه يطابقه تاما. 

قوله : «وشبه العَمْدٍِ وقد فسر شبه العمد بقوله َي: «ما گان بالسّوط 
والعصا». 

قوله ك: «منها أربَعُونَ في بُطونا أوْلّادُها“ أي والستون الباقية ليس في 
بطونما أولادها. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الدَيّات» باب في دية الخطاً شبه العمد» رقم »)٤٥٤١(‏ والنسائي: كتاب 


القسامة» باب كم دية شبه العمد؟ رقم »)٤۷۹١(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب دية شبه 
العمد مغلظةء رقم (۲۹۲۷)» وابن حبان (۳/ .)۳٦ ٤‏ 


باب الديات 


فإن قيل: ما الفرق بين القاتل الخطاً والقتل شبه العمد» إذ كلاهما قتل 


خطا؟ 


قلنا: إن قاتل شبه العمد أراد الجناية بخير القتل» أما القاتل الخطاً فلم يرد 


الاي سطاةا. 
من فواند هذا الحديت: 


-١‏ التسوية بين قتل الخطاً وشبه العمد في مقدار الدية؛ وقي حديث ابن 
مسعو د السابق أن دية الخطاً أخماس» فظاهر هذا الحديث أن الخطأً يخالف شبه 
العمد» إلا أن حمل الخطاً في حديث ابن مسعود على ما ليس بعمد فلا ينافي 
هذا اللخديغة فالمشهور حت النابلة أن اشبة المد ملخق بالعمد في تغليظ 
الدية» وأنها تجب أرباعاء ؤلكن ذهب بعض العلاء -رحمهم الله- إلى أن دية 
شبه العمد تلحق بالخطأًء لأن المخطى لم يقصد القتل» وكذلك من قتل شبه 
عمد فإنه م يقصد القتل» فيكون حكمه) سواء. 

وجب أن نفرق بين الشخص المتعمّد للقتل بالة تقتل» وشخص متعمد 
للضرب بآلة لا تقتل» ولا شك أن هذا القول الأخير قرب إلى الصواب من 
القول الأول» وذلك أن إلحاق شبه العمد بالخطأً آقرب من إلحاقه بالعمد. فبم 
ان لقا قب المد ت العل رلا إ6 0 اا ااب السام کیا ر 
ا لخطاً لا جب فيه القصاص» فينبغي أن يُلحق به في الدية أيضا. 

قو اقا او نمو اقاب ادش کر یس یا 


قلنا: هذا حمل على أن يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- حكم بهذا 


٤ 5 |‏ كتاب الجنايات 
مرة وبهذا مرة» حسب حال الشخص» أو نسلك سبيل الترهيب» وهكذا سلك 
الحنابلة سبيل الترهيب. 

فان قیل: آلا یکون في هذا اضطراب؟ 

قلنا: ليس فيه اضطراب» لأن قوله بي: نة مِنَ الإبل»» قد جاء على 
سبيل الإجمال» أما قوله ية: «أربَعُونَ في بطو راشا غیذا لے سا 
التفصيل» فأحدهما مجمل والثانی مفصل. 

وأنا أميل إلى أن دية الخطاً وشبه العمد واحدة» وأن حديث عمرو بن 
شعيب فى التخلبظ بأن شجعل النية أرباعًاء أما التخفيف فهو أن تبعل أخاسا 
الب أت المد وة له ا ر 

مسألة: اثنان يمارسان رياضة الملاكمة» فأصاب أحدهما الآخر في مقتل 
فمات» فهل هذا من القتل» ومن أي نوع هو؟ 

ونقول: هو قتل» وإذا أصابه في مقتل فهو عمد لا خطاًء فإنه إذا لكمه 
تقل تا أعَتَدّی َك # [البقرة:٤۹٠]»‏ وهذا فإننا نرى أن الملاكمة بجحب أن تمنع. 

2 9 
*- وڪن ابن عَبّاس رضي الله عَنهاء عن النبيّ لا قالّ: «هَِه وَكَذِه 


(1 


ا ر 
سوا ق : الف الام رواه البخاری 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الديّات» باب دية الأصابع» رقم (1۸۹7). 


باب الديات 


اتی ٤‏ اتی سے ا ای هه ھی د ت سے ا ۱ ٤‏ 2 ا ت 
ولا داو والترمدى: اديه الأصابع سَواءُ والأستان سواء: الثنية 
ا NL‏ ر سے ولق )1( 


لابن جِبَانً: دة صاع اليَيْنِ وَالرَجلبنِ سوا َر مِنَ الال لكل 


الشرح 

قوله 5يا «هَذِِ وَهَذِهِ سوا يعني في الدية. 

قوله: «الَنْصَرَ٠؛‏ هو طرف الأصابع من جهة. 

قوله: «وًالإمبام)» طرف الأصابع من جهة أخرى. 

ذا كان الط قان سوا فا يها ذلك سرام رعل هذاايمين أن الدبات 
لا جال فيها للتقويم» فيكون الشيخ الكبير الفاني كالشاب الجلد القوي» كل 
منه| ديته مئة من الإبل» مع أننا لو رجعنا إلى التقويم لكان بينه| فرق عظيم» 
فكذلك ا لخنصر والإ ام بينه| فرق في الحجم والعمل» حيث إن الإ بام يمضل 
ا لخنصر بكشبر في قدرته على العمل والحجم والقوة» ومع ذلك فإن النبي ية قد 
سوّى بينه) في الدية. 


2 ê 


(۱) أخر جه اپو داود: کتاب الدبّات» باب دیات الأعضاءء رفم ٩(‏ £50 )» والترمدي -بنحوه-: 
کتاب الدَيّات» باب ما جاء في دية الأصابع» رقم .)١١۹۱(‏ 
(۲) آخرجه ابن حبان »)۳۹٦/۱۳(‏ رقم .)٦۰۱۲(‏ 


سے سے @ 


-٣‏ وڪن عرو بن شعَيب عن اي ڪن جَدَهِ رَه ا من 
طب وا كن بالطب وناد قاضات غا ا کر ر ا آ2 


ا 


ا 


سے ل 
خر حه 
الَا ارط وَصَحَهُ الحاكم وَهُوَ عِندَ أي او رالتاي وَعَرهما؛ إلا آن مَنْ 
از اوی ا و : 
الشرح 
قوله عا : من تَطْبَّبَ»؛ أي : مارّس مهنة الطب. 
قوله كية: «وَاّيَكُنْ بالطب مَعْرُوفًا»؛ أي لم يكن معلوما عنه التطبيب» و! 
یکن بالطب حاذقا. 
وله : «قَأَصَات تَفْسًا؛ يعنى: أتلفها. 
قوله کة: « قا دوتچا»؛ کإتلاف اا الجرح وما أشبه ذلك. 
قوله َيةٍ: « فهو صَامِنٌ»؛ ذلك لأنه غير مأذون له في أن يتطبب. 
فإذا قال قائل: كيف نعرف بکونه عالًا بالطب أو حاذقًا له؟ 
قفا يعرف :ذللت بالدراسةء أو بالتجارب إذا لم يكن دارسًاء أما في 
والعلاء -رحمهم الله- كانوا يسمون الشهادة سابقا بالإجازة» فإذا أعطى 


(۷) خر جه ابو داود: کاب الديات» باب فیمن تطبب بغير علم فأآعنت» رقم »)٤٥۸7(‏ والنسائي: 
كتاب القسامة» باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنةء رقم »)٤۸۳١(‏ وابن ¿ ماجه: کتاتب 
الطب» باب من تطبب ولم يعلم منه طب رقم .)۳١١١(‏ والدارقطني /٤(‏ ١٠١)ء‏ والحاكم 
e۳1 /(‏ رقم .)V 4۸٤‏ 


الإجازة فهو معروف بالطب» وقد يكون ذلك بالتجارب» وذلك بأن يقرا على 
أحد» ويحبس نفسه على التمرن والتجارب في علاج الأمراض» وفي ومعرفة 
ادوية الأمراض وخواصهاء فيتوضل إلى المعر فة فإذا غلم بالتجارب أنه إنسان 
حاذق والناس يترددون إليه» ويجدون عنده فائدة» فحينئِ يكون بالطب 


معروفاء فإِذا 1 يوجد عنده لا إجازة نظريةً ولا تجريبية فإنه حينئزٍ يكون ضامتا 
إذا آصاب نفسًا فا دونها. 

قوله: إلا اَن من آرت أفْوّى م وَصَلَهٌ؛ المرفوع من الحديث هو ما 
أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من قول أو فعل أو تقدير أو 
رضف» والمراقزف مو عا ضيف إل الجاي» و كرا ماانجد ديا قدتورذ ق 
رواية مرفوعاء وورد في رواية أخرى موقوفاء وقد ذكر أهل العلم ن الحديث 
إذا جاء مرفوعًا وموقوقًاء فإن الجحكم يكون للمرفوع» وعللوا ذلك بأن مع 
الرافع زيادة في العلم» وهي نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

والواقع أنه عند التأمل نجد أنه لا تعارض بين الموقوف والمرفوع؛ وذلك 
آن الصحابي إما أن يقول الحديث حاكًاء وإما أن يقوله راويًا» فإن قاله حاكًا 
فإن السامع يظنه من قوله» وإن قاله راويًا فسوف يسنده إلى النبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-» وداتا الإنسان الراوي يقول الحديث حاكا لا راويّاء 
فمثاا يقول: أنا أخلص النية لله «إن| الأعمال بالنيات)» ففي هذا الكلام حينم 
قلت: «إنما الأعمال بالنيات» »ل أسنده للرسول ياء وهنا ربا يظن السامع أن 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب بدء الوحى» باب بدء الوحى» رقم (١)ء‏ ومسلم: كتاب الا مارة» باب 
قو له لة: ١إنما‏ الأعمال بالنية)» رقم (۱۹۰۷). 


® 5 كتاب الجنايات 
أن هذا الحديث موقوف» وفي موقف ثانٍ يذكر الحديث وينسبه للنبي صلى الله 
عليه وسلم. 

ففي الواقع لا تعارض بين الوقف والرفع» وذلك لأن الراوي إذا رفع 
الحديث فإنا ذلك عن طريق الرواية» وإذا قاله -وكأن| قاله من عنده- فذلك 
عن طریق الحم به. 

فإن قيل: فا الذي نأخذ به من الروايتين؟ 

قلنا: نأخذ بالمرفوع إذا صح السند؛ لأن الأصل في الرواية هو الحكاية 
للحكم» فإذا روي موقوفا أي عن الصحابي» وروي مرفوعًا أي عن الصحابي 
عن النبي َء آخذنا بالمرفوع؛ لأنه هو طريق الرواية. 

وعلى هذا فهل نأخذ بحديث عمرو بن شعيب وحديث عبد الله بن عمر 
في أن من الدية «أربعين خلفة» في بطونا أولادها»» آم نأخذ بحديث عمرو بن 
حزم -رضی الله عنهہ-؟ 

والجواب: آخذ الإمام أحمد - رهه الله- بحدیث عمرو بن حزم» من آنه 
لا يشترط أن تكون خلفة» وأخذ بعض العلاء -ر همهم الله- بحديث عمرو بن 
شعیب وحدیث عبد الله عمر من آنه یکون ہا خلفات في بطونها آولادهاء 
وقالوا أن في حديثه| زيادة في العلم» وهو قيد أن تكون في المئة أربعون خلفة في 
بطونها أولادهاء ولكن ما قاله الإمام أحمد رحه الله أرجح؛ وذلك لأن العلماء - 
رهم الله- تلقوا حدیث عمرو بن حزم بالقبول» وعملوا به» ولیس فيه ذکر 
أن أربعينَ من الدية في بطونما أولادها. 


ولو قيل: إن هذا يرجع إلى رأي الجاكم» وإذا رأى من المصلحة التشديد 
عط الأرش لکان له وجه. 


ومن فواند هذا الحديت: 


ا ت 5 2 ت : : 
ي: «وَليَكَنْ بالطب مَعْرُوقًا»» فإنه إذا كان بالطب معروف 


الحديث» وهو قوله 4 
فأصاب نفسًا فا دونها فإنه لا ضان عليه. 

مغال: رجل معروف بالجراحة» أجرى جراحة لشخص» ثم خاط الجرح» 
ثم تعفن هذا الجرح وتضاعف حتى هلك هذا المريض» فإن هذا الطبيب ليس 
عليه ضان» ولكن لو فرض أنه أخطأً كأن يكون تجاوزت الحد المطلوب شقه» 
حيث كان الحد المطلوب للجراحة مقدارَ أنملة ولكنه تجاوز إلى مقدار آنملتين 
من غير حاجة لذلك» فإن ما ترتب على هذه الزيادة يعتبر مضموناء حتى لو 
كان ذلك عن خطأ؛ وذلك لأن ما يتعلق بمعاملة الخلق لا يفرق فيه بين العمد 
والخطاً. 

۲- أن من تطبب بدون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نفسًا فما دونها؛ وهو 
منطوق الحديث» وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء الترخيص في الطب لمن م 
يكن معروفا به» والحذر أيضا من مراجعة شخصِ يتطبب ولم یکن معروفا 
بالطب؛ لأنه ربا ملك المريض من حيث لا يشعر. 


۴- أن الطب مهنة جائزة؛ لأنه لا ضان على من كان معروفا بالطب إذا 


كتاب الجنادات 


أصاب نفسا: فا دونها ولو انت عرمة لكان عل الطبيب الضان مطلمًا ول 
شك أن الطب جائزء بل إنه مأمور به» وقد عده بعض الفقهاء من فروض 
الكفاية» وقال أن القاعدة عنده أن المصالح العامة التي يحتاج إليها المجتمع 
وما رضن كفاية» وأن من ذلك تعلم الطب» وصناعة الخشب والحديد 
والبناء وما أشبه ذلك لأن هذامن الأمور التي يحتاج إليها المجتمع» ولا تندفع 
حا الجسم إلا پت مها وین ری هذا 

وآما الذين يشاركون في تعلم الطب فهم يشاركون في فرض كفاية؛ لأن 
المسلمين لا بذ هم من أحد يداوي مرضاهم وينفعهم» ولا سيم في هذا الوقت 
الذي أصبح الطب أرصًا خحصبة لمن أراد دعوة الخلتق إلى الحقّ؛ فإن الطبيب 
بحكم حاجة المريض له يستطيع أن يؤثر على المريض» أكثر مما يستطيع أن 
يؤثر عليه داعية من أفصح الدعاة؛ لأن المريض في هذا الحال تاج للطبيب» 
ولا سيا إذا كان للمريض مرض مُدَبِفٌ'' وخطيرء ولا سيا إذا حضر أجله 
فإن الطبيب إذا كان موَفْمًّا حاول أن يختم هذا المريض بشهادة أن لا إله إلا الله 
وان مدا رسو ل ال 

٤‏ - كمال الين اللإسلامي؛ وذلك بإباحة الطب» وتشجيع الطبيب الحاذق 
بأنه لا ضا عليه إذا م يتعدَ أو يفرط. 

فإذا قال قائل: ما مناسبة هذا الحديث لباب الذَيّات؟ 

اء اناس ة بيان أن الظبيب الخاذق لمن عليه ضبان برد ولا ية 


(1) الدنف: المرض الملازم» ودنف الرجل دنفا فهو مدنف» أي ثقل من المرض ودنا من الموت. 
الصحاح ٤١ /١(‏ والقاموس المحيط .)٠١٤۷ /١(‏ 


باب الديات 


فإن قيل: أحيانًا ينسى بعض الأطباء بعض الأدوات الجراحية في بطن 
الريض فيضطر للفتح مرة ثانية» فهل نضمنه الجرح الثاني؟ 

قلغا: نعم» نضمنه الثاني» وذلك لأن ما يترتب على التلف في حق الآدمى 
لا يعذر فيه بالنسيان. 

قلنا: نعم» کل من تصرف للغیر في مصلحته فإنه لا ضان عليه لو تلف 
ذلك الشير. 

فإن قيل: لو أن طبيًا مارسًا للطب عامةء عالج أمرّا حَصصِيًا فتسبب في 
أفى للق أو ما درخاء نهل يخسن 

قلنا: نعم» هذا يضمن + لأن الطبيب العام غير مجاز لمعالحة الآمراض التى 
اج اخم ہل له آت پمال الامرای ال لا قاح سس ل 

مسألة: يسأل البعض عن حكم تعلم الطب في مدارس الطب وكلياتهاء 
وذلك لأا حيعًا معاهد مشتركة بين الذكور والإنات؟ 

فنقول: على المسلم أن يتقي الله ما استطاع» وهناك علاء ما زالوا بحاولون 
أن قصل الرجال عن النساء اف الكليات والخامعات» سواء فى الطب أو 
التمريض» أو غبره» فنسأل الله التوفيق والعون. 

مسألة: إن قيل: هل تعلم الطب وغيره من علوم الدنيا يدخل ضمن قوله 
: «مَنْ تَعَلّمَ علا ما بی به وَج الله عَرّ وَجَلّ لا لهه إلا لِيْصِيبَ به 


كتاب الجنابات 


سے 


کی سے ّ تھے KL‏ د“ ۴ سق کے () ہہ ہ | کے سے ا سے ع ۲( 
عَرَصا من الدنيَا جذ عرف الحنة يوم القَيَامَة"؟ 


نقول: لاء لأن هذه العلوم من علوم الحاجات.» والحديث إنا يقصد به 
علوم الشريعة. 

فإن سال سائل: وهل حوادث السيارات تدخل ضمن هذا الحديث» أن 
يقو د السيارة شخص غبر حاذقى؟ 

فال لجواب: نعم إذا قاد السیارً غير حاذق فهو ضام كل ما يكون بسبب 
تصر فه» وإن كان حاذقا وتصرف لمصلحة الركاب فلا ضبان عليه. 

مثال: لو كان السائق يمشى في خطه فصادفته سيارةٌ مقبلة فجنح إلى 
السن أو أل السار درا اللصدمة هذا ال ف تر ف اة ال ركاب فإذا 
در أنه انقلى فت أحدٌ الركاب فلا ضان عليه ولكنه إذا انقلب على واحد 
يمثى في الشارع ضمنه» وذلك لأنه تصرف لمصلحة الركاب فا يجري عليهم لا 
يضمنه» ولكنه لم يتصرف لمصالحة مَّن بالشارع فإذا أصابه ضمنه. 

مسألة: بحدث فى بعض البلدان أن يدخل الطبيب إلى غرفة العمليات 
خمورّاء فيتلف من المريض عضرًاء فهل يضمن ما أتلفه؟ 

ونقول في ذلك: لا شك آنه یضمن» کا آنه لا جوز له التطبیب إلا إن کان 
في حضور تام لعقله» بل لو کان فیه شیء من نعاس فإنه لا یطبب. 

4 ¢ 

)١(‏ عرف الحنة: يعني ريحها. 


(۲) أخرجه أحد» رقم (۲٠٠۸)ء‏ وأبو داود: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم 
(11E)‏ وابن ماحه» ٤‏ القمدمة» باب الانتفاع بالعلم والعما نكي رفم (YoY)‏ 


ہے ر 2ھ 


۷-وَعَنه؛ أن النبىّ ية قال: «في المواضح حُس» حُس مِنَ الإبل 
سے ا و ٤ور‏ 


ر E‏ 2 س ك ة 
رَوَاه خمد وَالأربَعة. وَرَاد أحَد: «وَالأَصَابع سَوَاءٌ كَلهنٌ عش عش مِنَ الإبل؛ 


ای تھے ° Muy E o l0 f o‏ )1( 
و ابن خزيمّة» وّابن الجارود . 


اک س سرع 


الشرح 

قوله: «المواضح»؛ مح (موضح)» وقد نفدم آغپا الشحة التي دوصح 
العظم» كا بينا أن الموضحة هي أول الشجاج التي فيها مُقدر شرعاء ون ما 
قبلها ففيه حكومة» والشجاج المقدرة هي: الموضحةء والهاشمةء والمنقلة 
والمامومة» والدامغة. 

وأنها إما أن تكون في الرأس أو الوجه» فإذا جرح إنسانًا حتى شق الجلدَ 
واللحم» ووصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسبر ففيه س من الإبل» أما 
إذا كان ذلك في غير الرأس والوجه» كأن يكون في الظهر أو في الأضلاع أو في 
الرقبة و في الساق أو فى الفخذ فإن ذلك كله ليس بالموضحة» وفيه حكومة؛ 
لأنه لم يقر شرعًا. 

فإن قال قائل: إن الحديث عام في المواضح» وهو جمع موضحة» فلماذا 
نقيدها بشجة الرس والوجه؟ 


قلغا: لفظ الموضحة عام لغةء لكته -عرقا- خاص بجرح الرأس والوجه» 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۰۲۱٠۵‏ رقم ۷۰۱۳)» وأبو داود: كتاب الذيّات» باب ديات الأعضاءء رقم 
»)٤١٩0(‏ والترمذي: كتاب الديّات» باب ما جاء في الموضحةء رقم »)۱۳۹١(‏ والنسائي: 
كتاب القسامةء باب المواضح» رقم (١٥۸٤)»ء‏ وابن ماجه: كتاب الديّات» باب الموضحةء رقم 
»)۲٣۰۰۵(‏ وابن الحجارود في المنتقى .)۷۸١(‏ 


كتاب الجنابات 


فلا يعرف في اللغة معنى للموضحة إلا للجرح الذي يوضح عظم الرأس والوجه. 

قوله كية: «في المرًاضح حس» حَس من الإبل»؛ يعني كل موضحة ها 
خس» وعلى هذا فلو أوضحه في رأسه من أربعة جوانب دون أن يتصل بعضها 
ببعض فعليه عشرون بعبرًا؛ لأن كل موضحة مس من الإبل. 
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آکتفیے 
1 


هل الذمَةَ ضف عَقَل 


تھے تھے 


شر ر و Pp"‏ اھ a‏ 0 
-٨۸‏ وَعَنه قال: قال رَسول الله ة: «عقل 
ا ۱ سے اص ەر ب jl ~o‏ 
لملم روَا أحد والأربعة . 
Mass Re ar as a‏ 
وَّلفظ آ داود: ية المعاهد نصف دِيَة الحر) 
ر م ¢ ر أ2 1 4 ا 2 ت 2 الا ا (( 
وَلِلنسَابِىّ: «عَقل المرآة مثل عَقل الرجل» حَتى يبلغ الثلث من دِييِها 


سے سے ا رق و ۶ و( 


وصحخه اپن خزیمه 
الشرح 
قوله لة: اهل الدَمَةَ»؛ الذمة: العهد والأمانةء وأهل الذمة هم الذين 
سکنوا بلادنا لاف ي ا لجزية ونحميّهم من الأذى» وقد كان ذلك في ول 
الإسلام فيقيم الرجل في بلاد المسلمين ويسكن على أن يَبذل الجزية كل عام» 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۲ رقم ۹۲٠۷)»ء‏ وأبو داود: كتاب الدَيّات» باب الدية كم هي؟ رقم 
»)٤٥٤۲(‏ والترمذى: كتاب الديات» باب ما جاء في دية الكفارة» رقم »)١۱٤١١١(‏ والنسائي: 
کاب القساة باب ك هة الاق ؟ برق ا ما کاب الات باب ديد 
الکافرء رقم .)۲٠٤٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الدَيّات» باب في دية الذمي» رقم .)٤٥۸۳(‏ 

(۳) أخرجه النسائي: كتاب القسامة» باب» عقل المرأة» رقم .)٤۸٠٥(‏ 


باب الديات 


ومرجع ا لجزية اجتهادٌ الإمام» يضرب عليه الجزية كل عام» فتؤخذ منهم على 
حسب ما يراه الإإمام من أحواهم» فالفقر له حال» والغنی له حال» والمتو سط 
له حال. 
ب ا 

قوله 4: «المعَاهَدا؛ وفيه نصف دية الحر» وهو الذي بيننا وبينه عهد 
وهو في بلده مستقل» لا نحمیه ولا نتعرض له» ولا نفتح بلادهم» ما داموا على 
عهدهم» ا۷ إدا نقضوا العهد أو خمنا منهم الخبانة. 

فإنقيل: إن وجود غير المسلمين الآن في الدول الإسلامية باطل» فهى لا 
يدفعون الجزية؟ 
العهد» ونسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم» وقد قال تعالى: وليت تولو 
مستبیل فوما عبرکم ثم لا یکووا امت € [عمد:۸]. 

هذان -اي: الدمي والمعاهد- قسان معصوما الدم من غير المسلمين» 
وهناك قسم ثالث هس «المستأمنون»؛ والمستأمن هو الذي طلب متا الأمان فى 
بلادناء لتجارة يعرضهاء أو ليستمع إلى القرآن والإسلام عله يسلم» أو ما أشبه 
ذلك وقد قال تعالی: ون سد ين المش رک اشتجارك جه حى يسَمَحَ 
کم اق ف آلغ ماد € (در» 

فهؤ لاء الثلاثة کلھم معصومول» وبقي قسم رابع من الكفار» وهو 


(الحربي)» وهو الذى ليس بيننا وبينه ذمة» ولا عهد» ولا آمان» فهذا لا يضمن 
لا بالقصاص ولا بالدية؛ لأن دمه هدر. 


كتاب الجنابات 


قوله ه4: «عَقل اَل اذم يضف عَفلٍ الُسلمبن؛ فالرجل منهم عقل 
خمسون بعبَا؛ طفلا کان أو شابا او شبخاء وعقل المراة متهم خسة وغشرون 
أا كان عمرها. 

قوله: ية الُعَاهٍَِ يضف ويَةٍ الحرّ٠؛‏ هذا قريب من الأول» لكن المعنى 
يختلف كا بينا الفرق بين الذمي والمعاهد» فتكون دية الرجل منهم خُسين 
برا وذية المرآة خسة وعشرين. 

فإن قيل: وهل المقيمون في البلاد الإإسلامية الآن بالاتفاق من المعاهدين؟ 

قلنا: نعم» حم من المعاهدينء ولا يطالبون بابزيةء لأنهم ليسوا أعل ذمة. 

قوله: «عَفل الَرَه؛ آي ديتها «ْلُ عَقلِ الرَجُلِء حى يبع الثلتَ ِن 
ِيتَهّا» فإذا بلغ الثلث عاد إلى الأصل» ليكون نصف عقل الرجل. 


من فواند هذا الحديت: 
-١‏ أن دماء أهل الذمة محترمة؛ يؤخذ من إبجاب العقل بقتلهم» وهي 
دلالة الترام. 


۲- أنهم دون مرتبة عقل المسلمين؛ وذلك آنا على النصف من دية المسلم. 

۳- آن دم لمعاهد محترم وله دية؛ وديته على النصف من دية الحر المسلم. 

٤‏ - تساوي الرجل والمرأة في ما يوجب ثلث الدية فأقل؛ يعني في ما دون 
ثلث الدية تتساوى المرأة والرجل» فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على 


النصف من الرجل؛ لأن المرأة لا تتحمل أن تكون مثل الرجل»ء لا في المصالح 
العامةء ولا في المصالح الخاصةء فلهذا كانت على النصف من دية الرجل. 


باب الديات 


وعليه ففي اللإصبع من المرأة عشر من اللإبل» وفي الإصبعين عشرون من 
الإبل» وفي الثلاثة ثلاثون من الإبلء لأن كل ذلك أقل من الثلث» أما في 
الأربعة فلها عشرون فقط» لأنها بلغت الثلث» وقد قال بعض العلاء: « لا 
عظمت مصييتها قل عقلهاء" ٠‏ والمراد هنا بعقل المرآة الديةء وذلك آنا إذا 
زادت مصيبتها فوق الثلث رجعت ديتها إل نصف دية الرجل. 

فإذا قال قائل: أرأيتم لو أن رجلا لحا قَطّع من امرأة ثلاث أصابعَ خطًاء 
فرآى آنه يجب عليه في ذلك ثلاثون» فقطع الرابع لتكون الدية عشرين فقط 
فهل ينفعه ذلك؟ 

قلنا: لو آنه فعل ذلك فلا يزيده إلا شرّاء لأنه إذا قطع الرابع قطعنا إصبعه 
لماثل للإصبع الذي قطع» لأنه قطعه عمدًا لا خطاء وأوجبنا عليه ثلاثين من 
الإبل جزاء قطعه الأصابع الثلاثة خطاء وتكون حيلته عليه لا له» لأنه ل 
تعمد قطع الإ صبع الرابع وجب فيه القصاص» ويبقى الثلاث اللائي قطعهن 
خطا على آصل ديتهم» لكل واحد عشر. 

-٥‏ حكمة الشرع في التفريق بين دية المرآة ودية الرجل؛ وهذا هو القول 
الراجح من أقوال آهل العلم» لدلالة الحديث عليه. 

فإنه قال قائل: آلا يتعارض هذا الحديث مع قوله تعالى: * وکنا عم 
فا أن النَفس بالنَفس ‏ [الائدة:ه٤]؟‏ 
)١(‏ القائل هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن» شيخ الإمام مالك بن أنس» رها الله تعالى» وقد ذكره 


عبد الرزاق في المصنف (۹/ ١۳۹)ء‏ رقم (١٠۱۷۷١)ء‏ والإمام مالك في الموطأً (۲/ »)۸٠٠١‏ رقم 
AN‏ 


سے 
قلنا: لا تعارض في ذلك لأن الآية جاءت في القصاص» وقد سبق أن 
الرجل يقتل بالمرأةء لكن هذا الحديث في الدَيّات» والدية يغلب فيها جانب 
¥ 2# 
4۹- ونه ال: تال رَسُول الله ية: «عَقَل شِبه الحَمْدِ مُعَلظ مل 
عَقل العَمْدِء ولا تل صَاحه وَذَلْكَ أن ينزو الشَيْطَانْء کون مَاء بين الاس 
ESE SAGA, E aE a gE 3‏ 
ي عار صعينه» ولا حمل سلاح» خر جه الدارقطنى وضعفة '. 
الشرح 
هذا الحديث فى تغليظ دِيّة شبه العمد» فإن قيل: وما ضابط العمد؟ 
قلنا: يقول العلماء -رحهم الله- في تعريفه: «إن العمد أن يقصد من يعلمه 
آدميًا معصومًا فیقتله ب) يغلب على الظن موته به»» وهذا تعريف جامع مانع. 
أي يعلم أنه آدمي ولیس بعرًا» ورظنه معصو ما اا إذا ظن أنه من 
الكفار» وقد دخل يتسلل على المسلمين» فهذا لا يكون عمذا؛ لآنه قتله وهو 
أو عصاء فهذا أيصًا لا يكون عمدًا؛ لأنه لا يغلب على الظن موته بالسوط ولا 
العصاء وقوهم: ١با‏ يغلب على الظن موته به)ء يشمل الاألة التي يضرب بہاء 


(1( آخر جه الدارقطني ) ۳/ ۵( وشو تول أ جمد «\AT /Y)‏ رقم CCITVIA‏ وبي داود: کتاب 
الدَيّات» باب ديات الأعضاءء رقم .)٤١٠٦٥(‏ 


قوله کا: «عَقَلُ) آي: دِية. 

وقوله ي: «شبه العَمَدِا؛ هو الحناية بيا لا يقتل غالباء مثل العصا والسوط 
والحبل وما أشبه ذلك» لكن يفْرّق بينه وبين الخطاً أن شبه العمد يتعمده الفاعل› 
بنا الخطاً لا يتعمده» ويفرٌّق بينه وبين العمد أن العمد يتعمّده الفاعل با يقتل 
غالبًا» آما شبه العمد فیتعمده با لا يقتل غالبًا. 

فشبه العمد مهذا الوصف وسط بين الخطاً والعمد؛ لأننا إذا نظرنا إلى 
أصل الحناية ألحقناها بالعمد؛ لأن الرجل قد تعمّد الاثم وإيذاءء» وإذا نظرنا إلى 
أنه م يقصد القت وذلك لأآنه ضربه با لا يقتل» ألحقناها با لخطأًء فكان بذلك في 
منزلة بين منزلتين؛ وههذا فإنه لا يوجب القصاص كالعمد» ولا بحفف في ديته 
كالنطأًء فناسب ذلك أن تكون ديته مغاظة. 

وقد سبق أن التغليظ هو ن تجعل مئة الإبل أرباعا» (خمس وعشرون بنت 
خاض» وس وعشرون بنت لبون» ومس وعشرون حقه» وهس وعشرول 
جذعة). 

أما عدم التغليظ ني الخطا هو أن تجعل أخاسًاء عشرون من كل صنف من 
اللأصناف الأربعة السابقة» وعشرون من بني مخاض» أو من بني لبون -على 
اخحتلاف الروايات في هذا-. 

ومن فواند هذا الحديت : 

-١‏ أن شبه العمد لا جب فيه القصاص؛ لقوله كياة: ولا بقَتَل صَاحِبه»ء 
ووجهه أن الفاعل لم يقصد القتل» بدليل أنه جنى بالة لا تقتل غالبًاء بين الذي 
يتعمد القتل فإنه يستخدم آلة تقتل غالبًا. 


كتاب الجنايات 


فإن قيل: ماذا لو أن شخصًا أخذ آلة تقتل غالباء ثم قال: آنا كنت أظنها 
لا تقتل؟ 

قلنا: هذا يرجع لتقدير أهل الخبرة» فمثلا إذا ضربه بعمود خيمةء ثم قال 
أنه ل يكن يظن أن العمود يقتل» فهذا أمره لذوي الخبرة» حتى وإن كان صادق 
في دعواه» لکن العقل لا يقبل قوله» ولا يعتبر ظنه. 

فإن قيل: حتى وإن كان عمود الخيمة جرد خشب؟ 

قلنا: نعم؛ لأن العمود يقتل بثقله» وهذا رى عدد من العلاء -رحمهم الله- 
أن القتل بمثقل شبه عمد مطلقاء واستدلوا بقصة المرأتين من هُذيل» وقد سبق 
الإأجانة ده . 

۲- ضرب المثل لشبه العمد؛ وذلك بقوله كية: «أنْ يترو الشَبْطَان َتَكُونْ 
دِماءٌ بن التاس في عَيْرٍ صََغِيَةَ رلا كنل سأاح»» أي: يكون معاندة وخاصمة» 
فيقوم أحدهم ويضرب الآخر» لكن بغير سلاح يقتل. 

۳- أن دية شبه العمد مغلظة؛ فتكون أرباعا: مس وعشرون بنت 
خاض» وس :وعشرون بدت لبون وتخس وعشرون حقة وهس وعشرون 
جلعةء وهنا يتبين أن جميع أسنان اللإبل في الدية لا تبلغ الثنيةء أي كلها أصغر 
من یضحی بها. 

٤‏ - أن الشيطان ينزغ بين الناس حتى يوقعهم في المقاتلة؛ لقوله كي: «أنْ 
نرو الشَيْطَان فَتَكُونُ ِمَاء بَ التاس في عر صَغِيتَة ولا کنل سىلاح». 


)١(‏ سبق في حديث أي هريرة من الباب الأول في الجنايات. 


i‏ س ۶ رە سے ص ت ر ا ۴ ا ت 
۰- ڪن ابن عباس -رَضِي الله عنها- قاّ: تل رَجُلُ رجا عل 
e a Eza‏ 


عه الي ف َكَل الي اة ومن انت ن عَمَرَ ألما رَوَاهُ الأربعة > ورجح 


ا و | نے 2( 
التسائى وَأبُو حَاقم إِرْسَاله". 
الشرح 

هذا الحديث فيه أن الدية تكون اثنى عشر ألف درهم» وقد سبق آن الدية 
مئة بعبر» فهل هذا الحديث يقتضى أن يكون هناك أصل آخر غير الإبلء کا أن 
هناك أصلا آخرَ غير الإبل وهو ألف دينار» أم أنه من باب تقويم الإبل المئة في 
ذلك الوقت» بأنا كانت تساوي اثني عشر ألا من الدراهم؟ 

في هذا قولان للعلاء -رحمهم الله-» فمنهم من قال أن الاثني عشر آلف 
درهم أصل» فيكون من عنده إبل يؤخذ منه مئة من الاإأبل» ومن عنده دراهم 
يؤخذ منه اثنا عشر ألف» ومن عنده دنانبر يؤخذ منه الدية آلف دينارء 
وصاحب البقر من بقره» وصاحب الغنم من غنمه. 

والصحيح: آن الأصل هو الإبلء لكن لو رأى الحاكم أن يراعي أحوال 
منهم بقرّا» وإن كانوا أصحاب غنم أخذ منهم غتًاء وإن كانوا آصحاب فضة 


(۱) آخر جه ایو داود: کتاب الديّات» باب الدية كم هي؟ رقم »)٤٥٤٨(‏ والترمذي: کتاب 
الدَيّات» باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ رقم (۱۳۸۸)ء والنسائي: كتاب القسامة» 
باب ذكر الدية من الورق» رقم .)٤۸4٠۳(‏ وابن ماجه: کتاب الدیّات»› باب دية الخطأاًء رقب 
(۲۹). 

(۲) ینظر: علل الحدیث» لابن آي حاتم .)٤٦۳/۱١(‏ 


کتاب ا جنا ا ن 


أخذ منهم فضةء وإن كانوا أصحاب ذهب أخذ منهم ذهبًاء وذلك مراعاة 
لحاهم لکان جا 

فإن قلنا بالرأي الثاني» فهل نأخذ ب] جاء مقدرًا في هذه الأحاديث» أم 
نأخذ ما يعادل المئة بعير في وقتها؟ 

والحواب: أننا نأخذ ما تساويه المئة بعبر» أما المذهب فأصول الدية خسة: 
الإإبلء والبقرء والغنم» والذهب» والفضة؛ وقد بينا قيمتها من اللإأبل والذهب 
والفضة» وهي من البقر مائتان» ومن الغنم آلف. 

وقيمة الذي من الفضة الان تساوى ثلاثة آلاف وثلاثائة وستين رالا 
بين الدية مقومة بالإبل حوالي مئة ألف» فانظر الفرق بين دية الفضة ودية 
الإبل» وهكذا لو قال من عليه الدية: لا أدفعها إلا بالدراهم» ستكون الدية 
هذه القيمة» لكن العمل على أن الأصل في الديّات هي الإبل» وأن ما ذكر في 
الأحاديث هو من باب تقدير الإبل بالقيمة في وقت النبوة» فكانت في ذلك 
الوقت تساوي آلف دينار ذهبًاء واثئى عشر آلف درهم فضة. 
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۱-وَعَنْ اي ر رة قال: أتَيْت الي ية وَمَعِي ابني. قال 


ع 


هَدَا؟» قَلت: ابڼي. أشهد يو قًال: «أَمَا إن لا جني عَلَيْكَ. ا رواه 


کے 
E.‏ 


اللشاني؛ واو 5ر5 ۇخ این خرن واب ازور" 


(۱) آخرجه بو داود: کتاب الديات» باب لا يؤحذ ار تجريرة أخيه» رفم ( £4٥‏ £ ()› والنسائي: 
كتاب القسامة» باب هل يؤخذ أحد بجریرة غیره» رقم .)٤۸۳۲(‏ وأخرجه أحمد (۲/ ۲۲٣‏ 


باب الديات 


قوله كية: «مَنْ هَدَا؟»؛ يوحي بأن هناك سببًا أوجب أن يسال عنه النبي. 

قوله: «ابني. َد به»؛ قوله ابني» خبر لمبتداً حذوف» والتقدير (هذا 
بني)» وني قوله: «أضَهَدُ بو» أي: أقرّ به» نما يشير إلى أن أبا رمثة أحس أن هذا 
السؤال عن شىء للضرورة» أجابه مؤكدًا للجواب» بقوله: «وآشهد به»» 
والظاهر -والله أعلم- أن هناك فرقًا في الشبه أو اللون» أو أن أبا رمثة كان 
صغبر السن بيا لا محتمل معه أن يكون هذا الولد ابنه» لأن لو كان مجرد سؤال 
لا اضطر أبو رمثة رضي الله عنه بتأكيد آنه ابنه. 

قوله كية: «أما إن لا بجني عَلَيْكَ. ولا جني عَلَبهِ؛ أي: لا تتحمل عنه 
جنايته» ولا يتحمل عنك. جنايتك» وليس المعنى أن الأب لا يمكن أن بجني 
على ابنه» أو العكس» فربا يجني عليه بأن يضربه» فيجرحه وربا يقتله» وكذلك 
الابن قد يجني على آبيه حتى إنه قد يقتله. 

وعلى هذا فالأب لا حمل من الدية شينًا إذا كانت على العاقلةء فلو أن 
شخصا قتل إنساتًا خطاً صارت الدية على عاقلته» والعاقلة هم الأقارب» وهذا 
الحديث يدل على أن الأصول والفروع يستثنون من تحمل الدية» وإلى هذا ذهب 
بعض أهل العلم» وقال: أن العاقلة هم ذكور العصبة ما عدا الأصول 
والفروع» وأن الأصول والفروع لا يتحملون من الدية شيئاء ولكن القول 
الراجح أنهم يتحملون» وأنم أولى بالتحميل ممن وراءهم؛ لأن القرابة الذين 
سواهم إن كانت قرابتهم من خلال الأصول أو الفروع فهم صل القرابات 
وغيرهم فرع عنهم» فكيف يحمل الفرع ولا يحمل الأصل؟ 


كتاب الجنابات 


فإن قيل: وكيف نجيب عن هذا الحديث؟ 


قلنا: المراد بالجناية هنا التى يكون فيها قصاص» فلو جنى الابن جناية 
فيها قصاص فإنه لا يقت من أبيه بدلا عنه» ولو جنى الأب جناية فيها 
قصاص فإنه لا يقتص من الابن نيابة عنه؛ ومن تم فالحديث لا يقصد الدية. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ حرص النبي كيا على معرفة أحوال أصحابه؛ لقوله بيا: «مَنْ هَذا؟». 
ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»"» وبذلك علم أنه -عليه الصلاة والسلام- يعتني 
بأصحابه» وأن أحوالهم نما يعنيه» إذ لا يمكن آن يكون الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- على غبر حسن الإإسلام» بل هو أكمل الناس إيماتًا وأشدهم تقوى لله 
“عر وجل 

- ويتفرع عن هذه القاعدة نه ينبغي لكبير القوم وزعيمهم من قاض أو 
عام أو أمير أن يتفقد أحوال من هم تحت يده؛ اقتداءًَ برسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-. 

۳- أن الرجل إذا استلحق ابتا له فإنه يلحقه ولا يكلف البينة به؛ وذلك 
بشرطین: 

الشر ط الأول: أن لا ينازع فيه. 

(۱) أخرجه أحد »)۲١۱/۱(‏ رقم (۱۷۳۷)» والترمذي: كثاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة 


يضحك مہا الناس» رقم »)۲۳١۱۷(‏ وابن ماجه: كتاب القتن» باب كف اللسان في الفتنةء رقم 
("AV 71)‏ 


باب الديات 


الشرط الثاني: أن يمكن كونه منه. 


فإن نوزع وكان المنازع صاحب فراش فقد قال النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «(الولد للفراش وللعاهر الححر» '. وإن كان المنازع غير ذي 
فراش» فإنه يعرض على القافة» وهم الذين يعرفون النسب بالشبه» فمن ألخقته 
القافة به لحقه. 

۳- صحة إطلاق الشهادة على الإقرار؛ لقوله: «أشْهَدُ بها آي أَقرٌ به» وقد 
سم الله الإقرار شهادة فقال: يناما الذي ءامنوا كوا ومين الوط شهدآة له 
ولو ع اشک 4 [النساء:٠١١].‏ 

فللشهادة ثلاثة آسماء في ثلاث أحوال: 

أ- الشهادة على النفس إقرار. 

ب- الشهادة على الغبر للغبر شهادة. 

چ الشهادة للنفس على الغبر دعوى. 

فهذه ثلاثة إطلاقات على الشهادة» ولكل واحد منها أحكامه المعروفة في 

-٥‏ آنه لا يقتص من أحد عن أحد؛ حتى الابن لا يقتص منه عن أبيه» 
ولا الأب عن ابنه» فلو أن الأب جنى على شخص وقطع يده عمدا فإا تقطع 
يده إذا تمت الشروط فلا يقبل من ابنه أن يقدم يده مكان أبيه» وكذلك 


)۱( خر جه البخاري: کتاب البيوع» باب تسر المشبهات» رقم ( ۳ ۲(« ومسلم: کتاب الرضاع» 
باب الولذ للفراش وتوقى الشبهات» رقم :)۱٤۵۷(‏ 


كتاب الجنايات 


س ت 
بالعكس لو أن الابن قطع يد إنسان عمدًا وأردنا أن نقتص منه» فقدم الأب يده 
لتقطع بدلا من ابنه» فإنه لا يقبل منه ذلك. 

وهذا هو المعنى المقصود من الحديث» والذي تدل عليه الأدلةء أما مسألة 
تحمل العاقلة فالصواب -كا سبق- أن الأصول والفروع يتحملون منها كا 
يتحمل غيرهم. 

مسألة: قد يقول قائل: لماذا لم يذكر المصنف في باب الدَيّات حكم الجناية 
غل الشعور؟ 

والجواب: أن المؤلف ل يأت بمسائل الشعور» آي المسائل التي فيها بجني 
الإتسان على شخص فيذهب شعره لأن كثرا من العلهاء رجهم اشد قالوا 
أنه ليس فيها دية؛ لأن الشعور في حكم المنفصل» وقال غيرهم: بل فيها دية» كا 
أن الأسنان فيها دية» مع أن الأسنان في حكم لمنفصل» وهذا الأخبر هو مذهب 
الإمام آحمد رحه الله. 

لكن فيها تفضيل: فإذا أذهب الشعر الذى ليس فى اللإنسان منه إلا واحذ 
ففيه دية كاملة» فلو جنی على شخص حتی ذهب شعر يته نایا حتی إنه 
صار لا يرجى رجوعه فعايه دية كاملة. 

فان قیل: وهل یمکن آن بجني على شعر فلا یرجی رجوعه نہائا؟ 

قلغا: نعم يمكن» إما بكيهاء لأنه إذا أحرقت النار مكان الشعر فإنه لا يعود 


فينبت» وإما بغرز إبرة تحت الشعر فتميت منابته. 


قال بعضصس العل|ء -رحهم له-٠‏ «(عجبًا للسقهاء الدين حلقون خحاهم» 


ولا يسمحون أن تظهر فيها شعرة ولو صغبرة خفية» حتى إن بعضهم يستعمل 
فيها المناقيش» مع أن فيها في الشرع دية كاملة»» أي أن ذلك يدل على قيمتها؛ 


” 
چ 


لہا مال وجه الرجل» لکن #إومن أ حل آله له ورا هما م من دور [النور:٠٤].‏ 


أما الشعر الذي في اللإنسان منه شيئان» ففى الواحد النصف» وفيه| جميعا 
الدية. 

وما كان منه أربعة كالأهداب» فإن في الواحد منها الربع» وفي الجميع 
الدية كاملة. 

أما الشارب فقالوا: فيه حكومة؛ لأنه مما تشرع إزالته» كا آنه ليس 
مستقلاء بل فيه شىء من التبعية للحية ففيه» ولا يمنع من ديته آنه يشرع تخفيفه 
وحفه» فليس تخفیفه وحلقه کإزالته كليًا. 

وكل ما عدا ذلك من الشعور فإن فيه حكومة. 

مسألة: المنافع التى تودى بالجناية عليها: وقد سبق أن تحدثنا على الأنف 
والأذن» إذا أشلها فإنه لا دية فيهاء ولكن هناك منافع آخرى كالعقل والنسل 
والإحساس وما أشبههاء فهذه كلها فيها دية؛ فلو أن شخصًا جنى على إنسان 
فزال عقله أو زال إحساسه وشعوره من غير هذه الحناية فعلى الحاني دية كاملة» 
لأن هذه المنفعة لا يوجد في البدن منها إلا واحد. 


%4 3% 


ساب دعوى الدم والقسامة 


۲ -باب دعوى الدم والقسامة 


«القسامة» مأخوذة من القَسّم وهو الحلف» وهي عند الفقهاء: «أيمان 
مكررة في دعوى قتل المعصوم» تكون من جانب المدعي» ومن جانب المدعى 
عليه)» والقسامة كانت معروفة في الجاهلية يحكم با الناس» فأقرها الإسلام 
على ما كانت عليه؛ لأن اللإسلام لا يرد كل ما كان عليه المشرکون» ولا يرد كل 
ا جاه ت الكافروت بل الاسام ين الول رای اقب کا الشیء تا 
وعدلا كان عند اللإسلام مقبولا بغض النظر عن قائله» وما كان باطلا فهو 
مرفوض» بغخض النظر عن قائله» لأن الله يقول: و ا و 
دى وَدِينِ أَلْحَيّ ) [التوبة:۳۳]. 

وصورة القسامة أن يقتل قتيلٌ لا يعلم قاتله» فيدعى أولياؤه أن فلانً 
قثله» فإذا طبقنا هذه الصورة على القاعدة الشرعية قلنا: «لو يغطى الناس 
بدعواهم لادعی ناس دماء رجال وأموالهم» ٠"‏ ولکن (البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر"» فنقول للمدعى: ائتِ ببينة على أن فلانًا قتل قتيلكم» 
وإلا فلا شىء لكم» يجحلف المدعى عليه بأنه لم يقتل 

لكن إذا كان هناك قرينةٌ تدل على صدق الدعوى وأن القاتل فلانٌ فحينئذ 
يأتي دور القسامة» ولكن ما هذه القرينة التي تثبت فيها القسامة؟ القرينة التي 
(۱) أخحرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب الِب مرو بعد انه ويم )» رقم ٠)٤ ٥٥۲(‏ 

ومسلم: كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه» رقم »)١۷١١(‏ واللفظ لمسلم. 


(۲) آخر جه البیهقی (۸/ ۲۷۹)؛ والدارقطتی (۱۱۱/۳)؛ قال الحافظ ابن حجر في الدراية (۲/ :)٠۷١١‏ 
وأصله فى الصحيحين بلفظ : «اليمين على المدعى عليه». 


كتاب الجنابات 


تثبت فيها القسامة عند شيخ الإسلام ابن تيميه -رحه الله- كل ما يُغلب على 
الظن صدق المدعي» منها العداوة الظاهرة بين القبائل» ومنها أن نجد شخصًا 
معه سكين أو سيف يقطر دمًا والقتيل بين يديه فهذه قرينة ظاهرة. 

فالقرائن كشرة والمهم فيها هو أن القاعدة: ال الظن صدفى 
الدعوى فهو قرينةء أما المذهب فالقرينة خاصة بالعداوة الظاهرة التي تكون 
بين القبائل» وإنها خصوها ذا لأن الأصل في القاعدة الشرعية أن المذعى عليه 
البينة وأنها لا تقبل دعواه. 

ولنفرضها في ذكره الفقهاء -ر همهم الله- في العداوة الظاهرة» فإذا وجد 
قل عند قرية بين أهلها وين قبيلة القشيل عداو ظاهرة ومناوشات داقبة ل 
نجري القسامة» ونقول لأهل القتيل: عيّنوا القاتل» فإذا عيّنوه قلنا: هذا القاتل› 
فهل عندكم بينة؟ فإن قالوا: ما عندنا بينة. قلنا هم: احلفوا خسين يمينا أن 
هذا هو الذي قتل صاحبكم» وتوزع الأيمان على وارثي الدم» يعني على وارڻي 
المقتول» فإذا كانوا خسة كان على كل واحد عشرة» وإذا كانوا ثلاثة كان على كل 
واحد ستة عشر يمينا ويجبر الكسر فتكون على كل واحد سبعة عشر» فنقول: 
احلفوا مسین يمينا على أن هذا قاتل صاحبكي فإذا حلفوا اسشحقوا قتله. 

فان قيل: وكيف نقسم الأيان عليهم إن کانوا أکثر من خسين» كا لو 
کانوا ألقّا؟ 

قلنا: إن القسامة تتفرق على آولياء القتيل المدعين بالدم» مها كان 
عددهم» وإذا كانوا ألا فإنم محلفون ألف يمين» على كل واحد يمينء لأن 
اليمين لا يتبعض. 


ناب دعوى الدم والقسامة 


وفى هذه الحال تكون هذه القسامة خارجة عن قاعدة الدعاوي» من 
وجوه اانه 

الوجه الأول: أن اليمين صار في جانب المدعي» والأصل أنها في جانب 
المدعى عليه. 

الوجه الفانی: أن الأیان كررت» والأصل أن الأیان لا تكرر. 

الوجه الثالث: كيف جحلف هو لاء على شىء م يروه» لأنہم إن رأوه فالامر 
ظاهر» وههذا سيأتينا في الحديث -إن شاء الله- أن الصحابة امتنعوا أن يحلفواء 
وقالوا: كيف نحلف ونحن لم نرَ؟ 

فهذه ثلاثة أوجه حالفت فيها القسامة القواعد المعروفة في الدعاوي» فا 
هو اللخواب؟ نقول: أما الجواب عن الأول وهو آنه كيف كانت الأيان ف 
جانب المدعي والأصل آنا في جانب المدعى عليه؟ نقول: الأيمان ليست في 
جانب المدعي داتاء بل هي في جانب أقوى المتداعيين سواءً كان المدعي أو 
المدعى عليه» ولذلك إذا ادعى شخص بثيء وآقام شاهدا قلنا له: احلف مع 
الشاهد وخذه. ) 

فلو أن شخصًا يي ويقول أن فلانًا هو الذي قتل أخي» فيقول الآخر: ما 
قتلته» فالقاعدة أن نقول للمدّعي: هات بينة» فإذا م يكن عنده بينة قلنا للمدعى 
عليه: احلف أنك لم تقتل» فإذا حلف انتهت المسألة» لكن في باب القسامة نقول 
للمدعي إذا لم يكن عنده بينة: احلف على أن فلانا قتل صاحبك عمداء وتكون 
الأيمان قائمة مقام البينةء فنقول له: خذ برمته» يعني بحبله واقتله. 


٤‏ كتاب الجنابات 

ولكن هما شروط من أعظمها اللوث» واللوث تلف فى معناه عند الفقهاء؛ 
فمن الفقهاء من يقول إن اللوث هو العداوة الظاهرة كالعداوات التي تكون 
بن القبائل» دون العداوة الباطنة التي تكون بين شخص وآخر» لأن العداوة 
الظاهرة قرينة مرجُحة لدعوى المدعي» وهي ظاهرة» لكن العداوة الشخصية 
احفية وليست ظاهرة فلهذا تقول اق تفس اللرت: «إنه العداوة الظاهرة: 
ومثاها: ما يكون بين القبائل. 

وقال بعض العلماء: اللوث كل ما يكون مُغْاّبًا للظن في صدق دعوى 
الملدعي» سواء كان عداوة ظاهرة» أو كان هذا الذي ادعي عليه بالقتل بيده 
سكين متلطخة بدم» وال جنبه رجل يتشحط في دمه» آو رؤي ھاربًا ثم وجنا 
خلفه قتيااء أو سبق أن توعده وتهدّده» أو ما أشبه ذلك» فالمهم أن كل شيء 
يوجب غلبة الظن في صدق المدعى فهو لوث وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية - ره الله -""» وما وقع بين اليهود والأنصار فهو قضية عينِ تعتبر مثالا 
عل فا رر السات 

وقد تقدّم أن القسامة تخالف الدعاوي لثلاثة أوجه. 


وأما الرد على الوجه الأول: وهو أن اليمين في الدعاوي يكون على المدعى 
عليه» لقول النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اليمين على المذَّعَى عليه) 
أو قال: اع من آنکر»''» وهنا انت الجن ٤‏ جانب المدعي» فىقال: الىمين 
)١(‏ مجموع الفتاوى (ط. مجمع الملك فهد) .)١١١ /٤٠١(‏ 


(۲) خر جه البيهة (۸/ ۲۷۹)؛ والدارقطنی (۳/ ١١۱)؛‏ قال الحافظ ابن حجر في الدراية (۲/ :)۱۷١١‏ 
وأصله فى الصحيحين بلفظ : «اليمين على المدعى عليه». 
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مرجحة» وتكون في الجانب الراجح» وإذا كانت الدعوى مجردةً فمن المعلوم أن 
الراجح هو جانب المدعى عليه لأن الأصل براءته نما ادعي عليهء فإذا قال 
زيد: «أنا أطالبُ عمرًا مئة درهم» فا هو الأصل؟ الأصل أن يكون اليمين مع 
المدعى عليه» لأن الأصل عدم ثبوت هذه الدعوى» وههذا صارت اليمين في 
جانب المدعى عليه» لأن جانبه أقوى. 

ويدل على أن اليمين في جانب أقوى المتداعيبّن وليس في جانب المذعي 
فقط ما ثہت عن النبی -صلى الله عليه وعلی آله وسلم-: «آنه قضی بالشاهد» 
والیمین''» یعنی لو أن شخصًا ادعی على آخر شيًاء وأقامَ رجلا واحدا یشهد 
٣‏ ادعی ده» فهنا نحکم له ا ادعی ره ادا حاف مع شاکده») فهنا اليمين ف 
جانب المدعى لأن جانبه قوي بالشاهد الذي معه» لكن لا كان الشاهد ناقصًا 
عن النصاب احتيج إلى توكيده بيمين المدعي. 
فقضى النبي 5 باليمين مع الشاهد» وقض في القسامة وهی في جانب المدعى» 
فشتت الستة بالافري. 

كذلك أيضا قال الفقهاء: لو أن رجلا فارق زوجته» وادّعت أن هذا الماع 
الذي في البيت هاء وادعى الرجل أنه له» فهل نصدق المرأةً أو نصدق الزوح؟ 

قالوا: إذا كان هذا المتاع مما يصلح للنساء فالقول قول المرأة» لكن مع 
يمينهاء وإذا كان لا يصلح إلا للرجال فالقول قول الرجل» فهنا عملنا بالظاهر 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ١۳۱)ء‏ رقم (۲۸۸۸)ء وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب القضاء بالشاهد 

والیمین» رقم (۲۳۷۰). 


كتاب الحنانات 


مع اليمين وجعلنا اليمين في جانب المدعي» إذا كان الظاهر معه. 

فتبين أن اليمين في القسامة ل تخرج عن قاعدة الدعاوي في هذه المسألة» 
أي کون الأيان في جانب المدعي؛ لآن جانب المدعي قوی بو جود اللوث 
مغلب للظن فى صدق هذا المدعي. 

أما ا لجواب على الوجه الثاني: وهو كونها تكرر» فإن تكرارها موافقّ للحكمة 
أيصًاء لأن شأن الدماء عظيمُء والقسامة إذا ثبتت بها الدعوى فسوف يقتل 
المدّعى عليه» فتنتقل نفسه من العصمة إلى الهدرء فالأمر عظيم؛ وهمذا أوجب 
النبی ية أن جلف المدعي خمسين يميتاء فان نگل لم تقبل دعواه. 

فإن قیل: بعض الناس لا يرتدع ولا يأبه إن طلبت منه أن جلف خُسين 
یمیتاء فعندهم الحلف کلام عادي» قد یکذبون؟ 

قلنا: تقدير هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي» فإذا شك فيهم له أن يفرقهم» 
وينظر هل يتناقض كلامهم أو يتفق» ويعمل القرائن. 

فإن قيل: وهل نحكم بالقتل إذا اتفق كلامهم؟ 

قلنا: إذا تمت الشروط» نحكم بالقتل. 

وأما الجواب على الوجه الثالث: وهو كونهم يحلفون على شىء لم يروه 
فإن الحلف على غابة الظن جائ شرعًا لا على جرد الهوى» وهمذا نجد الصحابة 
-رضي الله عنهم» کا سيأتي في الحديث- أبو أن يحلفوا لورعهم» لكن إذا كان 
الان عبد من القرائن ما يخلب غل ظفة أن الأ حضل فله الخلف: با 
على غلبة الظن. 


باب دعوى الدم والقسامة | ۰ Ww‏ 
فإذا قال قائل: هل لديكم دليل يدل على جواز اليمين على غلبة الظن؟ 
قلنا: نعم» قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان» وجاء يستفتي 
ال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فأفتاه بأن يعتق رقبة» فقال: لا جد 
فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع» قال: أطعم ستین مسکيناء قال: لا جد 
ٿم جيء بتمر» فأعطاه النبي ية الرجل» وقال: تصدق به» فقال: أعلى أفقرَ 
منی» والله ما بین لابتیها أهل بيت أفقر مني ٠‏ أقسم فقال: «والله ما بين لابتيها 
أهل بيت أفقر مني» ولم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع 
احتمال أن يوجد بيت أفقرٌ منه» حتى لو فرض أن الرجل ليس عنده أي طعام؛ 
فقال قائل: هذا الرجل حلف على أمر معلوم بأن ليس عنده شيء فلا أحد آفقر 
منه» قلنا: بل ربا یکون أحدٌ أفقرَ منه» یکون ما عنده شيء وأیضا عليه دین› 
فیکون أفقر منه. 

فالحاصل أن هذا يدل على أنه يجوز الحلف على غلبة الظن» وهذا لو قال 
قائل: والله ليدم زي غدًاء ثم لم يقدم هل عليه كفارة؟ 


قلنا: لو أنه حلف على ذلك بناءً على ظنه فإنه ليس عليه شىء إذا لم يقدم» 
وإن كان المشهور في المذهب أن عليه كفارة» لكن الصحيح آنه لا كفارة عليه 
لأنه حلف على أمر يعتقده؛ لكن لو أنه قال: «والله ليقدمن» بناء على أن أمرّ زي 
بيده هو وسيحضره» ثم لر بحضره» فإنه عليه كفارة؛ لأنه هنا حلف على الفعل 
ولم يفعل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان وړ یکن له شىء فتَصْدّق عليه 
فلار رق (۹۳۹). 


كناب الجنانات 


ومن ذلك آيضصًا لو حلف على مر ماض يظنه كذلك ولم یکن» فهل عليه 
إئم؟ ليس عليه إثم. 

إذن فإن الحلف في القسامة بناءًَ على غلبة الظن لم يخرج عن قاعدة الأيان» 
لأن قاعدة الأيان أنه جوز الحلف على غلبة الظن. 
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۲ “- ڪن سَهُل ن اي حَفمَةَ عن رِجَال من کبراءِ قوم ان عَبْد الله بن 
َ 
ا سوم کے ا 
سَهلِ وَبّصة ب شوو ڪرجا إل ڪي ن جهو ضاي فاي 
ر َر ق فقا 
آن عبد الله بن سَهل گذ فِلَ٬‏ وَطرحَ في عبن اتی يوت فَقَالّ: 
ف لتو ر ر کو ر 


هت ا حَيّصة كى قَقَالّ ول الله ˆ د کر کر ف اا ا 
را ص و و س . CT‏ اس مس ن سرش ٤ه‏ 
ونت فلم ر فقَالّ سول الله کل E‏ ایا ا ا 


نے 


ادوا بِحَرْب». فَكَتَبَ إِليْهمْ في ذلك کتابًا. فكتبوا: إِنا را ما قََلتَاه فَقَالّ 
سرا س چ ر ہے سے ےق ص اراي ا اي نھ 
حوبص وَحَيّصَةء وَعَْدِ الرَْمَّن بْنَ سهُل: لفون وَقََْحفونَ دم صاحیگة؟» 
9 4 چ ےک س E FE‏ 1 
قالوا: لا قال «قَتَحلِف و ود ا شیا ۵ مين ! فو داه رَسول ايله 
ين ني قك لهم کاو ال صهل: قلق ركشي ينها تاق را 
و ار 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب كتاب الجاكم إلى عماله» والقاضى إلى أمنائه» رقم 
(۷۹)» ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديّات» باب القسامة» رقم 
NTA)‏ 
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الشرح 


قوله: «سّهل بن ا حَثْمَةَا» صحابي» وقوله: «رجَال من راء قومه) 
أيصًا يظهر أنهم صحابةء لأنه لا يروي مثل هذه القصة عن يودي أو عن 
إنسانِ غير مسلم. 

قوله: «جَهدٍ»» الجهد بالفتح المشقة» وال حهد بالضم الطاقة» وقال الله 
تعاى: وليت لا جدود إل جهْدَهر 4 [التربة:۷۹]» أي: طاقتهم» وفي حديث 
الوحي: اضمنى حتى بلغ مني الجهدا""» أي: المشقة. 

قوله: «أصَايَمَمْ»» ولم يقل: أصا|» يعنى أصاب أهلهم وهم من الأهل. 

قوله: «حَرَجَا إل ياء وإنم| حرجوا إلى خيبر لأغها مزارع نخيل» يوجد 
فيها ما يسد جوعهم فخرجوا إلى ذلك» فقد كانت كثيرة المر» فهم إما خرجوا 
يقتاتون أو يَمْتارون أو خحرجوا لأن هم فيها سهيًاء أو ما آشبه ذلك المهم ليس 
لنا شأن لماذا خر جوا إن هم خرجوا للحاجة. 

ک| أنه کان ہا حصون لليهود» سكنوها وسكن بعضهم المدينة» وسبب 
ذلك أنهم قد قرءوا أنه سيبعث رسو يكون مهاجره المدينةء فسكنوا فيها ترقبً 
هذا الرسول» وکانوا کا قال الله -عز وجل-: واوا من مَل سَْفْيَحُوب 
عل لی گتروا ) ابتر٠٠.‏ أي يستنصرون علبهم بهذا الرسول الذي يترقبوند 

قوله: َا ي ية احبر أَنّ عبد الله بن سَهُلٍ»» وهذا يدل أن معها أحدٌ؛ 


(۱) آخرجه اهاب رلء الوحي» باب بء الوحي» رقم »)٤(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب 
هه الرسي إل الرسرل 6ل را١١‏ 


كناب الحنانات 


لأن اليهود لا يمكن أن يأتوا محيصَة يخبرونه بذلك» والواقع هكذا؛ أي أن 
معهم جماعة من قومهم» ولعل منهم الكبراء الذين أشار إليهم سهل بن 

قوله: «قذ فيل طح في عَينِ؛» هي منبع الماء» وهي ی البثره وخییر کائت 
عيوتًا تجري» بل إننا شاهدنا وأدركنا أن ادا ميو تجري» قبع من الأرض 

قوله: «فأتى تود الفاعل عيصة» أي أتى عحيصة بهود. 

قوله: «قَقَالّ: انتم الله نموه قالوا: الله ما لاء فهنا مدع ومدعیّ 
عليه» وکل منهم حلف» آنا شيهة قاف :عل قال فته وأا الورد قاش | 
اما صدقا وما کذبّاء يعني قد یکون غيرٌهم قتله» لأت تخیر فیها آناس هن غبر 
اليهود» أو أنهم كذبواء واليهود معروفون بالكذب. 

قوله: «قَأقَلَ هو وَأخُوهُ حوَبَصَةٌ وَعَبْدُ اَن بُنٌ سهل»» فحويصة أخو 
محيصة» وعبد الر من بن سهل آخو عبد الله بن سهل القتيل. 

قوله: «قَذَهَبَ ححيَّصَة لََكلم» لأنه شاهد في القضيةء وهو الذي كان مع 
عبد الله بن سهل» وأخوه حويصة أکر منه» فقال النبی کی: «( کر کرا» یرید 
الس . 

قوله: كلم حُوَبّصَةً» وحويصة لا شك أنه قد بلغه خب القوم» وإلا ما 
کان لیتکلم بشیء لا یعلمه. ويقال حويّصة وحويصة يعني بتخفيف الياء 
ونود اء ادك اه 
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قوله: م تكلم حبص حَيّصةً)» يعني بعد أن تكلم حويصة» لأن حويصة أكبر 
منه» فتکلم بعده» ولعله آتم ما م يأتِ به حويصة. 

وظاهر سياق الحديث أن الثلاثة آتوا إلى رسول الله -ص!لى الله عليه وعلى 
آله وسلم- ليخبروه الخبر» فأراد حيصة آن يتكلم لأنه صاحب القصة وعرفهاء 
ولم يتكلم عبد الر هن بن سهل لأنه ليس حاضرًا أو لأنه أصغر القوم» أو لأن 
المقصود ذكر القضية دون المطالبةء وإلا لكان الأحق آن يتكلم هو عبد الرهمن 
لأنه أخو عبد الله القتيل» ولأنه هو وليه أما حويصة ومحيصة فآأبناء عم 
للمقتول» أو لأن عبد الرحمن اكتفى بكلام حيصة لشهود القصة. 

قوله: «قَقَالَّ a‏ 1 الله :ما ن يدوا صَاحِبَكَمْ» يعني إما أن يدوا 
صاحبكم» أي يؤدوا ديته إن قبلتم الدية أو يُقتل القاتل إن عينتموه. 

قوله: رر ن يادنو ٍحَرْب»» اذا يأذنون بحرب؟ لأنهم نقضوا العهد 
فإن الذمي إذا نة نقض العهد بقتل أحد من المسلمين» ¿ أو اعتداء عليه بالزناء أو 
لواط أو ما أشبه ذلك فإن عهدهم ينتقض. ومعلوم أن هذا ليس بحكم ولكنه 
فتيا؛ لأن الرسول لا بحكم على غائب. ۰ 

قوله: «قَكَتَبَ إِلَيْهِمْ في ذلِك»» يعني قال هم: إما أن تدوا صاحب القوم» 
وإما أن تأذنوا بحرب. وإنا كتب إليهم في ذلك لينظر ماذا عندهم» لأنه حتى 
الآن ل يسأل المدعى عليه. 


وهل اراد اسن :ذلك أن الرسول عة باشر الكتابة؟ لا ولکته آمر من 
يكتب» ثم الظاهر أنه كتب إليهم باللغة العبرية؛ لأن النبي َة آمر زد بنَ ثابتِ 
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أن يتعلّم لخة اليهود""» ليتر جم الرسائل التي تأي منهم» ويترجم الرساقل التي 
تذهب إليهم إلى لخثه. 

قوله: «کتبُوا: إا الله ما لاه َال حْوَيَصَةَ وَحَيّصَّة وَعَبْدِ الرحَنِ 
سهل»» عبد الرحمن بن سهل آخو القتيل» وحويصة وحيصة عماه. 

قوله عَياةً: « لفون تقون دم صَاحِبْكُمْ؟)» آي قال هؤلاء الثلاثة 
الذين جاءوا يقصون عليه القصة: آتحلفون على أن اليهود قتلته» وتستحقون دم 

وقوله: «أَكَلِمُونَ؛ ظاهره أن الخطاب موجه للثلاثة» وهنا لم يذكر كم 
يحلف اليهود» ولكن في رواية آخرى أنهم يحلفون خسين يمينا بأنهم ما قتلوه". 
وتوجيهه لعبد الرحمن واضح لأنه وارث الدم» لكن المشكل توجيهه لحويصة 
ومحيصة؛ لأنه ليس فما حق في الدم» ويجاب على ذلك بأن هذا من باب 
التغليب» ولأ لما جاءا يطالبان بالدم صح توجيه الخطاب إليهاء ثم عندما 
يوجه الخطاب فعلا فالذي يتحدّث إليهم هم ورثة عبد الله بن سهل وهم 
أخوه» وإذا كان وارث آخر» ومهذا يزول الإشكال» هذا ما ذكره العلاء 
وقرروه. ويحتمل أن القضية أصبحت قضية بين قبيلة وقبيلة لا قضية عين أو 
شخصيةء بدليل أن القوم جاءوا مع عبد الرحهمن بن سهل» وأن الذين اموا 
بالقتل قبيلة يهود» فيحتمل إذا كانت المسألة هكذا أن يحلف كبراءٌ القوم من 
هؤلاء وهؤلاء ما جب عليهم من الأيمان» هذا ما يظهر. 


() آخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب ترجة الحکام» وهل جوز ترجمان واحد؟ رقم .)۷١۹٥(‏ 
() هي إحدى روايات مسلم في التخريج السابق للحديث. 
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لكن عندما نريد أن تُحقق حسب القواعد الفقهية نقول: إن الذي يحلف 
هو الوارث الذي يرث الدم» وحينئٍ يكون الخطابٌ -كا أشرنا إليه أولا- 
خطاب للجميع؛ لأنبم حاءوا يطالبون بالدم» وعندما یراد التحليف فعا 

قوله: «قالوا: لاء آي: لانحلف» ونی لفظ آخر أ نهم قالوا: : كرف نحلف 
ولي نشهد» ولم نرا » يعني بينوا سبب سبب امتناعهم عن اليمين؛ لأنہم لا شهدوا 
ولا علموا بذلك. فتركوا اليمين لائ این ی شیء یعتمدون عليه من 
رؤيه أو علم» فآقرهم النبي -عله الصااة والسلام-. 

قوله مَل : «َتَخْلِف لَكمْ يو د۵ آي: بحلف لكم اليهود بآنہم لم يقتلوا 

قوله: «قالوا: ليوا مُسلِيين!»» آي: إذا كانوا غير مسلمين يعني لا 
يۇمَنون أن بجلفوا وهم كاذبون؛ ومن ليس مسلًاء فإنه غير مأمون أن جلف 
على الكذب» ولا سےا البهود» فإنہم من مصادر الكدنب: 

قوله: فو داه ا الله ی من عنده»» يعني أدی دته د ۳ من عله 
-عليه الصلاة والسلام -» آي ما تحت ولايته» وذلك لأنه لر يثبت الأن القت 
A‏ ق 
النبی -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- آن هدر دمه فوداه من عنده» ولیس 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب القسامة» باب ذكر اختلاف ألفظ الناقلين لخبر سهل»ء رقم »٤۷١٤(‏ 


٥‏ )مء وجاء رافظ : مر : دشهده» کف حاف؟»: أخر جه مسلم: کتاب القسامة 
والمحاريين والقصاصس والديّات» باب القسامة» رقم )17۹{: 


كناب الجنابات 


مراد أنه وداهم من ماله» لأنه من المعلوم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
لا يبقى الال عنلده» حتی إِنه حاءه مال دھب أو فضة فجعل -عليه الصلاة 
والسلام- يتم بذلك» حتی فرقه گل فکان َه لا يدخر لنفسه شبتًا. 

٤ ء‎ eas E a ary auf چ‎ 

قوله: افبعث إليهم مئة ناقة. قال سّهل». الظاهر آنه سهل بن أب حثمة 
-رضی الله عنه-. 

a. OEE a‏ کا رت 
وإنما أراد بذلك تو كيد القضية» وأن النبى ية وداه من عنده» ووجه التأكيد أنه 
ذكر الحال التى حصلت له فى هذه القصةء مثل لو قلت: حدثنى فلانٌ وهو 
يركب السيارة. 

هدا ا لحدیث أصل في القسامة» وفه ألفاظ متعددة غر هدا وهدا ينبغخي 
أن یعتنی به و الحوانب» تفر القصة E‏ روایاتپاء لست أخكا 
يجمع الحديث بجميع رواياته» فيرجع إلى الأاصل المتفق عليه» ثم يذكر ما زاد 

بقی آن یقال: متی کان هذا الذهاب إلى خير؟ 

نقول: كان بعد فتحهاء فذهبوا إليها وهي يومئذٍ صلح» لكن هل هو في 
أول سنة أو ثاني سنة؟ هذا لا يهمناء المهم أن القضية وقعت بعد أن فتحت 
خير. 


%4 2 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة بعد العصرء رقم .)١۸٤(‏ 
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تی 
ا کے 


۴ -وَعَنْ رَجُل ِن الأَنصَارٍ؛ «أَنّ رَسولّ الله 45 َر القَسَامَة على ما 
گائٺ عليه ني اهلق وَقَصّی با رَسولُ الله 5ة بن اس مى الأنصار في َيل 
اعوه على اليَهود» واه مُسلِم . 

الشرح 

قوله: «عَنْ رَجُل مى الأنصار» الرجل هنا مجهول» لكن لا تضر جهالته؛ 
لآنه صحابي» والصحاي لا تضر جهالته لأن الصحاية رضي الله عنھہ - كلهم 
عدول. 

قوله: «أقَرَا)» يعني حکم بہا. 

قوله: «عَل ما گاتت عَليّهِ في الجحاهليّة)» ننظر كيف كانت القسامة فى عهد 
الرسول» وتكون القسامة في الجاهلية كا كانت عليه في عهد الرسول َي وهي 
أن يوجد قتي عند قبيلة أعداء لقوم هذا القتيل؛ تتهم به هذه القبيلة» فتشرع 
القسامة. 

قوله: « وَقَضّى با... إلخ: هل هي قصة عبد الله بن سهل آو غيره؟ هي 
هي» هذا هو الظاهر. 

وعلى کل حال يستفاد من هذا ا لحديث فوائد كثبرة» منها: 

-١‏ الحكم بالقسامة؛ وهذا هو الذي عليه هور العلاء» وأنكرها بعض 
العلهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهي» ووجه إنكارهم إياها أنها خارجة 
عن قواعد الدعاوي» وقد آشرنا من قبل إلى الوجوه التي خرجت فيها عن 


.)١١۷١( أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديّات» رقم‎ )١( 
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قاعدة الدعاوي» وأجبنا عن ذلك با فيه الكفاية» أما ا لجمهور فحكموا بهاء آما 
عل وقق ما جاء به الت قق عليه من اناشمهوره بعتي في دعوی قنیل مل في 
قبيلة معادية» فهذا لا أحد من الجمهور يخالف فيه» لكن فيه بعض المسائل سبق 

۲- أنتا لا نأمن من اليهود؛ أي أن اليهود ليسوا أمناء» ودليل ذلك أن 
ظاهر الحال نهم هم الذين قتلوا عبد الله بن سهل» ولا غرابة أن يخدرواء فهم 
عاهدوا الرسول» كل القبائل الثلاثة بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة كلهم 
عاهدوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- حين قدم المدينةء وكلهم نقضوا 
العهد» ول يف أحد منهم» وهم من آغدر الناس» وأكذب الناس» وهم الطائفة 
التي وصفها ابن القيم -رحه الله- في كتابه (إغاثة اللهفان)"" بالأمة الخضبية 
عاي الغفرب وهم 

۴۳ انه إذا قتل شخص ولم يعلم عين قاتله وليس هناك عداوة توجب 
التهمة فإنه لا قسامةء وجه ذلك أن العداوة بين الأنصار واليهودِ ظاهرة» فمن 
اجلها أجريت القسامت آما إا ل يكن عداو فاا لا قبل ان لدعي دحو 
القتل إلا ببينة أو اعترافي من المدعى عليه. 

وهل بحلف المدعى عليه غير موضع القسامة؟ ك) لو أن رجلا ادعى أن 
قات آبيه فلان بدون عداوة وبدوت لوت فهل عاف الدغی عليه؟ قال 
العلماء: إن كانت الذعوى في قتل الخطاً فإنه محلف المدعى عليه وإن كانت في 
قتل عمد فإنه لا حلف» فإذا قال هذا الرجل: إن فلاتًا صدم والدي بسيارته 


.)۲۹۸ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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طا افقال سامحب السار بدا ما قعلت. هتا عاف ماعب السارة وأا 
إذا قال: إنه قتل والدى عمدًا بالرصاص آو بالسيف وآنكر المدعى عليه القتل› 
فإنه لا جلف ویخلى سبیلّه» ولا تعرَّض له؛ والأول يؤت به وتحلف» فإن حلف 
إلا يقفي عليه بالنگول. 

قد يقول قائل: إن ادعاء العمد أولى بالتحليف من ادعاء الخطأً. لكن 
العلماء قالوا: مدعي العمد يريد القصاص والقصاص لا يقضى فيه على المدعى 
عليه بالتكول» ومدعي الخطأ يريد الدية الالء وا مال يقضى فيه على المدعى عليه 
بالنكول» والتكول هو الامتناع عن اليمين. 

وی مثال صدام السيارة السابق إذا حلف صاحب السا اخ س 
لأنه لو ثبت ذلك كان الواجب الدية وهي مال» كا لو اذعيت على شخص 
فقلت: هذا الرجل أتلف مالي» فأنكر؛ فهل تحلف أو لا محلف؟ محلف» وإن 
تکل فقال: آنا لا أحلف ولست الذي آتلفه» قلنا: يقضى عليك بالنکولء 
وتضمّن المال. 

وقالوا: دعوى القتل الخطاً توجب المال» فيحلف المدعى عليه أنه م يقتل»› 
فإن لم يفعل ونكل ضمًناه الدية» كا لو قال شخص لآخر: هذا أتلف مالي 
نکن رقالء ما آتلفیہ فرق ل آلف فان آئی أن عاف وعدا عر النگرل- 
نقول: قضينا عليك أن تضمن المال» وإلا ما الذي يضر ك إذا حلفت؟! 

وني باب العمد» إذا ادعى شخص على آخر أنه قتل أباه عمدًا عدواتًا 
فقال المدّعى عليه: ما قتلته» فلا تُحلّفه؛ لأنه لو قال: لا أحلف» ل نقتله إذ 
القصاص لا يقضى فيه بالنكول؛ لأن القصاص -وهو قتل النفس- أعظمُ حرمة 
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من المال» هكذا المشهور عند العلماء: آنه إذا كانت الدعوى بقتل عمد لا يلزم 
باليمین» وإن نکل فلا يقضي عليه بالنكول» وإن كانت بخطأً فإنه يلزم باليمين 

وقال بعض العلاء: جلف في العمد؛ لاحتهال صدق دعوى المدعي» فإن 
حلف نجاء وإن نكل قضى عليه بالدية دون القصاص؛ لأنه إذا نكل لم يثبت أن 
دمه الآن صار حلالاء فهو حرم الدم لكن المال يثبت» خحصوصًا إذا قلنا أن قتل 
الحمد يبت به أعد ريي إا القصاصن :وها لفوت وله ليس الؤاجب 
القصاص عيتاء والدية ل 

والراجح: آنه بحلف في العمدء فإن حلف نجاء وإلا قضى عليه بالدية 
لا بالقصاص. 

فإن قيل: وهل تكرر اليمين في غير القسامة؟ 

قلنا: لاء اليمين واحدة في غير القسامة» ولا تكون إلا يمينا واحدة. 

٤‏ - أن اليهود يعظمون الله؛ لكونهم بحلفون به» والحلف تعظيم للمحلوف 
به» ولكن تعظيمهم لله تعظيمٌ لا فائدة منه؛ لأنہم لو عظموا الله لصدَّقوا رسله» 

-٠٥‏ أن مرجع الصحابة في الأحكام إلى رسول الله َء وهذا جاءوا إليه 
قزعين» خبرونه بالقضية من أجل الحكم فيها. 

-٦‏ اعتبار تقدم السن في الكلام؛ لقول النبي هة: کر کا وخينذ نسأآل 
هل هذا على إطلاقه» أو نقول هذا إذا تساوى الشخصان فى البيان والتعريف؟ 


ناب دعوى الدم والقسامة 


وأما إذا كان الكبرٌ لا يكاد يبين فإنه يدم الصغيرٌ عند الحكومة والخصومة؛ 
لأنه إذا تكلم الكبيرٌ وهو لا يكاد يبين ضاع الحق» فيقال: يرجع إلى كبر السن 
عند التساوي أو التقارب في الأوصاف المعتبرة في القضية؛ ولذلك «يؤم القومَ 
أقرؤهم لكتاب اله“ وإِن کان أصغرهم سنا. 

۷- جواز الفتيا في حق الغائب؛ لأن النبي َء أفتى هؤلاء في حكم اليهود 
الذين اتهموا بقتل صاحبهم» وادعى بعضهم أن هذا من باب الحكم على 
الغاقية ولیس بصحيح؛ وهذا نظير ما فعله النبي خي مع هند امرآة آي سفيان 
-رضى الله عنهها-» حين شكت إليه أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيهاء فقال 
ها: «خذې من ماله ما يكفيك». 

۸- أن أهل الذمة إذا اعتدوا على مسلم بقتل فإن عهدهم ينتقض؛ لقوله 
ية: «وإما أن يأذنوا بحرب». 

۹- أن الذمي إذا اعتدى على مسلم ثم أراد أن يضمن موجب عدوانه فإنه 
يبقى على عهده؛ لقول الرسول بي «إما أن يدوا صاحبكم وإما آن يأذنوا 
بحرب)» وقيل: قد ينتقض العهد مطلقا بمجرد العدوان؛ لأن مجرد اعتدائهم 
على المسلم انتهاك لحرمة المسلمين وإهدارٌ للعهد. 

-١‏ جواز المكاتبة في القضاء؛ لأن الرسول َيه كتب إلى اليهود في 
القضية فردوا عليه فكتبواء فدل هذا على جواز المكاتبة لإثبات الحكم وإثبات 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة؟ رقم .)١۷۳(‏ 


(۲) أخرجه البخارى: كتاب النفقات» باب غذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» رقم »)٥۳۹٤(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضه هند» رقم ٤(‏ 1۷1( 


كتا الجنادات 


القضية» ومن هنا آخذ الفقهاء ما یسمی بکتاب القاضی إلى القاضی. 


۴ 1 ر سے ا را ص ای 
ي: «أنحلِفونَ وَتَسَْجِقونَ 


٤ أنه يبدأ في القسامة بأيمان المذَّعى؛ لقوله‎ -١ 
دم صاحبكْ؟).‎ 
چان الجر ؟‎ 

قلنا: إن اليمين لا تكون في جانب المدعى عليه وهو المنكر داتاء وإنا 
تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين» فمن قوي جانبه شرعت اليمين في 
ڪه 

- أن القسامة يؤخذ فيها بالقصاص؛ لقوله: «وََسْتَحِقونَ دم صَاجِبكمُ». 
وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء» وقال بعض العلاء: أنه لا تنتهك 
ما الدماءء وأا إذا تمت تجب بها الدية تعظيًا لشأن الدماء» والصحيح أنها إذا 
مت الشر وط واكتملت فإنه يثبت القصاص إن اختاره أولياءٌ المقتول» أو الدية. 
أو العفو . 

۳- الاعتداد بحلف اہ وإن کان كافرًا» يۇ خد هذا من قوله عيا: 
«قَتَحلف لَكَمْ ُود؟»» وهو كذلك» فلو ادعى مسلمٌ على كافر بأنه أخذ ماله 
وآنكر الكافر وحلف» فإنه يبراً. 

٤‏ - أنه لو م يرض المدعون بأيمان المدعى عليهم فإغهم لا بُلزمون بذلك؛ 
وجهه أن النبي َي لم يلزم عبد الرحمن بن سهل وحويصة وححيْصة أن يقبلوا 


اساب دعوى الدم والقسامة 


-٠‏ آنه إذا جرت القضية على مثل ما جاء به الحديث فإنه بحب دفع 
دیته من بیت المال؛ لقوله: «فَودَاه رَسُول الله َيه مِنْ عنْدِه»» ووجه الوجوب أن 
لايضيع دم مسلم هدرًا. 

-١‏ أن الأصل في الدية اللإبل؛ لقوله: «فبَعَث إِليْهِمْ مِنَة نَاقَة)ء والحدیث 
هنا يقول: «مئة ناقة)» وقد سبقت آنها من أربعة أصناف منها ذكور» فا الجمع 
بین هذا وما سبق؟ يقال: آن ما سبق في بيان الواجب» وما هنا على سبيل 
التبرع. 

۷- جواز تأکید الخبر با يصحبه من حادثة؛ لقول سهل: «فَلقَد ر گَصَتّني 
ا ومن فا الف درن پاب اليل والساسل هو حكاية 
الراوي الحال التي كان عليها حين التحديث,» أو أن يذكر كلمة قالها شيخه حين 
التخديةة افا آكية ذلك 

وفی الحدیث مسائل: 

المسألة الأولى: ا لحديث ورد فيه قتل النفس» فھل يلحق بہا ا لجرَاح» كا لو 
اشا وجنا رجلا قطعت يذه أو رجله عد قبيلة مغادية فيل قري القامة؟ 

ي هذا حلاف بين العلاء» فمنهم من قال: إنها تجرى القسامة؛ لأن ما 
ثبت في النفس ثبت في الطرّف؛ لقوله تعالى: #والْجروحَ قصَاص ‏ [الائدة:٠؛].‏ 
والعدو ربا لا يقتل عدوه لکن يقطع يديه ورجليه» والموت عند المصاب أهون 
عنده من قطع يديه ورجليه» والصحیح أنها تجرى القسامة في الأطراف» 
والتعليل -كا تقدّم- أن ما جرى في النفس يجري في الطرّف. 


كتاب الجنانات 


وأما قول بعضهم أن القسامة خرجت عن الأصل» وما يخرج عن الأصل 
لا يقاس عليه» وهذه قاعدة معروفة عند العلاء» ولكن يقال: هذه لم تخرج عن 
اللأصل لما سبق بيانه. 

المسألة الثانية: هل نجرى القسامة فى الأموال أو لاء فلو أن شخصًا أوقف 
سيارته في قرية وأهل القرية أعداء لقبيلة صاحب السيارة» فجاء فوجد سيارته 
مكسرة» فهل مجرى القسامة فى هذه الحال» أم نقول هذه كساثر الدعاوي» 
فيقال للمدعي ائتِ بالبينة وإلا فليس لك إلا يمين من ادعيت عليه؟ 

في هذا أيصًا خلاف» لكنه أقل من الخلاف الأول» فمن العلماء مَّن قال: 
رى القسامة في الأموال كا نجرى في الدماء؛ لأن النبي ك قال: «إن دماءكم 
وآموالكم وأعراضكم عليكم حرام“ ولم يفرق بين المال والدم» ولكن 
الحمهرر عل حلاف ذلك أا لا تجرى ف الأموال؛ قالوا: وإنا آجريت في 
الدماء حقنًا وحماية هاء وألا جترئ مجترئ على القتل» ويذهب دم المقتول هدرًا 
إذا م يكن بينة. 

والراجح -والله أعلم-: أنها لا تجرى في الأموال» فيقال لمن ادعى إتلافَ 
مال عند أعداء له: أقم البينة وإلا فلا. لكن في هذه الحال يجب على القاضي أن 


يتحرى؛ لأن صدق المدعى قريب فيجب أن يتحرى أكثر ما لو وقع هذا 


والمحاربين والقصاص والدَيّات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم 
(۱۷۹). 


باب دعوى الدم والقسامة 


المسألة الثالغة: إذا أجرينا القسامة سواء في المال أو في النفس أو في الطرف»› 

نقول: تكرر فيها الأيان» سواء في النفس كا جاء في الحديث» أو في 
الطرف» أو في المال» على القول بإجراء القسامة فيه؛ وذلك لأجل أن يقوى 
جانب المدعي» لأن المدعي في الأصل يلزمه ال ذا ادنا حه قلا کرو 
اليمين من أجل أن يقوى جانبكء کا آنا لو كانت في الدماء من أجل تعظيم 
الدماء. 

المسألة الرابعة: إذا كان ورثة القتيل كلهم نساءٌ فهل تجرى القسامة؟ 

يقول العلاء: لا تجرى؛ لأن الرسول يَيةٍ يقول: «بحلف منكم خمسون 
رجاد؛""» والنساء ليس هن أيمان فى القسامة» لكن قال بعض العلهاء أن النساء 
يحلفن» لا سيم| إذا م يوجد رجالٌ فإن هن الحلف» وأتوقف في الترجيح هنا. 

فإن قيل: كيف قبلوا حلف النساء وهو لا تقوم به شهادة؟ 

قلنا: لأن حلف المرأة هنا ليس للشهادة» بل من أجل إثبات حقهاء كا 
لو اعت المرأةً على شخص وأتت بشاهد واحد» فإنها تحلف معه على يمينها 
وتستحق كالرجل» لكن في باب الشهادة فهي تريد إثبات حق للغير على 
الغبر. 

المسألة الخامسة: هل يشترط تعيين المدعى عليه وأن يكون واحداء أو 
يجوز آن يدعى على جماعة؟ 


() أخرجه أبو داود: كتاب الديّات» باب في ترك القود بالقسامةء رقم .)٤٥١١(‏ 


كتاب الجنابات 


قول الجمهور على آنا لا بد أن تكون على واحد بعينه» ففي بعض روایات 
الحدیث: «یقسم خسون منکم على رجلي منهم؟"' ۰ ولان القتیل واحد فلا نقتل 
اک إلا بیت آما جرد دعری لمدّعين فإننا نقول: نعم» لكم الحق أن تقتلوا 
بدعواكم واحدًاء أما أن تدّعوا على جماعةء فإننا لا نقبل منكم هذا ولا قسامةً 
فإما أن تأتوا ببينة أو يقر هؤلاء وإلا فلا حى لكم؛ وهذا أقرب إلى الصواب» 
وقيل أنه جوز أن يدعي أهل القتيل على جماعة لكن يعينونهم» وقيل: يجوز أن 
يدعوا على القبيلة كلهاء ويختارون منهم خمسين رجلا يحلفون إذا أنكرت 

وهذه المسائل سبب الخلاف فيها أنها وقعت مرة واحدة في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-» واختلفت فيها الروايات» ثم اختلفت فيها أوجه 
النظر بين العلا هل المسألة خارجة عن القياس فلا يقاس غلبهاء أو مرافةة 
للقياس فيقاس عليهاء وهل يقاس الجزء على الكل» وهل يقاس المال على الدم» 
وهلم جرا 

المسألة السادسة: هل نقول: كل ما يغلب على الظن تجرى مجرى العداوة» 
قل آن یکون رجل اقد هدد رجلا بالقثل» آو مثل ما بين اليك وعبده هن 
لمنازعات والمخاصات» وتعرفون أن العبيدَ في الغالب سريعو الغضب» ربا 
يغضب على سيّده ويکون قويًاء فيضربه ويطرحه على الأرض» وهذا يقولون 
احذر العبد إذا صاج» والفحل إذا هاج» ففحل الإبل إذا رددته عن الناقة فيا 


)١(‏ خم جه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديّات» باب القسامة» رقم 
,)۱11٩۹(‏ 


اب دعوى الدم والقسامة 


ويلك عن قريب أو بعيد» حتى إنه حكى لنا بعض الناس أن رجلا كان في جع 
من الإبلء وإذا بجمل ينظر إلى هذا الرجل ويكرر النظر» ثم آقبل إليه بخضب 
شديد وضربه برقبته حتى سقط على الأرض ثم برك عليه» لولا أن الله -سبحانه 
وتعالى- أتى بالناس ضربوا الجمل حتى أوجعوه لأهلكه» فقالوا له: ماذا حمله 
على هذا؟ قال: إني قد رددتة مند كم سنة عن ناقة أراد أن ينزو غليهاء فالفحل 
عنده حقد عظيم» والذېي یکون بین العبد وسيده قد يغلب على الظن صدق 
أولياء السيد إذا ادعى أولياؤه على العبد أنه قتله. 

والصحيح في هذه المسألة: أن كل ما يغلب على الظن فيه صدق المدعي 
انه رى فة القسامة: 

المسألة السابعة: إذا قام شخص وقال: آنا الذي قتلت القتيلء فهل يرتفع 
الحكم عن المدعى عليه» والذي ثبت أنه القاتل بأيمان المدعين؟ 


الجواب: نعم» يرتفع الحكم بالنسبة للأول» وقيل: لا يرتفع إلا برضا 
المعين؛ لأنهم ثبت حقهم بأيمانم أن هذا هو الذي قتل صاحبنا فلا يرتفع هذا 
الحق إلا برضاهم» ولكن الصحيح: أنه يقبل إقرار هذا الذي قال أنه القاتلء 
لأن حكمنا على المدعى عليهم قاتلون لعدم البينةء أما إذا وجدت البينة وأقرً 
القاتل فإنه يتعلق الحكم بهذا المقر» وهذا لا إشكال فيه» فيا إذا كان ذلك قبل 
تنفيذ القتل» لكن الإشكال إذا كان بعد تنفيذ القتل» فهل نقتل هذا الذي أقرٌ 
بأنه القاتل» أو لا نقتله لتقرر الحكم بقتل المدعى عليه؟ الأقرب أننا لا نقتلهء 


لأن قتل نفس واحدة لا يوجب قتل نفسين» ولكن بحب على هذا الذي أقَرٌ أن 


كتاب الجنانات 


يدفع الدية لأولياء المقتول المدعى عليه؛ لأنه هو القاتل ويرتفع القتل عنه بإقراره» 
وأما أولياء المقتول الأول فقد أخذوا حقهم بقتل المدعى عليه» ولا يمكن أن 
نقتل هذا المقَرْ؛ لأننا لا يمكن أن نقتل نفسين بنفس واحدة»ء ولا يمكن أن نقتله 
بالقتيل المدعى عليه؛ لأنه ل يكن سببًا في قتله» فليس شاهداء ولا مساعدًاء 
وليس هنالك شیءٌ يوجب أن يقتل به. 
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باب قتال أهل البغي 


۴ -باب قتال أهل البغي 


قوله: «البغي: هو التجاوز والعدوان» و«أهل البغي» عرفهم الفقهاء 
بأنهم: «قوم هم شوكة ومَنعة» بخرجون على الإمام بتأويل سائغ»» فقوهم: 
لهم شوكة ومنعة)؛ آي: أنهم آقوياء بالسلاح والكثرة» وقوهم: «لخرجون 
على الإمام»؛ أي: لا على غيره» وقوهم: «بتأويل سائغ»؛ أي: لا بدون تأويل› 
ولا بتأويل غير سائغ» ولا نطلق صفة البغي على المعين» بل على المجموع بآم 
بغاة. 

وقالوا: فإن احتل شرط واحدٌ من ذلك فليسوا بغاةء فإذا م يكن هم 
شوكة ومنعة فإنهم يعاملون معاملة قطاع طرق فيطبق عليهم أحكام أهل 
الحرابة» وإذا خرجوا على جزءٍ من البلاد فهم خوارج» وإذا خرجوا بدون 
تأویل فهم خوارج» وإذا خرجوا بتأويل غير سائغ فهم خوارج» ويشترط أيصًا 
لكونهم خوارج أن يكفروا المسلمين» ويكون سب خروجهم هو آنہم يرون أن 
اللإمام ومن معه كفار» فإن آقيمت عليهم الحجة واستمروا على خروجهم 
وتكفيرهم الإمام ومن معه فهم كفار. 

والخوارج لا يعامَّلون معاملة آهل البغي» ولكن يعاملون بمعاملة أآخرى» 
وسيأتي ما يدل على كيفية معاملتهم. 

فإن قيل: ما موقف اللإمام من هذه الفئة الباغية» هل يستسلم أو يقاتلهم؟ 

قلغا: عب آن يقاتلهم» وجب على الرعية أن يساعدوه في ذلك» ولكنه 
قبل القتال يراسلهم ويكاتبهم: ماذا ينقمون منه؟ فإن ادعوا مظلمة وجب عليه 


كتاب الجنابات 


إزالتها رفعا للظلم» ودفعًا للفتنةء وإن ادعوا مشكلة وشبهة كشفها بها هم» 
فإن أصرٌ وا على القتال فإنهم بُغاةً جب على الإمام أن يقاتلهم. 

وجب على الرعية -كلها وليس العلاء فقط- أن يساعدوه في ذلك 
بالنفس والمال؛ لقول الله تعالى: # ون طايفََانِ مِنَ أَلْمُوْميِيَ افسَسَلواً فَاصَلحوا 
با إن بعت ادما على الشفری فقیلوا ای ھی ی تھے إل مر اّ4 
[الحجرات:٩]»‏ فأمر -سبحانه وتعالی- بقتاهاء حَی فی٤‏ إل مر أ 4» وأا التخلي 
عن اللإمام في مثل هذه المواقف فإنه لا بجوز؛ إذ لا فائدة من البيعة» ولا فائدة 
من الرعاية إذا كان الإإمام سيخلى في مثل هذه الأمور العظيمة. 

فان قز ر آن اڑا آہی آن یر اساھ آی آتہ ا راسلھی ا بکفف اللہ 
الذي يشتکون منه» هل جب القتال مع الإمام؟ 

قلنا: في هذه الحال یکونون من الخوارج» ومعلوم آنه يحرم الخروج على 
الإمام. 

وإن قيل: وماذا لو أبى المسلمون القتال مع الإمام حتی يزيل شکاوى 
الخارجین عليه؟ 

قلغا: جب علينا أن نقاتل مع الإمام إذا بإزالة الظلم؛ لأنه في هذه الجال 
قد لا بخضع هم بإزالة الظلم لئلا يركبوا عليه» لكن لو آن المسلمين اشترطوا 
عليه إزالة الظلم وإلا فلا يقاتلون معه» فهنا بحضع. 

فإن أورد أحدهم اعتزال بعض الصحابة عن القتال مع علي في الفتنةء 
قلنا: إغهم اشتبه عليهم الأمر» فهم معذورون. 


باب قتال أهل البغي 


فإن قيل: لو نهم بعد مراسلة الإمام هم تراجعوا عن خروجهم» لكن 
قلنا: لیس له قتاهم ما داموا تراجعوا عن خروجهم» بل الواجب عليه 
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عن ان كر رضي انه نها قال قال رَسول الله ي: «مَنْ كمل 

عَليا السلاحَ» فليس منا» متمق RE‏ 
الشرح 

قوله َي ي: «مَنْ كمل عَليتا السّاحَ» أي: ليقتلنا به وهذا هو المراد لا ظاهر 
ا لحمل نفسه» «قَلَيْس متا وهذا يدل على تحريم الخروج على الإمام لقوله كية: 
ونر ° : ا ا 
افليس منا» وهذا تبرؤ ممن حمل السلاح» ولكن هل هذا التبرؤ تبرؤ مطلق 
بحیث یکون حامل السلاح کافرًاء أو تبر دون تبرؤ» کقوله ڳیة: «من غشنا 
فقا" 

والجواب: إن في هذا تفصيلاء فإن كان هذا الخارج مستحلا لقتال 
الملسلمين فإنة كاف كفرّا رجا عن الملةء وإن كان باغيًا ليس مستحلا لقتال 
المؤمنين لكن متأولا؛ فهذا ليس كافرًّاء لكنه -بلا شك- خارج عن المسلمين 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الديّات» باب قول الله تعالى: ومن آخياهًَا ٠4‏ رقم »)1۸۷٤(‏ ومسلم: 


كتاب الإيمانء باب قول النبي #: من حل علينا السلاح فليس مناا» رقم (4۸). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأيمان» باب قول النبي ن ع : اام ن غشنا فليس منا!» رقم ١(‏ ۰( 


من حيث الموالاة والمناصرة والمدافعةء لأن الواجب من المسلم على أخيه الموالاة 
والمناصرة والمدافعة» والمؤمن للمۇمن کالىنیان دشد تعصه بعضا. 


فإن قيل: وهل يدخل في ذلك حمل السلاح مزاحا؟ 

قلنا: نعم» لا جوز حمل السلاح والاشارة به» لا عن جد ولا لعب» وکم 
من بلاء حصل بالمزاح» وكم من شخص حل السلاح على أخيه من باب المزح» 
فيرفع في وجهه المسدس وقد يكون عالًا بأن فيه رصاصًاء ثم يحصل البلاء. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن حل السلاح على المسلمين من كبائر الذنوب؛ لأن قوله كار 
«قَلَيْس ما٤‏ يعد وعيدًاء والوعيد لا يكون إلا في الكبائر. 

۲- أنه بعمومه يشمل من حل السلاح على المسلمين؛ بطائفة ممتنعةء أو 
حل السلاح وحده على واحد من المسلمين» فإنه يدخل في قوله َي: «مَنْ كمل 
عَلَينا السلاحَء ۴ فليس منًا». 

۳- تحريم قتال المسلمين بعضهم بعصًا؛ وذلك لتبرؤ النبي ية من حمل 
رقاب بعض“ ٠"‏ فقوله: «ايضرب» تفسبر لقوله: «كفارًا»» ويدل على ذلك قوله 
يا : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا» فون الكفر أن يحمل الإنسان السلاحَ 
)١(‏ آخر جه البخاري: تاب العلم» باب الأانصات للعل|ءء رقم »)(۱۲١(‏ ومسلم: کتاب الایان» 

باب بیان معنی قوله :لا ترجعوا بعدي کفارًا...٠۰ .)٠٥(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر» رقم 
(EA)‏ ومسلم: کتاب اللاإیان» باب سان قول النبي 2 : اسباب المسلم فسوق...٠٠‏ رقم .)1٤(‏ 


باب قتال أهل البغي 


= 


على إخوانه» وأن يقاتلّهم» والقتل أعظم من المقاتلةء لأن القتل إثمه أعظم» قال 


"2 کے 


وعضت الله عليه ولعتَه وعد له عَدَابًا عَظيمًا € [الساء:٠٠].‏ 
ê ê‏ 
٥-وَعَن‏ أي هريره -رضی الله عَنهٌ- عن النب َي قَال: من خَرَجَ 
ڪن الطاعَةء وَقَارَقَ الحاعَةء وَمَات» فميتته ميتة جَاهلية» خر جه م ملم . 
الشرح 
قوله كَية: «مَنْ َرَج عن الطاعَة»؛ أي: طاعة ولي الأمر. 
قوله ية: «وَقَارَقَ الحاعَة٠؛‏ أي: جاعة المسلمين؛ لأن جماعة المسلمين 
ملتفة حول ولاة آمورهاء وة تطيعهم في غير | لمعصية» ومفارقته هذه تكون بنقضه 
بيعة الإمام. 
قوله مَ: ميته ميتَةَ جَاهليّة»؛ أى: إذا شذ إنسان منهم ومات فإن 
ميتته جاهلية» والعياذ بالله» والمعنى: كأنه مات قبل البعثة» أو: مات على الجهل 
العظيم» والسفه البالغ» حيث خرج عن الطاعة وفارق ا لجاعةء وهذا التشبيه في 
کل حال یدل على الذم» ولا بش طط اجتہاع الاهريرة اروج والممارقة-» بل 
يكفى أحدهما لترتب النتيجة. 
ا العزلة عن الإمام وحماعته» ففيها تقمصيل ٠»‏ اد ليست كل عزلة ګحموده» 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم 
.(A€۸)‏ 


ولا كل عزلة مذمومة» فاعتزال الشر وأهله واجب» واعتزال المسلمين والخروج 
عن طاعة الإمام حر مة. 

والخروج عن الطاعة المذكور في الحديث ليس على عمومه» بل هو ميد 
با إذا م يؤمر بالمعصية» فإذا أمر بالمعصية وجب عليه المخالفة؛ لقول النبي كية: 
١لا‏ طاعة لمخلوق في معصية الله" 


فإن أجبر على هذه المعصية؛ وقيل له: افعل كذا وإلا قتلناك» أو حبسناك. 
أو أخذنا مالك أو حستا آهلك أو ما أشسه ذلك فان له أن حرج من هذا 
الکراء بالفعل غیت مطمتن به لقوله تعال. # من ڪفر باه من بعد إِيمَنِه 
إلا من اة وله مطمين بالايمن ولكن م من شس رح افر صدا عليه 
عضب م آله ولَهر عدا عطي € [انسل:۰۹٠]»‏ إلا آنه پشترط آلا یکون 
ذلك قاتا مقام الجهادء فإن كان ذلك قاتا مقام الجهاد فإنه لا يحل له أن 
يستسلم للإكراه؛ لآنه في هذه الحال يكون مجاهداء والجهاد فرض على اللإنسان» 
مثل مقام الإمام أحمد -رحه الله- حين أبى أن يقول أن القرآن خلوق ولو 
بالتأويل» مع أن كثيرًا من العلماء أيام المحنة قالوا آنه خلوق» ولكن بتأويل» فإذا 
كان المسلم باستسلامه لما أكره عليه ولزم من استسلامه إضلال الأمة؛ فإنه في 
هذه الحال لا جوز آن يستسلم؛ لآنه ليس يريد إنجاء نفسه فقط» فهو إذا أراد 
نجاة نفسه من اللاك أهلك الأمة بالضلال» فإذا كان انقياده واستسلامه 
يستلزم إضلال الخلق» وجب عليه الصبر» وسيجعل الله له بذلك خرجًاء كا 
جعل للإمام آحمد -رحه اللّه- وغیره. 


باب قتال أهل البغي 


من فواند هذا الحديت: 

-١‏ تحريم الخروج عن الطاعة؛ وهذا مقَيّد با سبق بيانه. 

۴- تحريم مفارقة الجماعة؛ أي جاعة المسلمينء حتى وإن كنت ترى أنك 
على حق؛ فاتہم رأيك ما دمت تخالف جاعة المسلمين؛ لأنه لا شك أن الرأي 
المجمع عليه قرب إلى الصواب من الرآي الذي انفرد به الواحد أو الاثنان أو 
الثلاثة» فيجب الانحاد مع الجاعة» وعدم مفارقتهم. 

۳- أن من مات على هذه الحال كانت ميتته جاهلية؛ آئ: حال الاستکبار 
عن طاعة ولي الأمر» وعلى حال مفارقة الجاعة؛ لأن أهل الجاهلية ليس هم 
إمام» وليس حم دين ينضوون تحته» فهو يموت ميتة جاهلية. 

مسألة: ورد من حديث أي هريرة -رضي الله عنه-: «من مات ولیس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)"» بينا يوجد بدو رخّل ينتقلون من دولة إلى 
دولة» فهل يلزمون ببيعة؟ 

قلنا: الناس الذين يتنقلون من بلد إلى بلدء أو من حكومة إلى حكومة» أو 
من دولة إلى دولةء لا بد هم من دولة يعتقدون مبايعتهاء وإلا ماتوا ميتة 
جاهلية. 

مسألة: هل الخوارج كفار مرتدون» فيعاملون معاملة الكافر الحربيء فإذا 
استولي عليهم سبيت نساؤهم» وقتل المقاتل منهم» أم هم بغاة فسقه؟ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم 
.{(\A2۱)‏ 


كتاب الجناسات 


هذه المسألة فيها حلاف طويل عريض بين العلماء» وأولا جب أن نعرف 
من هم الخوارج؟ هم الذين يخرجون على الإمام يعتقدون كفره» ويقاتلونه 
مقاتلة الكفار» ويجب على الإمام أن يقاتلهم» فهل هم كفار يعاملون معاملة 
الكافرين» لأنهم استحلوا دماء المسلمين المحرمة بالنص والإجاع» أم إنهم بغاة 
فسقة امار ق اة الغا 

فإذا قال قائل: ما الفرق بين معاملة البغاة والخوارج؟ 

قلنا: إن البغاة يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله؛ لقوله تعالى: #فميلوا الى 
تی خی تف إل مر أ 4 [الحجرات:۹]ء وإذا فاءوا إلى أمر الله تركواء أما الخوارج 
فيقاتلون مقاتلة المرتدين» إذا قلنا أنهم كفا فيقتل من يقاتل منهم» ويلحق م 
يفره و هز على الجريح» وتسبى ذريتهم» ونّغنم أمواهم» كالحربيين تمامًا. 

وهذه المسألة فيها حلاف فالمشهور من مذهب اللإمام أحمد -رحه الله- 
أن الخوارج بخاةً فسقة ولیس كفازاء فيعاملون معاملة البخات إذا كرا كففنا 
عنهم» ولا نجُهز على جريح» ولا نغنم الأموالء ولا نسبي الذرية؛ لأنبم فساق: 
والفاسق يقاتل على وجه الضرورة حتی یندفع شره وضرره. 

القول الثاني: يقول أن الخوارج كفارٌ مَارقون عن الإإسلام» فيعاملون معاملة 
الحربيين من آهل الكفرء وبناءًَ على هذا القولِ يكونون مثل المشركين أو اليهود 
أو النصارى» إذا قدرنا عليهم قتلناهم» وإذا أدبروا تبعناهم وإذا جرحوا أثختً 
عليهم» ونغنم آموالحم ونسبي نساءهم وذرياعيم» هذا إذا قلنا أنهم كفار. 

وقد اختار صاحب «الإإنصاف»» و«التنقيح» أنهم كفار» وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام احمد -ر حه الله انهم کمار مرتدون لاستحلاهم دماء 


باب قتال أهل البغي 


اللسلمين»ء وعلى هذا فيعاملون معاملة الكفار المرتدين» وقال صاحب (الإأنصاف): 
وهو الصواب والذي ندين الله به" واستدل بقول النبي َي إنہم يمرقون 
ٍ ,)1( ن ) 

من الإأسلام كا يمرق السهم من الرمية » وحثه - صل الله عليه وسلم- على 
قتا هم" وهذا يدل على كفرهم. 

واحتح الذين قالوا أن الخوارج فسقة» وأن عندهم شبهة حتى رغم الحكم 
بمروقهم من الدين» فلا نخرجهم من الدين إلا بيقين» وعلى هذا القول نعاملهم 
معاملة البغاةء ولا يعاملون معاملة المرتدين. 

وأنا أتوقف فى هذه المسألة؛ لأن الأحاديث التي وردت فيهم بأنهم يمرقون 
من اللإسلام كا يمرق السهم من الرمية تدل على أنهم كفار» والشبهة التي ترد 
على اللإنسان في أنهم إنها فعلوا ذلك فرارًا من الكفر» كا ورد عن علي بن آبي 
طالب -رضى الله عنه- في بعض الروايات عن الحسن قال: لما قتل عل الحرورية 
قالوا: من هؤلاء يا أمر امو منين»› آكفار هم؟ قال: «من الكفر فر وا)» قیل: 
فمنافقون؟ قال: «إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء وهؤلاء يذكرون الله 
کثا)» قیل: فا هم؟ قال ` قوم أصابتهم فتله فعموا فىها ضا قنع من 
الحم بکفرهم» فأنا متوقف في هذاء وأسأل الله تعالی ألا نراهم حتى تلجأ إلى 
اختباز أحدالقولن. 
(۱) الإنصاف للمرداوي (۱۰/ ۳۲۳). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: مرج المَتجكة والروخ إلهِ 4 رقم 

.)٠١٠٤( ومسلم: كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتہم» رقم‎ »)۷٤۲( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النوبة في الإسلام» رقم »)1۳١١(‏ ومسلم: 


كتاب الزكاة» باب التحريض على قتال الخوارج» رقم (1 ° ). 
)٤(‏ أخر جه البيهقي في الكبرى (۸/ ٤1۷)ء‏ وبنحوه ابن أبي شيبة في المصنف /٠١(‏ ۳۴۲). 


كتاب الجنايات 


فإن قيل: وكيف نفسر قول ذي الخويصرة للنبي كي: اعدل فإنك ل 
تعدل! ثم قول النبي ۶45 عنه آنه بخرج من ضئضئه' قوم يمرقون من الإسلام 
كا يمرق السهم من الرمية؟ 

قلنا: لا تعد هذه شبهة» إلا آنه ظن أن فعل النبي َي عدم عدل» ومعروف 
أن أهل البادية والأعرابً أشد كفرًّا ونفاقاء وذلك أنهم لا يعلمون حدود ما 
آنزل الله على رسوله ِء وقد يشبه موقف ذى الخويصرة هنا ما کان من بعض 
الأنصار عندما قسم الرسول ية ني حنينٍ وأعطى المؤلفة قلوبهم» فقال بعضهم: 
الآن وجد قومه فصار يعطيهم وتركنا'"» فالإنسان بشر. 
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e ن ا 8 د س ا‎ rT E 
آم سَلمَةَ رَضى الله عَنَها قالّت: قال رَسول الله كية: تق‎ ْنَعَو-٦‎ 


سی ل ا ة ر کے ا س اض رر ك ۳ 
ارا الفتَة البَاغِية» رَوَاه مُسْلِة" 


اکنتے 


الشرح 
قوله ة: «عارًا٤؛‏ المراد به: عار بن ياسر -رضى الله عنه|-. 
قوله لا: «الفِةً»؛ أى: الطائفة. 


اسا 


(1) يقال: الصنضى والصثضيء مثالا الجرجر والجرجير» الأصل والَعْدن أو كنْرَة التشل وبر كنف 
اظ القاموس لظ (ه :5۷ والتهاية فى غربب الأثر .)١86 /١(‏ ۰ 

() أخرج (قصة غنائم حنين) البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب الأنصار» رقم (۳۷۷۸)» 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام رقم .)٠٠١۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فیتمنی أن یکون مکان المیت من البلاء» رقم (۲۹۱۰۱). 


باب قتال أهل البغي 


قوله َيٍ: «البَاغِية»؛ أي: الخارجة على اللإمام. 


هذا الحديث فيه إخبار النبي 5 عن أمر غيبي مستقبل» وهو عَلَمّ من 
أعلام نبوته» لان ! إخباره بلا عا بستقبل يدل على أنه أوجى إليه به؛ لأننا لو 
نظرنا إلى ذات الرسول كَل لعلمنا علم اليقين آنه لا يعلم الغيب» لقول الله 
تعالی: فل ل اقول کک عنډی خراین أف ول اا النيي ولا أفرل لک ي 
ملك 4 [الأنعام:٠٠]»‏ ولقوله تعالى: قل ل أَمَلِكُ لتفسى نفعا ولا ضرا إلا ما سا 
اه و کت اغ الت اا رت من الحار وما مسن اسوه [الأعراف:۱۸۸]» 
فالنبي 4 لا يعلم الغيب» فإذا أخبر عن المستقبل كان هذا علا من أعلام 
نبوته؛ لأنه لا طريق له لاإخبار عن ذلك إلا عن طريق الوحي. 

وقد کان عبار بن یاسز -رضی الله عنھما- مع جیش علي بن آي طالب - 
رضى الله عته- حين قاتل معاوية “رض الله عنەت فقتل على يدي جيش 
ا ودا اديت الثبؤئ تخرف ا تعاويةً هو الفعة الباغيةء وأ 
جيش عل بن أبي طالب هو فئة أهل العدل؛ لأن (الباغية) ضدها (العادلة)» 
وبا أن جيش معاوية رضي الله عنه هم الذين قتلوا عمارًّا رضي الله عنه إذَن فهم 
يستحقون وصفهم بأنهم الفئة الباغية. 

وأما ما ذكر من أن بعضهم تأوّل الحديث» وقالوا: إن الذي قتله علي بن 
أي طالب-رضى الله عنه- » لآنه هو الذي أخرجه فكان سببًا في إخراجه؛ فإن 
هذا قد رد عليه برد مفحم» فقيل : إن رسول الله يا هو الذى قتل حزةء لأن 
حهمزة بن عبد المطلب كان مع جيش الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وقتله 
المشركون!! وهذا إلزام واضح» فإذا كان الإنسان يكون مع الجيش فإذا قتله 


كتاب الجنانات 


الجيش المقابل يكون القاتل صاحبَ جيشه» فهذا يلزم منه أن يكون النبي عي 
هو الذي قتل حزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه-. 

فإن قيل: كيف كان جيش معاوية هو الفئة الباغية؟ 

قلنا: كان ذلك لأنه لا شك أن علي بن أبى طالب أحق بالخلافة من 
معاوية رضي الله عنهماء لكن معاوية متأوّل» وقد قال كثيرٌ من العلاء آن سبب 
القتال الذي جرى بين جيشه وجيش علي بن أبي طالب كان بسبب الجيش 
نفسه» ممن عندهم نعرة وحية جاهليةء فاشتبك الناس بدون أن يكون هناك 


ت ¢ 
رضا وتان» فحصل ما حصل من الشر. 


معاوية؛ لأنه كان الخليفة بعد عثان -رضى الله عنه- » فصارت فثته هى العادلة 
وفئة معاوية هى الباغية. 

فإن قيل: ما موقفنا نحن من هذا الصراع الذي حصل بينه)؟ 

قلنا: موقفنا أن نقول کا قال عمر بن عبد العزيز -ر حه الله-: «(هذه دماء 
طهر الله اسافا سنهاء قيجب أنتطهر السا متها ٠‏ و نقرل: فاق اة خد 
ad‏ لوا ما كيت ولک مَأ کت 4 [القرة:٤1۴]ء‏ فالكللام ف أعیانہم وف 
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.)١١١ /٠٤( شرح السنة للبغوي‎ )١( 


باب قتال أهل البغي 


احق 4 [الأنعام:٠٠-۲٦]»‏ وواه تک ينهم بوم ألََمَةَ فيا اوا فيه لفون ٍ 
[البقرة:۴١١].‏ 

أما نحن فإننا حكومون بقواعد شرعية» فالإمام الذي بويع له بالإمامة 
هو صاحب الحق» في أي زمن کان» ومن خرج عليه فهو الباغي» في أي زمان 
ومكان» أما أن نجعل بيننا عداوة من أجل أن معاوية خرج على علي بن بي 
طالب» وأن عليًا قاتله أو ما أشبه ذلك» فإن هذا من الخطأء ولا يمكن أن 
یسلکه ناصح للأمة الإسلامية آبدا بل لا يسلكه إلا من آراد أن يشق عضا 
لمسلمين» ويوقع الفتنة بينهم» وإلا فنحن نقول ما علينا من هؤلاء» إن كانو 
مصيبين فلهم أجران» وإن كانوا خطئين فلهم آجر واحد. 

ونحن نحسن الظن بصحابة رسول الله َي ونرى أن معاوية -رضي الله 
عنه- أحد كناب الوحي» اتتمنه الرسول َة علي كتاب الله وعلى وحي الله 
والأصل بقاء ما كان على ما كان» فنحن لا يهمنا ما حصل» إنا يمنا القاعدة 
الشرعية» وهو أن من بويع له بالإمامة فهو الإمام» ومن خرج عليه فهو الباغيء 
وبهذا نسلم» ونقول: فلنصلح أنفسنا اليوم» وأما ما مضى فأمره إلى الله -عز 
وجل -. 

فن قیل: قد يرد على هذا ا لحدیث آنه معلول» فإنه لو کان صحیحًا لانتشر» 
ولبلغ معاوية وصار هذا قاطعًا للنزاع؟ 

قلنا: ذلك لا يقطع بقوة هذه العلةء وليس هذا الإيراد من قالة أهل 
الحديث» أولا: لأنه من الجائز أن الحديث لم يبلغ معاويةء وما أكثر الأحاديث 


كتاب الجنابات 


التي خفيت على الأكابر والأفاضل من الصحابةء مثل حديث الطاعون» فقد 
خفي على عمر والصحابة من المهاجرين والأنصار وكل من معه في الجيش 
حتى أتى عبد الرحهمن بن عوف وأخبرهم بذلك رضى الله عنهم أجعين'. 

فان قیل: فن خفي علیهم» لِم لم يله من علمه؟ 

قلغا: يرد على ذلك أنه ربا بلخه» ولکن فدح فيه» لأنه لو جاء عن طريق 
جيش علي قدح فيه جيش معاوية» فيقولون: هؤلاء يشهدون لأنفسهم فلا نقبل 

فإن قيل: أن بعض أهل العلم قد قالوا بأن الحديث قد بلغ معاوية 
-رضي الله عنه-» وآن عمرو بن العاص -رضى :الله عنه- هو الذي انتقده 
بقوله: قتله من خر جه؟ ۰ 

قلنا: إن صح ذلك» فيرد عليه بأنه قد بلغ معاوية بعد مقتل عبار بالفعل» 
وقد تم الأمرء أما لو بلغه قبل مقتل عمار» وهو يعلم أن عارًا في جيش علي 
فإنه ولا شك کان سینتهي ویکف جیشه. 

وعلى كل حال فإن هذه الفتنة جب أن نطهر ألسنتنا منهاء ونحمد الله على 
العافية» ونقول: إن كان معاوية -رضى الله عنه- بلغه الخبر قبل القتال لكنه 
أصر عليه فهذه زلةء نسأل الله أن يعفو عنهاء وإذا كان لم يبلغه إلا بعد أن انتهى 
القتال فهذا عذرٌ له» ولکن على کل حال فان عليًا -رضی الله عنه- كان أقرب 
منه للصوابت. 


.(OVTA) حخدنتث الطاعون اش جه البخاري: کتاب الطب» باب ما یذکر ف الطاعون» رقم‎ )١( 


باب قتال أهل البغي ) ) OD‏ 

ولشيخ الإسلام-رحه اله - فى هذا الأمر كلام طيب» حيث يقول'": «ثم 
إن قوله اة ني عمار: قعل ارا اة الباغِية» ليس نصا في معاوية وأصحابه 
بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته» وهي طائفة من 
العسكر» ومن رضي بقتل عار کان حکمه حکمها» ومن المعلوم آنه کان في 
المعسكر من لم يرصَ بقتل عمار» كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره» بل كل 
الناس كانوا منكرين لقتل عبار حتى معاوية وعمرو» ويروى أن معاوية تأول 
أن الذي قتله هو الذي جاء:بة دون مقاتلية وان علمًا رد عليه هذا التاويل : 
«فنحن إذًا قتلنا حمزة)» ولا ريب ن ما قاله عل هو الصواب» |.ه 

ولكن كلام شيخ الإسلام هنا لا يدل على آن الحديث بلغ معاوية قبل 

القتال» كا أن تأويله الفئة بالعصابة التي حملت على عار ليس ببعيد. 


ونسأل الله أن يقينا من الفتن» ويعافينا منهاء فهي لا تبقي ولا تذر» وهذا 
عتا الآن تحبذ جدا السكوت عن مساوئ ولاة الأمورء وأن تگون 
مناصحتهم سرّا؛ لأن العامة لا يفهمون حقيقة المناصحة وما يترتب عليها من 
أحكام» فالفتنة إذا قامت لا تفرق بين صحيح وسقيم. 

من فواند هذا الحديت: 

١-علم‏ من أعلام نبوة محمد مَية؛ وهو إخباره بالغيب. 

۲- بيان أن الفئة التي كان فيها عبار هي الفئة العادلة؛ وهي فئة علي بن 
أي طالب رضي الله عنه|. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۷٦/۳١(‏ 


۳-اللإشارة إلى أن الفئة الأخرى هى الفئة الباغية؛ لأنها خرجت على الخليفة. 

-٤‏ ويتفرّع عما سبق آنه لا يشترط من البغي التأثيم؛ وذلك لأننا لو قلنا 
باللزوم لكان معاوية -رضي الله عنه- وجیشه کلهم آثمین» وهو لا یکون» کا 
أن الفعل قد يكون بغيًا بينم| الفاعل غير باغ لتأوله. 
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ارما ولا قَسَمُ قَبْوَا». رَوَاه البرَارُ واَاكِمُ وَصَحَه قَوَهِمَ؛ قَإنّ ني إِستادِه 
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- وصح عن علي مِن طرق نحوه مَوقوفا. اخرَجَه ابن آبي شيبة» 
والحاكم ". 
الشرح 

یلا الحدیث فيه إشکال» فهو ا ابن عمر رصي اله ع والخطاب 
(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ۱۹۸)ء رقم (۲۹۹۲) والبیهقي (۸/ ۱۸۲)» رقم .)۱٣٥۳۲(‏ 
() لفظه آنه قال یوم الجمل: «لا تتبعوا مدبراء ولا تجھزوا على جریح» ومن ألقی سلاحه فهو آمن»»› 


خر جه ابن أي شيبة (۷/ «(of¥‏ رفم ((TVVVA)‏ وجوه عا الحاکم ٤‏ مستدر که (۲/ c(\ TA‏ 
رقم »)۲۹٦۱(‏ والبیهقی في سننه الکبری (۸/ ۱۸۱)» رقم .)۱٣٥۲۰(‏ 


باب قتال أهل البغي 


والحواب على هذا الإإشكال باحت|لات: 


الأول: لعل ابن عمر كان يكنى هذه الكنية ولكن لم يشتهر بهاء ولكن هذا 
اللاحت ال ضعيف. 


الثاني: لعل ابن عمر رواه عن ابن مسعود فكان الواسطة بينه وبين الرسول 
-ر حه الله -. 

قوله: «فيمَنْ بَعّى»؛ ذكر الله -سبحانه وتعالى- البَعْيّ في القرآن الكريم في 
ر طائفتين مقتتلتين تحت راية إسلامية؛ لقوله تعالى: # ون طايفتانِ مِنَ 
مي الوا الوا يبنا ن بعت إعدَهما على لغری فيلو ألى ى4 
[الحجرات:۹]» والغالب آنه إذا سا بالجمع في مثل هدا آنه خاطب به آهل 
الكل والعَقّد. 

قوله: «الله وَرَسوله له أعلَمُ قال (أعلم) بصيغة المفرد» بين هو خبر عن 
اثنين الله عز وجل ورسوله َة وذلك لأن اسم التفضيل يلتزم فيه الإفراد 
والتذكر» إذا كان على تقدير (من)» أما إذا م يكن على تقدير (من) فإنه يكون 
مطابقًا للموصوف» فتقول: زيدٌ وعمر الأفضلان» وزيد وعمر أفضلان» آما إذا 
كان على تقدير (أفضل من) فإنه يلتزم فيه الإأفراد والتذكير. 

وينبغی للإنسان ٳذا سئل عن شيءٍ لا يعلمه أن يقول: «الله ورسوله أعلماء 
وذلك فى الأمور الشرعيةء سواء يقصد به الحاضر أو في زمن النبوة أو ما يستقبل 
من الزمان» أما في الأمور الكونية فيقول: «الله أعلم» فقط. 


كتاب الجضادات 


والفرق في الحالين أن الأمور الكونية علمُها علمٌ غيب محض» والرسول 
-عليه الصلاة والسلام- ليس عنده من علم الغيب إلا ما علّمه اللهء أما الأمور 
الشرعية فعلمها علم شرع» والرسول 4 أعلم الناس بالشرع» حتى وإن كان 
ميتاء فيجوز أن نقول الآن في حكم شرعي: «الله ورسوله أعلم»» آما لو سئل: 
هل يقده فلن غا فنقول: (الله أعلم» فط . 

قوله ا : الا جر على جَربيهًا»؛ فهذا حكم الله عز وجل في البغاة من 
هذه الأمة» أن الجريح منهم لا يقتل» بل يترك. 

فان قیل: وهل یداوی؟ 

قلنا: نعم يداوى» لأنه مسلم له حرمةء ولذلك لم نجهز عليه» بخلاف ما 
لو جرح کافر من الحربيین» فإننا نجهز عليه ونقتله. 

قوله كيا «ولا يقل أسِيرهَا؛ (الأسير) فعيل بمعنى مفعول» أي المأسور 
الذي أسرناه حيًاء والأسير من الفئة الباغية لا يقتل؛ لأنه مسلم» حرمته باقية 
وإنما جاز قتال الفئة الباغية لدفع شرها فقط» وآما أسير الكفار المحاربين فإنه 
إن كان من النساء أو الذرية فإنه بمجرد السبي يكون رقيقا أي مملوكًاء وإن كان 
من المقاتلين خيّر فيه الإمام بين أمور أربعة: 

-١‏ القتل. 

۲- والفداء بنفس أو مال. 


۳- الم جانا. 


۾ الاسترقاق» ج خلاف قنك -. 


باب قتال أهل البغي 


فإذا أسرنا من المحاربين الكفار فلنا الخيارء إما أن نقتله صبرًا أو فورًا 
وإما أن نمي عليه بدون شىء» وإما أن نفادي به بمال أو منفعة» أو آسير مسلم» 
أما المال فأن يفادى بمبلغ يحدده الإمام» أو بمنفعة كأن يعلمنا كيف نشغل 
الطائرة أو الدبابة التي غنمناها منهم؛ لآنه ربا يكون علا بها ونحن لا نعلم» 
وكا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بأسرى بدر حيث طلب منهم أن 
يعلموا صبيان أهل المدينة الكتابة. 

أو المن فهو أن نفك الأسير الكافر بأسير مسلم» فنقول: أعطونا آسرانا 
ونعطيكم أسراكم. 

أو الاسترقاق» بأن يسترقه الإمام كا يسترق النساء والذرية» وقد اختلف 
العلاء في هذه المسألة» فمنهم من أجازهاء ومنهم من قال: لا تجوز» ومع ذلك 
فإنه لا ينبغي المن إلا إذا أثخن المؤمنون بالقتال» کا قال الله تعالى: # ما کات 
ِي ان کن لھ آتری حى متخ فی آلاَرّض € [الانفاں:۷٦]؛‏ لأن القتل اگ 
للعكو. 

أما اسر ى البغاة فلا يقتلون ولا يسترقون. 

أما الخوارج فإن قلنا بكفرهم فهم كالكفار الحربيين» وإن قلنا بعدم 
كفرهم فهم كالبغاة. 

فإن قيل: قد تكون بعض النساء الآن أشد من الرجال لعلمها بالصناعات 
أو علوم تمكنها من القتال شد من الرجال؟ 

قلنا: حينها لو تأكدنا من ذلك فإنها تقتل كالرجال» لكن الأصل أنها تسبى 


ولا تقتل» وكذلك الشيخ الفاني والصغير الأصل فيها أن يتركا ولا يقتلاء لكن 
إن علم آن هيا رأي في الحرب ومشورة فإنهم يقتلان. 

قوله ية «وَلا بُطْلَبُ حارمجا»؛ وإنما لا نطلب هار يمم لأن المقصود كف 
شر هذه الفئة» والهارب ليس منه شر واختلف العلاء فيا لو هرب إلى فئة من 
قومه ليقويم وياتي بهم» هل يطلب أو لا يطلب» فمن نظر إلى ظاهر هذا الأثر 
قال إنه لا یطلب» ومن نظر إلى المخنى قال: إنه يطلب» والصحيح النظر إلى 
المعنى» وهذا يعني آننا لو علمنا أن هذا المارب هرب لفئة أخرى ليأ با إلينا 


فنا نطلبه» ونأسره حتی نأمن شر ه. 

فإن قيل: وكيف نعلم مقصده» فهو لا يعلم إلا إذا أدركناه بالفعل؟ 

قلنا: يكون ذلك بأن نعلم أنه يتوجه ناحية فئة يتقوى بهاء ويساندهاء كأن 
يكون هناك جيش وراء الجبل الذي يتوجه نحوه» أو الأكمة التي يقصدها. 

قوله عَي: «ولا يسم فَيْوهَا»؛ والفيءَ هو ما غنم منهم من سلاح ومتاع 
وغير ذلك» فلا تقسم کا لو كانت من أهل الحرب من الكفارء فإن غنائ 
الكفار تؤخذ من أفراد الجيش الذي جمعوها فتجمع كلهاء ثم تقسم أولًا خسة 
أسهم» ثم يؤخذ سهم من هذه الخمسة ويقسم خسة أسهم أيصًاء قال تعالى: 
اموا انما عَيْمْتّم من سیو فان بو حمسة. وللرسول)» هذا واحد» #ولزى 
اش وألْيََمى وألمَسكنِ وآ اليل 4 [الأنفال:١٤]»‏ هذه خسة أسهم تو خذ 
من خمس الغنائم» والذي لله ورسوله يجعل في المصالح العامة للمسلمين. 
و(ذوو القربى) قيل: هم قرابة الرسول َيه وهو الصحيح» وقيل: هم قرابة 
الوالي» ولكنه مرجوح. 


باب قتال أهل البغي _ 


ثلاثة أسهم» سهم له وسهان للفرس» وهذا في غنيمة الكفار الحربيين» أما 
البغاة فإنه لا يقسم فيئهم» بل يبقى ماهم ويرد عليهم» وما جُهل مالكه جعل في 
بيت المال» وإن علم مالكه يسلم إليه. 

فإن قيل: في القديم كان الراجل يأخذ سهيًا والفارس يأخذ ثلاثة» لكن 
الآن صار هناك طيارة ودبابة لا فرس» فهل يميز قائداهما عن الراجل من 
المشاة؟ 

قلنا: لا شك آن الذي يقود الطائرات القاذفات» ليس مثل الذي على 
الدبابةء ولا مثل الذي يقود سيارة عادية» فأرى أن الفْرَّس يقابله الآن الطيارة 
الثغاثةء لذا فهى يأخحذ آكثر: 

فإن قيل: الآن الجيوش ها رواتب» فهل تأخذ من الغنائم أيضًا؟ 
وله أن ينفل منهم من يراه أكثر قوة في القتال» كقائد الطيارة» فهو أشبه ما يكون 
بالفارس» أما الدبابة فهى تشبه الجمل لا القفرس. 

قوله -ر حه الله-: مَْروك)؛ وهذا في مصطلح الحديث يعني أنه متروك 
الرواية لتهمته بالكذب» فمن اتهم بالكذب سمي متروكاء وهذا أشد من 
الماسق»ء والمتهم بالكذب يکون عيبه في صميم موضوع الخر» أما الفاسى فان 
فسقه عام. 

2 E TPT TCA e E FF ت ن چ‎ 

قوله - رهه الله-: «وَصَح عن عل مِن طرق نحوه موقوفا»؛ اي: من قوله» 


كتاب الجنابات 


موقوف» هو عص القياس» والموافق للحكمة» وعلي حرصي الله عله- آل 
ا لخلفاء الراشدين الذين هم سُنة متبعة» حتى وإن لم نعلم حكمتها ما م تخالف 
نة التي “دصل الله عليه وعلى آله وسلم-» فعلى هذا تکون هذه الأحكام 
ثابغة. 

من فواند هذا الحدیت: 

-١‏ عرض المسائل على الطالب للتنبيه؛ لقوله: هل ندري ا ا 
كيف حکم الله». 

- أن الإإنسان إدا کان لا یعلہ یقول: الله ورول 8 وهو أتضسرة 
رخ قوله: «لا أعلم» وإن گان لا باس اء وهي -کا قیل- نصف نضف العلل" 
لکن ادا قال: «(اللّه ورسوله أعلم»ء کان هدا ألطف في الجواب» وفه إسناد 
العلم إلى عالمه وهو الله -عز وجل - ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

۳- أن البغاة لا يجوز الإجهاز على جريجهم؛ لقوله: «لا هر عل جَريجهًا)» 
وذلك لأنهم م يكفرواء وإنما خحرجوا بتأويل. 

-٤‏ لا يقتل أسبر البغاة؛ وإنا يؤسر حتى تنطفاً الفتنة ثم يطلق. 
تل وقد اتی . حف الملل اذا هرب هار ا البغاة N a Jii‏ 


٤ 
8 


بنَ آم عبد 


(۱) 3 کاک أ الد ذاءِ ر2 الله عله أ حه اآں“ عبد البر ف جا بان ا 1 (TeV:‏ 
بن كلام اي الذرجاء برضي اله قنهء اترجة ابن هيد الر ي جاع ص 
وبنحوه عن الشعبي في ذم الكلام وأهله (۳/ »)۱١۷‏ رقم .)٥٠١(‏ 


باب فتال أهل البغي 


-٦‏ أنه لا يقسم ما غنم من أمواهم؛ لقوله: لاق واا فم غ 
منهم يرد إلى صاحبه إن كان معلومًاء و إلا صرف قي بيت المال. 

۷- اللإشارة إلى آنه لا ضهان بين أهل العدل والبغاة فيم تلف من نفس 
وفال؛ بمعثى أنهم لا يضمنون لنا ما أثلف من الأنفس والمال» ولا نضمن ف 
ما آتلفنا هم من الأنفس والمالء وهذا هو الذي حصل من أمير المؤمنين على بن 
آي طالب ”رضي الله عنه-. 

۸- أن التأويل له شان في ت تغيير الحكه؛ فمثلا هؤلاء الذين قاتلوا 
الملسلمين لما كان قتاهم بتأويل كان هم هذه الأحكام» ولو خرجوا بغ بغر تأویل 
لكان مم أحكام أخرى غير هذه» ولوجب عليهم أن يَضَمَنوا ما أتلفوا على 
المسلمين من مال ودم. 

9 2 ) 

۹ - وَعن عزج بن شرن سَمِعْتٌ رَسول الله ڪا يَقّول: «مَنْ 
تام ارم یی رڈ أن برق اعنم قَافلو؛؛. أخرجه ملم . 

الشرح 

قوله كلا :ن اكم ٠؛‏ يعني ی ای إنسان یاتیک: 

قوله عاي : «وَأ مركم جييع»؛ أي: : مجتمع على أمير واحد. 

قوله ية: «قافتلوة)؛ أي: حدًاء ولا ينتظر به ولا بجبس» إنما يقتل فورًا 
فعا لشر». 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الاامارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم .)۱۸١۲(‏ 


كتاب الجنابات 


وذكر العلاء المأعرون أنه لا يشثرط أن تكرن الأمة الإسلامية كلها على 
إمام واحيء لأن هذا قد اندثر منذ زمن» فمن آخر الخلافة العباسية والمسلمون 
لسرا عل مام راسف قاقر رن کان اقا ی جت اکا قل کی اة 
العام» وهذا هو الذي عليه العمل الآنء فإن كل قوم هم إمام في جهتهم» يكون 
حكمُه حكمَ الخليفة العام لحميع المسلمين» وليس هو أميرًا فقط لأننا لو قلنا 
أنه أمبر» والثانى في جهته أمير» والثالث في جهته آمير» صار الناس لا إمام هم 
رضاعت الأون لكن إذا قلا أن كل آسر فى:جهته بعتن بمنزلة الأمام العا 
- کا هو شان المسلمين من أزمان متقادمة- زال اللإشكال. 

وزال ما بُطالب به بعص الناس اليوم من أنه لا بذ أن يكون الإمام إمامًا 
عامًّا يبايعه جميع المسلمين» فإن هذا في الوقت الحاضر متعذر» ولو قلنا به ما 
بقي لولاة أمورنا الآن سلطة ولا كلمة مطاعة» ولكان في هذا خرق لاإ جاع 
لأن المسلمين آجمعوا على أن كل إنسان يكون بمنزلة اللإمام في جهته» فها هم 
الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- من جهته يقول: كلهم يقرون بهذا 
ويقرون بهذا الوضع. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحث على الاجتماع وعدم التفرق؛ لأآنه لا يكون خروج على الإمام 
إلا باجتماع عليه» ولقوله 45: «وَأمَرَكُمْ کییع». 

۲- وجوب تتل الخارج على الإمام؛ لقوله بل: «قَافلوة»» فالأمر هنا 
للو جوب بلا شك» لا يترتب على ترك قتله من المفاسد العظيمة» وهذا معنى 
حدیث ابن مسعود المشهور: «لا جل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث وذکر 


باب قتال أهل البغي 


منها: واتار لدینه الخقارى للحخاعة»". 

۳- آن ظاهره يشمل ما إذا كان الخارج واحدًا أو كانوا حماعة؛ لكن سبق 
أهم إذا كان هم شوكة ومنعة وخرجوا بتأويل سائغ فهم بغاة» أما إذا م يكن 
هم شوكة ومنعة» أو خرجوا بدون تأويل وقالوا: بل نحن نريد السيطرة على 
الحكم بغير تأويل فإن حكمهم كقطاع الطريق. 


9 2 


(۱) سبق تخر مجه في حدیث رقم (۱۱۷۱). 


باب فتال الجاني وفقتل المرند 


> -باب فتال الجاني وفتل المرتد 


قال المصنف -رحه الته-: «قتال الجاني» ثم قال: «قتل المرتد)» وبينه) 
فرق» فالقتل ليس فيه مغالبةء بينا القتال فيه مغالبة من الجانبين؛ لأن (المغاعلة) 
تكون بين اثنين فصاعدًاء أما المرتد فيقتل بدون مقاتلة» ثم ينظر في قبول توبته 
کا سیأت إن شاء الله. 

و«الجاني»: هو كل معت ومن الجناة الصائل على الإنسانء فإذا صال 
إنسان عليك يريد نفسك آو مالك أو أهلك فهذا جان» لك أن تقاتله وتدافعه 
بالتي هي أحسن,» فإن لم يندفع إلا بالقتل فلك قله لألّه جانِ معتل فإذا 1 
يندفع لا بالتهديد ولا بأي شيء آخر ولکنه آبی إلا أن يعتدي وجني عليك 

ثم ذكر المؤلف أحاديث الباب فقال: 


د 2 


E. e‏ ° هټ س اھ و ووو ت و ت ھ ل 

 -_-‏ عن عبد الله بن عَمرو -رَضى الله عَنها- قال: قال رَسول الله 

ااه ك 2 و اکا ا ی اس ا ت رل ا ا ا ّت ا ا 
يد: من قټل دون ماله فهو شهید». رَواه أبو داو وَالنسائى» والترمذى 


N) 
ص جد حل ة‎ 


الدتات» باب ما جاء فيمن فقتل دون ماله فهو شهید» رقہ (۹ £1( والنسائي: کتاب تحریم 
الدم» باب من قتل دون ماله رقم »)٤٠۸٤(‏ وهو في البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب من 
فاتل دول ماله رقم »)۲٤۸۰٩(‏ ومسلم: كتاب الإیان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال 
غیره بغر حق كان القاصد مهدر الدم» رقم .)١٤١١(‏ 


كتاب الجنابات 


الشرح 


لبت المصنف -رحه الله- ذكر الحديث الآآخر الذى هو أوفى من هذاء أن 
رجلا سأل النبي ية عمن أراد نفسه أو ماله فقال: «قاتله»» قال: آرأيت 
يا رسول الله إن قتلني؟ قال: «فأنت شهید»» قال: أرأیت يا رسول اله إن 
قتلته؟ قال: فهو في النار»""» وهو أوف من الحديث الذي ذكره المؤلف؛ لن 
الحديث الذي ذكره المؤلف يدل على أن من يقتل دون ماله -آي دفاعًا عنه- آنه 
شهید؛ لأنه قنل ظلًا. 

من فوائد هذا الحديث: 


فلا ينافي الوجوب» أم هو جائز حكًا؟ والفرق بينه| أننا إذا قلنا ا لجواز لنفي 
التحريم صار لا يناي الوجوب» وعلى هذا فيجب عليه أن يدافع عن ماله» 
ولكن الأمرًّ ليس كذلك» بل المدافعة عن ال مال جائزة وليست بواجبة. 

ووجة هذا: أن للإنسان أن يتبرع بماله لأي واحدِ من الناس» ولو كان 
يجب عليه أن بحفظ ماله لنفسه حرم عليه أن يتبرع به لأحده إذَنْ فله أن يدافع 
عن ماله ویقاتل» :فلو جاءك إنسان وراد آن يخصب منك سيارتك مفلا فلك 
أن تدافعه» وإن قاتلك فقاتله» فإن لم يندفع إلا بالقتل فاقتله» فإذا قتلته فهو في 
النارء وإذا قتلك فأنت شهيد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم» رقم .)١٠١١(‏ 


باب قتال الجاني وفتل المرند 


وهل يلزم المرءَ الدفاع عن نفسه؟ 

الحواب: نعم» یلزمه أن یدافع عن حرمته وعن نفسه» إلا إذا کان في زمن 
فتنةء فإنه لا يلزمه الدفاعًء لأنه إذا دافع فربما تراق دماءٌ كثيرة بسبب مدافعته؛ 
وربا إذا قتل هذا الصائل في الفتنة تقتل يع قبيلته» ومذا لا طُلب من أمير 
المؤمنين عثأان بن عفان ”رضي الله عنه- ان يقال دونه حين حوصر في بيته 
أبى» بل وغهى الناس عن القتال دولّه» لأنه خاف أنه بالمقاتلة تراق دماءٌ كثيرة في 
مدينة رسول الله ية فاستسلم -رضي الله عنه- حتى قتل» وهذا لأن النبي 
اة قال: «إغها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف» فإن استطعت أن تكون 
عبد الله المقتول لا القاتلء فافعل“ '"» فالفتنة -نسأل الله أن يقينا شرها- ليست 
بهينة» وغوغاء الناس وعامتهم والسفهاء كلهم يطيشون کا يطيش القدر من 
فوق النار فٌراق يميتًا وشالا. 

أما إذا كان في غير الفتنة فيجب أن يدافع عن نفسه؛ لاأنه مأمور بحفظ 
نفسه» قال تعالى: ولا فقوا اشتنک إن لله کان بک رَحیمًا # [النساء:۲۹]» 
ولقوله تعالی: # ولا تلقو بایدیگ إل اكد [البقرة:٥۹٠].‏ 

وهل يلزمه أن يدافع عن حرمته؟ 

والجواب: نعم» يلزمه أن يدافع عن حرمته» فلو أن أحدًا حاول أن يزني 
بامرأته -والعياذ بالله- فيجب أن يدافع عنهاء فإن لم يندفع الجاني إلا بالقتل فله 
قتله» وقولنا (له) أي ناف للتحريم» لكن جب أن يقاتل دفاعا عن حرمته. 


(۱) آخرجه آحمد» رقم (۲۱۹۹۳). 


واختلف العلماء ني الدفاع عن مال غيره» والصحيح أنه لا يلزمه الدفاع 
عنه إذا كان معصومًا لزومٌ الدفاع عن مال نقسه؛ لأن مال غبره إن كان أمانة 
بيده فأقل ما فيه آنه سیضمنه إذا کان متعديًا مُْرّطًا» ویکون ضانه من ماله. 


۲- آن من قتل دون ماله فهو شهيد؛ وكذلك من قتل دون نفسه» أو قتل 
دون حرمته من باب آول. 

۳- أن المقتول ظلا لا يُغْسّل ولا كفن ولا يُصلى عليه ويدفن مع المسلمين؛ 
لاته شهيف والقهداء ۶ لا یغسلون ولا پکفنون ولا صل علیهم ویدفنون إن 
کانواني قتال في مصارعهم» وهڌا ٺا جيء بشهداء أَخُد إل المدينة أمر النبي كي 
برهم إلى مصارعهم في خد حتى يخرجوا يوم القيامة من اكان الذي فيلو 
فيه ؛ وهذا | الذي فته الآن هو المشهور من مذهب الإماء آحجمد -ر حه الله 
أن المقتول ظا له حكم الشهيد في سبيل الله من أنه شهيد دنيا وأخرى. 

وقيل: لاء بل هو شهيد آخرى وليس شهيدَ دنياء وعللوا ذلك بأن هناك 
فرق بين هذا الذي قل ظلًاء وبين المقتول في سبيل الله» فالمقتول فى سبيل الله 
بأل نفسه وعرض رقبته لأعداء الله اختيارًاء لتكون كلمة الله هي العلياء أما 
الذي قتل ظلًا فقد قتل اضطرارًا. 

وهذا لما قال الفقهاء -رحمهم الله-: أنه يقاس على المقتول في سبيل الله لأن 
کلا منهما قتل بغیر حق» قلنا: ولكن بينهم ما بيتا من الفرق العظيم» فالصواب: 
أنه شهیدٌ خری ولیس شهید دنياء لذا فإنه بحب أن بُغسل وأن كفن وأن بصا 


(۱) آخرجه آحد برقم (۱۳۸۹۲)ء والنسائی: کناب ا لجنائز» باب أين يدفن الشهيدء رقم »)۲٠٠٠٤(‏ 
وابن ماجه: تاب ما جاء ئي الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم» رقم .)٠١١١(‏ 


باب قتال الجاني وفتل المرند 


ولو ننا قلنا إن كل من أطلق الشارع عليه آنه شهيد» حكمه حكم الشهيد 
حرق يكون حكمه حكم الشهداء في سبيل الله ولا قائل بذلك. 

فإن قيل: من المعلوم أننا لا نطلق على شخص بعينه أنه شهيد» فكيف يقول 
اذهب آن الول عليه إذا فل لا يكفن ولا يغسل» آلا يكون ذلك شهادة لعين 
بالشهادة؟ 

قلغا: هذه الشهادة تكون إعالا لأحكام الدنيا لأننا مأمورون بإجرائها 
على الناس» كا لو قتل اللإنسان في سبيل الله في الجهاد فإننا نحكم له بهذا في 
الدنياء لكن حكمه في الآخرة فهو موكول لله -سبحانه وتعالی- ومنهی عن 
القطع به» وهذا كا أننا تجري أحكام المنافق على ظاهره فنقول أنه مسلم. 

-٤‏ إذا قتل الحجاني فى المدافعة فهو في النار. 

ولکن إدا ا حتاف أولياء ا لجاني والقاتل دفعا عن نفسه» فقال أولياء 
ا لجاني: إنه م يَصل عليك» وقال المدافع: بل صال علي» فاذا نعمل؟ 

المذهب آنا للانصدق دعوی القاتل؛ لقوله ية: «الو بعطى الناس بدعواهم 
لادعی ناس دماءًَ رجال وأموالهم» '. ولكان کل واحد يقتل من یرید قتله 
ويدّعي أنه صائل عليه» فلا بد من بينةء والواقع أن البينة في مثل هذه الحال إما 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب * الدب يرود بعَهْدِ أ وَأَيَمَنْم € رقم ٤١ ٥۲(‏ ). 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه رقم (۱ ۷1( 


كتاب الجنانات 


متعذرة أو متسر ة جدا؟ لآن الصاتل لا يمك أن يصرل كل شخض وحرلة 
أحد فإقامة البينة في مثل هذا الحال بعيدة. 

وقال بعض آهل العلم: بل ينظر في القرائن» فإذا كان المقتول الذي اتم 
بالصوّل أهلا لذلك لكونه معروفا بالشر والفسادء وكان القاتل الذي ادعى 
الدفاع عن نفسه رجلا صالخا أهَا للصدق» فإننا نصدقه. 


ولكن هل تجرى القسامة في هذه الحال أم لا تجرى؟ 

يرى بعض العلاء -رحهم الله- أنه لا بد من القسامةء وذلك لأنه توجد 
فرينة على صدق دعوى القاتل» فهذه كالعداوة» بل إننا قلنا: إن الراجح في 
سال السام أن كل عا يقاب عل الظن سدق الدع رى فة القسامة 
وبناءًَ على هذا تجرى القسامة فيحلف المدعي خمسين يمينا أنه صال عليه. 

وقيل: لا حاجة للقسامة؛ لأن القسامة يدّعيها أولياء المقتول ليأخذوا 
بالثأر» وهنا الذي يدعي أنه قل بحق هو القاتل حتى يَسلم من الضان» وهذا 
هو ظاهر كلام شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحه الله-» في أنه يقبل قول معروفِ 
بالصدق في هذه المسألة. 

فإذا قال قائل: وهل للمَصول عليه أن يقتل الصائل مبادرةًء أم يدافعه 
بالأسهل فالأسهل؟ 

قلنا: الواجب أن يدافعه بالأسهل فالأسهل» لن رة كف .شی إل 
إذا عاف أن يبذره بالفعل فله آن ببدرة بالقل فلو كان قد أشهر المسدس أمامه 
وخاف أن يطلق عليه الرصاص» فله أن يبدره بالقتل» لکن إذا آمکنه أن يكسر 


باب قتال الجاني وفتل المرند 


يده التي أشهر بها المسدس» فإنه يفعل ذلك ولا يقتله» لأن كسر اليد قد بمحصل 
به المقصود» فبكسرها يسقط منها المسدس أو السلاح ويَّسلم من القتل. 

فان قيل: ذكرتم أن للإنسان أن يدافع عن نفسه إذا صِيل عليه إذا أمنت 
الفتنة» ولكن في قصة ابني آدم أن المصول عليه م يدافع عن نفسه واستسلم 
للآخر؟ 


قلنا: الرد على هذا الإيراد من وجهين: الأول: أنه وبّخهء لأنه لما قال 
لأقتلنك» قال: #إنَما َيل أله من أَلْمتَقَينَ € [الائدة:۲۷]ء والوجه الثاني: آن 
الحامل له ليس الصْيّالة» بل الحسد» يعني ما صال عليه ليأخذ ماله أو ما أشبه 
ذلك بل بس الس د فقط: 

# 3% 3# 

۱-وَعَنْ عِمُرَانَ بن حُْصَيَنِ - رضي الله عنھا- قال: قاتل عل بن 
مي رجاه قعص حدما صَاجِبة فرع بيه قَاختص إل الى ية قَقَلّ: 
اه کا يعض القَحْل؟! لا وة لها ممق عَلَي وَاللَمَظ 


الشرح 
قوله: «قاتلَ»؛ المقاتلة: المشادة والامساك بالآيدي وما تة ذلك ولا یلزم 
أن يكون بسيف أو سلاح» فهي أعم من ذلك» فقد تكون بالأيدي كالملاكمة» 


كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات باب الصائل على نفس الإنسان أو عضروه إذا 
دذفعة» رقم ( ¥( 


کتاب الجنايات 
وبالعصى والأحجار؛ ومذا قال النبي ية في الرجل إذا أراد أن يجتاز بين يدي 
للصلي قال: «فليَدفعه فإن أبى فَليمَاتلّه»"ء ومعلوم أن المصلي ليس معه سلاح 
يقاتل به هذا المار» فيكون المراد بالمقاتلة هو أن يدفعه بشدة. 

رل وک اغا خا عن لشاف ومقار ها نشی اطق 
میا یک فی لی کی سے غالا مال چ جآ ق 
ديه # [الفرقان:۲۷]. 

قوله -رضي الله عنه-: «فتَرَعَ ثنينَه)» كأنه -والله أعلم- أن أحدها لما أهوى 
بيده التقمها الثاني بفمه» ثم عصهاء فالثاني أخرج يده من فمه» لأنه لا يمكن أن 
يبقي يده حتى يمضغها الرجل ويقطعهاء فهو لا بد أن يحرج يده فانتزع ننیته» 
لا نآ سل ول حا الرجل قم يده قا شس الفحل لق 
الحلف. 

فالفاعل في قوله: «فتَرَعً؛ يعود على المعضوض» وكذلك الضمير في «يده»» 
اما تقر من تفه فيخرة غل العاف 

قوله: «فَرَعَ ثيه هي ثنية العاض. 

قوله: «قاخَص إلى النبيً يةا؛ يعني جاءا إليه خصمين» والخصم يعني 
المحاكم والمجادل الذي يريد أن بخصم صاحبه» أي أن يغلبه في الخصومة» فقال 
: «بَمَّض أَحَدْكُهْ خا کا تعض القَحْلّ؟!»» وهذه الجملة كا ترون خبرية 
البناء» لكنها إنشائية المعنى» حيث حذفت منها همزة الاستفهام الإنكاري» 


(۱) أخر جه الىخارى: کتاب الصادةء باب یر د2 الملصلى ن ر ان لہ ره رفم (۹ 1 ۵( ومسلم: کتاب 
الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلل» رقم .)٠٠١(‏ 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 


والتقدير: «آيعض أحدكم آخاه كا يعض الفحل»» والمراد من الاستفهام هنا 
الإأنكار والتوبيخ. 

ونظير ذلك قوله تعالى: # أي اتخدوا هة من الأرض هم ود4 
[الأنبياء:٠۲]»‏ فجملة هم ينثِْروً# ليست صفة لآمة» ولكنها جملة استئنافية 
إنشائية حذفت منها مزة الاستفهام» والتقدير: (آهم ينشرون)»ء حتى يكونوا 
آهمة؟ وهذا استفهام للاستنكار؛ وهذا بحسن بالقارئ إذا قرا هذه الآية أن يقف 
عند قوله تعالی: «الاَرّض € حتی یتبین معنی الكلام. 

وكثير من القراء -وهم قراء قد يشار إليهم بالبنان- يغفلون مثل هذه 
الأمور» فتجده يقرا هذه الآيات ويصل بعصَها ببعض» فيختلف المعنى اختلافا 
کبراء ومثل ذلك آیضا قوله'تعای: 9 امن ان میا کی کات کیا ا 

ns‏ :۸ سمعنا قراءً يقول: (کمن کات قاسقا لا يسيون وهذا 

غلط› با تقف: (فايقًا 4 فإلى هنا يحتاج الاستفهام إلى جواب» ثم يأتي 
ا لجواب بقوله تعالى: لا َون ٠4‏ فكيف يُوصل الاستفهام بجوابه؟! 

فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يتفطن هها» حتى إن شيخ اللإسلام 
-رحه الله- انتقد الذين حزبوا القرآن ولم يراعوا الجمل والقواطع والفواصل 
المعنويةء کا في قول تعالی: قال اقلت تسا رکب بعر نفیں لمَدّ فت سیا تک 
9 قال ار امل لك إِنکَ کن تيع مم ضرا € [الكهف:٤۷-٥۷]»‏ فكثير من 
اللصاحف بجعلون منتهى الحزء عند قوله: «نَك ¥ ولكن هنا لم يتم الكلام 
والصحابة لا يمكن أن بحجزبوا القرآن هذا التحزيب فيبترون المعاني آبداء بل 
لا بذ أن يكون نهاية الحزب مع منتهى الكلام. 


وقد ذكر هذا -رحه اللّه- في التفسير الذي خرج أخيرًا بأن تحزيب الصحابة 
للقرآن ليس كالتحزيب المو جود الآن» يعنى كانوا يراعون الكلام والمعاني المتصل 
بعضها ببعض» حتى إني رأيت بعض المصاحف جعل نصف القرآن عند قوله 


کی ٠‏ اص ات 


تعالی: راطف ¢ وأن الصف الثاني يبدأ من قوله: وولا شين ڪڪ 
re‏ 4 فان أرادوا بالمعنی فهدا عر ا ف وإن أرادوا با لٰحروف أو 
بالكلمات فهذا شىء يرجع إلى الإحصاء. 

ولا كانت حلة «أيَمَضٍ أحَدُكُمْ اه کا يَعَف القَحا ؟!» استفهامًا 
استنکارتاء حاءت ہو حھں . 

الوجه الآول: يقتضى انو والرَفْق والرَأفة وهو قوله «أخاه). 

۳ الثاى: يقتضي التنفير والبعد عن هذا العمل الملشين» وهو قوله: 
کا E e ٤‏ فشبهه بالحيوان» والفحل هو الذكور من البهائم» لكن 
المراد ذا ذکور الإبل؛ لأن عضه شدید» کا سنذكر -إن شاء الله-. 

ا د س اا التقبيح لينفر الإنسان من هذه الحال؛ لأن 
القحل الإبل عضه شديد فهو من أكثر الميرانات حقدًا» ولا ینسی حقده ابداء 
وقد ذكر لنا أن رجلا كان في أحد أسواق الغنم والا, بل» وكان مع الناس واقمًا 
ليشتري بعيرًاء فإذا بجمل جاء مَنصبًا إلى دماغ هذا الرجل فأمسكه بفمه» 
وضرب به الأرص وبرك عليهء لولا أن الله تعالى يسر أن تكون عادة الناس 
الدين يبتاعون الريا ویشترونہا يكون معهم عص شديدة» فضربوا ا هذا 
ا لجمل حتى مات» وإلا مات الرجلء فسثل الرجل عن السبب» قال: في مرة 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 


من ارات آرآد هذا الحمل تاقة فمنحتة غنها فجعل عذا الجمل احق فى قله 
حتی وجده. 

قوله عاي : لا ية له الدية: هي العوض المدفوع عن الجناية على النفس» 
والأصل أن تكون عن النفس الكاملة» ولكنها تطلق كذلك على العوض 
لمدفوع عن الأعضاء والجروح» وأما ما يدفع ضبانًا لغير النفس والأعضاء 
والحروح فإنه يسمى قيمة» فلو أن إنساتًا آتلف بعيرًا أو شاة أو بقرة لشخص ثم 
طولب بالعوض,» فإن هذا العوض لا يسمّى دية بل قيمة. 

فإن قيل: لو أن رجلا عص إنسانًا فعصر المعضوضص بطن العاض ليطلقه 
فانقطعت آمعاء المعضوض ؟ 

قلنا: إذا كان لا يستطيع دفعه إلا بهذا فلا ضان عليه» وإن كان هناك 
طريقة أخرى لدفع ذاه فإنه يضمن؛ للقاعدة الفقهية» آنه يضمن إذا كان دافعًا 
لأذاه هاء كا أن الإتلاف في هذا الجال يكون في غير محل الجنايةء أما الثنية 
المذكورة في با لحديث كانت هي حل الجناية. 

من فواند هدا الجديت: 

-١‏ آن الشيطان ينزغ بين بني آدم حتى يلحقهم بالبهائم؛ بدليل کون 
مذي الجن اللقين اعلا م أعدها آغاه ا يحض الفحل. 

۲- أن من أتلف شينًا لدفع آذاه فلا ضهان عليه؛ لأن هذا الرجل آتلف 
ثنية العاض لدفع أذاها حيث عضت يده» وهذا لم يجعل فيها النبي 5 ضمانًا 
وهذه قاعدة من قواعد الفقه» ذكرها ابن رجب -رحه الته- في القواعد الفقهية» 


عو( 


قال: «مَن الف سينا لدَفْع ذاه له ل يَضْمَنه وَإِن أَنلفَة لدَفْع اذاه به ضَونَهُ»' 
وما يدل على ذلك هذا الحديث» فإن الرسول ية أهدر دية الثنية التي تلفت 
بانتزاع هذا الرجل يده من بينها وبين الثنية الأخرى؛ لأن الرجل إنا أراد دفع 
الأذى عن نفسه» ومن ذلك ما سبق من آنه لا دية على الصائل إذا لم يندفع 
إلا بالقتل؛ لأنك إنا آتلفته لدفع آذاه. 


أما إذا تلفت الشىء لتدفع به آذاك. فإنك تضمنه؛ ودليل ذلك قوله 
تعال: اکن کی ی ہیا آز وهآ بن ايو دة ن مام أو دة أ شو ) 
[البقرة:٦۱۹]»‏ وهذه الاية نۆلت ف كعبت بن عجره -رضی الله عنه- حين جيء به 
إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والقمل يتناثر على وجهه من رأسه 
لمرض کان به» فأمره النبي 4 أو آذن له آن حلق رآسه وآن يَفدي» فهنا تلف 
الشعر لدفع اذاه به» لان الذي آذاه هو هوام راسه ل شعرّه» کے| قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «لعل الذي آذاك هو هوام رآسك»؛ يعني القمل هو 
الذي آذاه» والقمل عادة يكون تحت الشعرء فأذن له أن يحلق رأسه وأن 
يفدي » وهذا إتلاف للشعر لدفع آذى اهوام» ومن ذلك أيصا لو آن شخصًا 
في سفينة محملة وفيها بضائع للناس وخيف الخرق» فإننا لقي من البضائع في 
البحر خوفا من الغرق» فهنا نضمن لصاحبها مثلها أو قيمتها حسب ما هو 
معروف في الفقه. 
() القواعد لابن رجب (ص:۳۷): 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم »)٤۱۹١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 

باب جواز حللق الرس للمحرم إذا کان به أذی» رقم .)١١١١(‏ 
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۳- شدة الإنكار على عض الإنسان أخاه؛ وجهه قول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: يعض أَحَذُكَمْ حه كا يَعَض القَحلٌ؟!»» فإن هذا 


ہے " 


وهنا قاعدة مطردة: لا يرد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم 
ومن يتتبع النصوص جد الأمر كذلك» ك قال -سبحانه وتعالى- في الذي 
آناه الله تعالى الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين: مثلم 
ااذ کدوا بايا افص القصص عله RET‏ # [الأعراف:٦۱۷]»‏ وقال في 
الذين لا يعملون با رل عليهم الكتاب: مَل الى خيلا الوه م لم 
وها كَمَتَّل الح مار حَحَمِل أسَقَارا 4 [الجمعة:ه]» وشبه النبي ية من يتكلم يوم 
ا لجمعة والإمام بخطب بالحمار ٠"‏ وجاء تشبيه الذي يعود في هبته بالكلب يقيء 
ثم يعود فی قیغه"» وجاء تشبيه الذي يفترش يديه في حال السجود بالسبع أو 
بالكلب""» وكذلك من لا یطمئن فی صلاته جاء تشبیهه بالغراب . 


(۱) خر جه آحد برقم .)۲۰۳۶٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب اهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته وهبة المرأة 
لزوجهاء رقم (۸۹٥۲)»ء‏ ومسلم: كتاب اهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدى به» رفم 
.)۱٦۲۰(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به» رقم ,)٤۹۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحد برقم »)٠١٠٠٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صابه في 
الركوع والسجود» رقم »)۸٦۲(‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب النهى عن نقرة الغراب» رقم 
»)١١١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في توطين المكان في المسجد 
ق قە 0 


کناب الجضاسات 


وهذا إذا تأملت النصوص وجدت أنه لا يشبّه بنو آدم بالحیوان إلا في 
مقام الذم» وذلك لأن الله -سبحانه وتعالى- فصل بني آدم على البهائم» فإذا 
زل پچ وچوا بالبهائم فهذا يقتضي الذمٌ والتنفيرّ. وهذا فإن الناس إذا قيل 
لشخص ما: (يا بهيمة) رأوا أن هذا ذم وقدح. 

ويستثنى من ذلك أن يكون التشبيه للحال با لا يفيد الذم» كوصف 
صحابة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في بعض المواقف كأن على 
رؤوسهم الطير ٠"‏ وكذلك يستثنى ما تعارف عليه العرب من أنه تشبيه بالمدح» 

ونذكر في ذلك قصة جحدر بن مالك ٠"‏ وهي قصة عجيبة» وجحدر بن 
مالك من الذين خرجوا على الحجاج» وكان شجاعًا لا نظير له في الشجاعةء 
فظفر به الحجاج» وقال له: أنا لا أحب أن أقتلك لأنك رجلّ شجاع» ولكن 
سأعمل عملا فإن نجوت فقد أنجاك الله» قال: افعل ما شئت» فأجاع الحجاج 
أسدا ثلاثة أيام» ثم جعله في حظيرة» واجتمع الناس وجاء بجحدر بن مالك 
وغل إحدى يديه وأعطاه سيق باليد الأخرى» ثم قذف به في الحظيرة مع 
الأسد فاقبل الأسد يزتجر فرحا بهذا الصيد السهلء فلا قفز.الأسد يريد أن 
يهجم على جحدرء إذا بهذا يمسك السيف قويًا ويضرب الأسد في نحره فا 
لبث آن هوى صريعًاء فقال له الحجاج: الآن أنقذت نفسك» وهكذا التشبيه 
بالأسد إنها يقصد به الشجاعة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحهاد والسير» باب فضل النفقة في سبیل اللّه» رقم .)۸٤۸(‏ 
(۲) ذکرها ابن عساکر في تاریخ دمشق (۱۲/ ۸٤۱)ء‏ وابن كثير في البداية والنهاية (۹/ .)٠١١‏ 
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مسألة: وهل نأخذ من هذا أنه لا جوز في التمثيل -التمثيليات- أن يمثل 
الإنسان دور حيوان؟ 

قلنا: الظاهر أنه لا مجوز؛ ل) في ذلك من حاذير» كأن يمثل أحدهم دور 
کلب. 

-٤‏ أنه جوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو تضرّر الصائل؛ چا 
نزع اليد رغم تضرر العائض» ومنه لو ن إنساتًا آمسك بدي شخص عدوانًا 
فانتزع الممسوك يده منه» فانخلعت يد الممسك فلا ضان على الأول. 

فإن قيل: وهل هذا يشمل ما لو ضرب المتضرر الضار في مقتل» ولا يكون 
عليه دية؟ 

قلنا: إذا لم يندفع العاض إلا بذلك فلا ضبان على المعضوض. لكنه إذا 
ذهل وضربه فأصابه» فإنه يضمن . 

فان قیل: لو اعتدی عمرو على زید» ثم إن زیا طرح عمرًا وبعد أن طرحه 
وتخلص من شره» هجم زيد على عمرو هجومًا آخر» فکسر رأسه أو تلف منه 
عضوًاء فهل يضمن؟ 

قلنا: نعم یضمن» فان قتله یُقتل» لأن عدوان عمرو انتهی بطرحه فعلا 
ابا اشجرم الثاني فکاة بلا ضرورت وکل ما خم فإنه الا یوز ته إلا بقدر 
الضرورة. 

فإن قيل: لو أن المعضوض عض إصبع العاض فأطلقه العاض» ولكن 
من شدة حتق المعضوض قطع الأصبع؟ 


قلنا: يضمن الأصبع التي قطعها؛ لأنه م يؤذن له بهذاء فالراد كف الشر 
ودفعه» وقد حصل بترك العاض» فليس هناك تعد بعد ذلك» وهذا هو الظاهرء 
لكن لو فرض أن العاض الأول لم يطلقه فاضطر المعضوض للشد على إصبعه» 
فالظاهر آنه لا ضمان لأنه ما زال يدافع. 


4 e 
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ان امرا ١‏ عليك بغار إذن» فحذفته بحَصاةء ففقات عينه» ۾ يكن عَليك 

م ی J) oq‏ 
جتاح). متفق عَلبْهِ 


الشرح 
قوله: «أبُو القاسم؛ هذه كنية النبي» وقد قال بية: «إنا أنا قاسم والله 
يعطى» '"» لكن هذا لا علاقة له بالكنية. 


‌ : 2 ا ت ڃ hii e‏ 

فإن قيل: هل هذه الكنية عامة لكل من سمى محمداء آم لان النبى عي 

قلنا: الظاهر انه لكونه كان له ولد اسمه القاسم» لكن هذه الكنية انتقلت 

الآن وصارت في بعض البلدان كنية لكل من يسمى محمداء فيسمونه أبا قاسم 

كا فى المملكة العربية السعودية» وف بلدان أخرى قد يكنونه بخبر ذلك» وهذا 

.)1۹٠۲( أخرجه البخاري: كتاب الديّات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا ديةء رقم‎ )١( 
.)۲۱١۸( ومسلم: كتاب الأداب» باب تحریم النظر في بیت غیره» رقم‎ 


(۲( أخر جه الىخارى: کتاب العلبء باب من يرد ايله ره حيرا بفقهه ف الديرن» رقم (1 ۷( ومسام: 
كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة» رقم .)٠١۳۷(‏ 


باب قتال الجاني وفتل المرتد 


من باب الكنية العامة لا الخاصة»ء كا يكنون كل من اسمه إبراهيم بأبي خليل. 
وهی فی هذا الخال تكون كنية جنس لا كنية شخص. 

قوله كياة: «لَوّ أن امُرَأً اطلَحَ عَلَبّكَ»؛ (لو) شر طيةء وهي لا تدخل إلا على 
الأفعال» فأين الفعل في هذه الجملة؟ قيل: الفعل حذوف» أي: (لو ثبت أن 
اسا 

قوله کلة: «اطلَعَ عَلَيْكَ»؛ أي: على بيتك» أو جعل يتطلع من وراء الباب. 
ويفهم من ذلك أن الباب مُعْلَقّ؛ لأن كلمة (اطلع) تقتضي معالجة الاطلاع» وأنه 
لو کان الباب مفتو خا ووقف إنسان ينظر ما ف البيت فإنه لا بعل به ذلك» لأن 
التفريط حينها يكون من صاحب البيت» لأنه لما فتح بابه صار بيته بلا حرمة. 

قوله :بعر إذن»؛ أي: ونت ل تاذل له إذئا ساىقاء ولا تًا لأحقا. 


فإن قيل: وهل من الإإذن ما لو دعاه وحضر المدعو ورأى الباب قد طرّف» 

قلنا: يرجع ذلك إلى العرف» فإن كان المتعارف آنه إذا دعى الشخص 
ووجد الباب مفتو حا يدخحل» فإن له الدخول» وإن كان العرف أن يستاذن 
فعليه الاستغذان» وإن كان جب أن ينبه فعليه التنبيه» وهكذاء فإن اللإذن العرفي 
كالاذن اللفظى» لا سي إذا كان قد قال له: إذا وجدت الباب مفتوخًا فقد 
أذنت لك بالدخول. 

قوله &#: «قَحَدَفْتَةُ بحَصَاة»؛ الحذف: هو أن تجعل الحصاة على طرف 
الإهام» ثم تدفعها بالوسطى» لكنه ليس بلازم أن يكون بهذا الوصف» فلو 


كتاب الجنانات 


أمسكت الحصاة بين أصابعك الثلاثة الإممام والسبابة والوسطى ثم رميته بها 

وظاهر ولاف أنك ۳ رمسته بر صاصة فان ذلك لا جوز» للفرق نس 
ا لحصاة والرصاصة؛ لأن الرصاصة ريا تقتله أما الحصاة فلاء ويمكن قياس 
(النبالة) على الرصاصة»ء ولكن لو حذفته بحربة أو نخسته ها فهل يكون 
كالحصاة؟ الظاهر أنه مجوز؛ لأن النبي َيه رأى رجلا يطلع في بعض بيوته فأخذ 
مشقصًا أو مشاقص''» وجعل ختله -يعنی: ر یمس مقا غفا لا ا 
به- ليطعنه»''» أي: من أجل أن يحذفه هذا المشقص. 

قوله ك&: «قفقأتَ عَيْتَه»؛ والمراد بذلك إتلافها. 

وظاهر الحدیث آنه لو اصيب الطلح في غو عيب كات تاب بهت 
فانجرحت» أو ایت ر فانجرح» فان صاحب البيت تضم ob‏ أصابه 
في غير حل الجناية» إذ حل الحناية بالنظر هو العين» لا الجبهة ولا الخد» ويستئنى 
من ذلك الجفن» لأنه من المسلّم به أن الجفن لماية العين» وأنه يطرف كلما كاد 
e E‏ 

فإن قيل: إن إصابة غير العين أحب للجانى من إصابة عينه» فلو قيل أن 
الرسول 5 أراد أكبر شىء سيصاب وهو العين» إن فا دونہا ول بعده 
الضان؟ 
)١(‏ المشقص انصل السهم إذا كان طويآد وليس بالعريضص. 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب الديّات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية» رقم (1۹۰۰)» 
ومسلم : کتاب الآداب باب تحر يم النظر في بیت غیره» رقم .)۲٠۱١۷(‏ 


باب قتال الجاني وفتل المرتد 


قلنا: لو قيل هكذاء قيل إن أراد الرسول ما حصلت الحناية وهي العين› 
فلا یعفی صاحب البيت من إتلاف شىء غيرهاء وسواء كان صاحب البيت 
جيدًا فى الحذف أو لا فإنه يضمن إن أصاب غير العين لأنه ليس محل الجحناية. 
لآن الأصل هو ضبان عضو الآدمي إلا أن يكون هذا العضو سبب جناية. 

فإن قيل: القاعدة تقول: «ما ترتب على المآذون فليس بمضمون»» فلماذا 
يضمن الحبهة» بينا أصل الحذف مآذون فيه؟ 

قلنا: نعم» الحذف مأذون فيه» لكنه حذف العين» أما غير العين فغير 
ماذون فيه فیکرت الاذف آرزاد فعا مأذونًا فيه فأخطاء االو أراد أن صد 
صيدًا فأصاب إنساتًاء ووجهه أن المحل الذي فيه الجناية هو النظر» لكن إن كان 
حذف العين» فتحرل الناظر» فأصابت الحصاة جبهته لفعل الجاني وحركته فهذا 
ینظر» ونظیره ما لو رمی حربيًا فأسلم قبل أن يصيبه السهم» فهل يضمن؟ وفيه 
خلاف بين العلماء» فمن العلماء من قال: لا يضمن لأنه حينا أطلق السهمَ كان 
مأذوتا له في ذلك» ومنهم من قال: إنه يضمن لكن بغير قصاص» لأنه أصاب 
نفسًا معصومة» فهذه مثلها. 

قوله : «ا يكن عَلَيْكَ جُتاح»؛ أي: لم يكن عليك إثم» وإذا انتفى الإثم 
انتقى الضان. 

وصورة هذا الحديث أن إنسانًا يطّلع من شقوق الباب على البيت لينظر 
ما فيه» ولا شك أن الإنسان إذا فعل ذلك فإنه قد يطلع على عورة» فإن حال 
الناس في بيتهم تختلف عن حاهم في إذا كانوا خارج البيت» فرب يطلع على 
أشياء في البيت لا بحب الناس أن يُطْلّع عليهاء فجعل النبي بيا عقوبة هذا أن 


© كتاب الجنايات 
فقا عينه» وإذا فعلت ذلك فليس عليك جناح. 

وظاهر صنيع المؤلف -رحه الله- آنه جعل هذا من باب دفع الصائل 
وقتال الجاني» وأنه إذا أمكن دفع شرّه بقل من ذلك فإن فقأ عينه لا بجوزء آي: 
إذا أمكن دفع شرّه بغير حذفه با لحصاة فإنه لا جوز آن يحذف بہاء وقد قال ذلك 
بع أهل العلم» وزعم أن هذا من باب دفع الصائل» ولكن الصحيحَ أن 
هذا من باب عقوية المعندي» ونظيةه ما لو وجد الإنسان شخشا على مرا 
-والعياذ بالله- يزني مها فإن له أن يقتله بدون إنذار؛ لآن هذا من باب عقوبة 
الجاني المعتدي. 

فإن قيل: لو كان المتلصّص على البيت مريصًا بضعف في الدم» فلا حذفه 
صاحب البيت مات المتلصص» فهل يضمن؟ 

قلنا: الطبيعي أنه لا يموت من الحصاةء لكن لو فرضنا أن المتلصص كان 
مريصًا بأي من الأمراض التي تميته إذا نزف» فإنه لا ضبان على صاحب البيت» 
لأن أصل حذف المطلع أنه عمل مأذون فيه» وما ترتب على المأآذون غير 
مضمون. 

من فواند هذا الحديت: 

١‏ - تحريم الاطلاع على بيوت الناس؛ ودليله أن النبي ي آباح حذف مَّن 
بطلع عليهاء وإِنْ فقّبّت عينه» وهذا يدل على أنه معتل« ولولا ذلك لکان ترما 
لا جوز العدوان عليه. 


- آنه لو کان للإنسان بیت یشرف على بیت الثاني وجب عليه آن يرفع 


باب قتال الجاني وفتل المرتد 


الجدار؛ حتى لا يطلع على بيت جاره» وجهه أن النبي يياه حرم الاطلاعَ على 
البيوت» وإذا كانت الجدران قصيرة أو كانت الشبابيك والفرَّج المفتوحة في 
الجدران قصيرة فإنها تكون وسيلة للاطلاع» وطمذا قال الفقهاء -رحهم الله 
تعالى- في باب أحكام الجوار: «يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل». 

مسألة: وهل يفرق بين الجار الملاصق والجار الذي بينك وبينه طريق؟ 

والجواب: لا فرق بينهاء لأن العلة هي الاطلاع على بيوت الناس. 

ثم: هل يُفرق بين جار تقدّم وجار تأخر» فلو كان الذي جدارٌه قصيرٌ أو 
شبابیگة قصبرة سابقًا غليلڭء وأنت الذئ أخدثث بناء بده“ فهل نقول للأول 
ارفع الجدارَء أو نقول نت الذي وردت عليه فأنت ترفعه؟ 

والجواب: لا فرق بين المتقدم والمتأخر؛ لأن الناس جرت عادتهم أن يبني 
بعضهم إل جنب بحضنء احقى لو فرضن”آنك بثيت في حر المنطقة السكنية 
وظننت أنه لا يبني أحدّ بعدك» فلو بنى بعدك أحد فإن عليك آنت أن تتخذ 
جدارًّا طوياا يمنع مشارفة جارك. 

۳- أن للإنسان أن بُطلع غبرّه على ما في داخل بیته؛ وجه ذلك قوله کي 
عبر إِذْن»» والحكمة هي أن حجاب البيوت حى لأهلهاء فإذا رضي صاحبٰ 
البيت أن ينظر إنسان إلى ما فيه فلا حرج؛ ق ق الیک اا 
متعددون» فلا تطلعُهم على حجر الآخرين بغير إذنهم» أما حجر تك الخاصة 
فأنت حر فيها. 


كاب الجناسات 


-٤‏ أنه لا يشترط لحذفه تقدم الإنذار؛ وجهه أن النبي ية لم يشترط في 
الجواز بالحذف تقدم الإنذار. 


ويتفرع على هذه الفائدة أن حذفه ليس من باب دفع الصائل» ولكنه من 
باب عقوره المعتدي» إِد لو کان من باب دقع الصائل للزم أو لا إنذاره» نه إن 
بقي وأصر حذف. 

وذكرتا نظا فمذه المسألة» وهو لو رأى شخصضا فوق امرآته یزني با ٹم 

-٥‏ أنه لو فقأ عينيه جيعًا فإنه ضامن للعين التي لم تطلع؛ وجه ذلك أن 
فَقءَ العين التي لم تطلع إتلاف في محل غير محل الجناية فيضمنهاء كا لو أصاب 
جوت آو خد هآو أف وما آشخ ذلك 

-٦‏ أنه لا جوز أن بحذفه با يقتله؛ لقوله ل «قَحَدَفْتَةٌ بحَصَاةٍ»» ولم يقل 
بسهم» فلو حذفه با یقتله ثم مات فانه یکون ضامتا. 

۷- حاية الشريعة الإإسلامية لعورات الناس» حتى فى البيوت؛ وجه ذلك 
أن النبي بيا أجاز العقوبة لمن انتهك حرمة البيت» واطلع على العورات. 

مسألة: هل يلحق التسمع والتصنت بالنظرء يعني لو أن إنسانًا جعل أذنه 
إلى شق الباب يستمع ما يقال في هذا البيت» فجاء إنسان وحذف هذه الأذن 
بحصاة أو جاء بالمدراة ووخزهاء فهل يكون ذلك مثل حذف المطلع بالنظر؟ 
فلا يقاس عليه؛ فالمطلع الذي يشاهد ليس كالذي يسمع» فلو فرضنا أن إنسانًا 
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مع هله فليس اطلاع الناس عليه وهو معهم كساعهم لكلامه معهم. 

مسألة: عامة بيوت المسلمين اليوم فيها أبواب خارجية تسمى (الحوش)» 
ثم أبواب داخلية» فهل الحكم لمن اطلع على الأبواب الخارجية كمن اطلع على 
الأبواب الداخلية؟ 

والحواب: الأبواب الداخلية لا يمكن أن يصل إليها إلا إذا كانت الأبواب 
الخارجية مفتوحةء فإذا كان الباب الخارجي مفتوحًا بقي (الحوش) ليس له 
حرمة» وإن کان (الحوش) مغلقا فله حرمته. 

وقد يقال: أن الناس لا يضعون عوراتهم في الأحواش. 

لکن يجاب عن هذا بأمرین: 

الأول: أن الحديث عام. 

ثانيًا: كونهم لا يضعون عوراتهم في الأحواش أمر غير مُسلم به» ففي أيام 
الصيف مججلسون فيها في الليلء وفي آيام الشتاء بمجلسون فيها في النهار. 

فإن قيل: لو نظر الرجل بعينيه» فهل لصاحب البيت أن يفقآهما جيعًا؟ 

قلنا: لو أنه نظر بواحدة ثم تحول للثنية فإنه يفقأً التي تنظر فقط وإن 
أصاب التي لا تنظر فإنه يضمنها لأنها لم تعد حل جنايةء آما التي تحولت فلاء 
لن لو فرضنا أنه ينظر بها جِيعًا وأصابا جيعًا فلا ضان عليه» وكذلك لو 
فرضنا أن الناظر قد فقئت عينه» لكنه صمم ونظر بالثانية فلصاحب البيت أن 
يفقاً له الثانية ولا ضمان عليه في آي منه|. 


كتاب الجنابات 


مسألة: لو كان الناظر أعور» ونظر بعينه السليمة» فهل لصاحب البيت أن 


يفقاها؟ 
والحوات: عم له ذلك فان فيل : ولڪ ٤‏ القصاص آنه ل يفقَۇؤ ها ؟ 
قلنا: لأن فقأها إن اطلعت هو من باب عقوبة المعتدي» وإتلاف العين لأنها 
جانيةء أما في القصاص فالقصد هو التعويض» ولو آنا أردنا ن نقتص من 
العين السليمة لأذهبنا بصره كله. 
e‏ 2 
وف لفط لأت والتسافت وة ابو حن «قلا ية لَه وَل 
قَصَاص»'. 
الشرح 
وهذا بدل من قوله َ4 في رواية الصحيحين السابقة: لم يكن عَلَيْكَ 
جناح!. 
قوله ية: فاا دِيَةً؛ معروف أن دية العين نصف الدية كاملةء وإذا ل 
يكن له إلا عينٌ واحدة فديتها دية النفس كاملةء لأنه بفقثها أذهب بصره وهى 
2 ملمعیه 2 نل 


قوله مَ: رلا قصَاص»؛ أي: ولا يقتص منه» لأنه م يتعمد إتا. 
فإن قال قائل: هل هناك فرق بين هذا اللفظ وبين لفظ الصحيحين؟ 


(۱) آخر جه أحمد برقم (۸۷۷۱)» والنسائی: کتاب القسامة» باب من اقتص وآخحذ حقه دون السلطان» 
رقم »)٤۸7۰(‏ وابن حبان في صحیحه (۱۳/ »)۳٥١۱‏ رقم .)٦۰۰۳(‏ 


باب فتال الجاني وقتل الرتد @ 


فة لو ق س ست الم اة قظ السيون دل آله لا متاك رل 
قصاص بالالتزام» لأن من لازم انتفاء اللإثم انتفاءَ الدية والقصاص» وعلى هذا 
یکون قد انتفی عنه الاثم والدية والقصاص» وهذا مطابق للقاعدة المعروفة: 
أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون» . 


3# 9 3# 


: ا سے اسر ك تھے ا 2 ر هة ا اسا ا ۰ 

۳ -وَعن الرَاءِ بن ازب -رَضى الله عَنهًا- قال: «قى رَسّول الله 
أن حِفظ الحوًائط بالتهار عَلى أهْلِهاء ون جفظ الحاشِبَةٍ باللبْل على اهلها 
ر رت 4 م َ ا ! 0 ا E‏ و ت 
أن عَلى آهل الاشِيَة ما أَصَابَثْ مَاشيتهه بالليّل». رَوَاه أَحَد وَالاَرَبَعَة إلا 
اللىي" 

ر سر ا اق قق ا سے 8 (PP ° i”‏ 

و صح حه اين حبان» وف إسناده اختلاف 1 

أول ما نسأل عن هذا الحديث هو ما وجه مناسبته هذا الباب؟ 

چ چ چ 

ا لحوائط يعنى البساتين» فلذلك ناسب أن يدخله في هذا الباب. 

٣‏ ت ك ص 7 ا E‏ : . ا ر 

أما ا لحديث فيقول: «قض رَسول الله ة)؛ فهل هذا القضاء حكا آم شرعا؟ 
)١(‏ انظر القواعد لابن رجب (ص:١٤).‏ 
(۲) خر جه قق برقم «(\A\ITY)‏ وأبو داو د: کتاب البيوع؛ باب المواشي تفسد زرع فوم رقم 


(۳۹۷۰) والنسائی ی الک (۲/: 1۷١۷‏ رقم (9۷۸0)» وابن ماجه: کتاب الأحكام» باب 


ا لحکم فیے| آفسدت المواشی» رقم (۲۳۳۲). 
(۳) خر جه ابن حبان (۱۳/ ٤٣۳)ء‏ رقم .)٦۰۰۸(‏ 


والجواب: أن ما قضاه الرسول بيه حكًا فهو مقضىٌ شرعًاء والفرق بينه) 
هل المعنى آنه رُفعت قضية لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثم 
قضى فيها با ذكر» أو أن الرسول قال ذلك کلامًا خبرًا به عن آمر شرعيٌ› 
فسواءٌ هذا أو هذا فالحكم واحد لا بختلف. 

قوله ة: «جِفْظ احَوَاِطٍ بالتَهار عل أَهْلِا»؛ والحوائط: جمع حائط 
وهي البساتين» وسميت بذلك لأنه بحوط عليها غالبًاء فحفظ الحوائط على 
أهلها بالنهار» وذلك لأن أهلها في يقظةء ويستطيعون حفظهاء ولأن الماشية في 
النهار ترسل من أجل أن ترغى» فگان عل أعل الحراقط أن يتبهوا وجفظوا 
حوائطهم» فهم المسؤولون عن الحوائط. 

وقوله ية: «بالتهار؛ الباء هنا بمعنى: في؛ لأن الباء تأتي للظرفيةء قال 
أت مالف" : ۰ 


ثم ذكر أنها تأتي أيصا للظرفيةء واستدلوا لذلك بقوله تعالى: # وک 


سے 


کو ر ر 


عرو ون لهم مَصبحينَ 0 الل فاد قاو [الصافات:۱۳۸-۱۳۷]» یعنی: ونی 
الليل. 

وله كَية: «وَأنْ جفظ الاشِيّة بالليْل عَل أَهْلِها»؛ وتعليل ذلك ما ذكرنا 
من أن الماشية في الليل لا حاجة آن ترسل» بل تبقى فى أعطاما إن كانت إباا 
وني احواشها إن کانت غير ایل 


)١(‏ ألفية ابن مالك» والشطر الثاني قوله: «وَمثل (مَع) و(مِنْ) وَ(عَنٌ) بها انطِق». 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 


قوله كلاة: «وَأنّ على أَهُل الَاشِبَة ما أَصَابَثْ مَاشِيَهُمْ باللَيّل»؛ يعني: ما 
أتلفت الماشية في الليل فإنه مضمون على أهلهاء ووجه ذلك أن أهل الحوائط 
معذورون» فلم يحملهم النبي يلاء حفظ حوائطهم» وآن أهل الماشية مُمرْطون 
حيث لم يحفظوا ماشيتهم بالليل» مع أن حفظها عليهم. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ أن الأحكام الشرعية مبنية على العلل المناسبة؛ لأن ذلك هو مقتفى 
الحكمة» ووجه ذلك أن الحكمة تتناسب مع إلزام آهل المواشي بحفظ مواشيهم 
في الليل» وإلزام أهل الحوائط بحفظ حوائطهم في النهار. 

۲- أن ما أتلفت البهيمة من الحوائط بالليل من ثمر أو زرع فهو على 
أهلهاء؛ لأنهم هم الذين فرطوا في تركها مرسلة في الليل» في وقت لم تر به 
العادة. 

۳- آن ما أتلفته هذه البهيمة بالتهار من الحوائط فليس فيه ضيان؛ لأن 
المسؤول عن حفظ الحوائط بالنهار هم أهلهاء إلا أن بعض آهل العلم استثنى 
من ذلك ما إذا أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه في العادة» مثل أن يكون بقربه 
مزرعة فأرسل البهيمة» فإن عليه الضان» واستدلوا لذلك بقول النبي كي 
«كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه" فبين الرسول :4 أن 
الذي يرتع حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الاییان» باب فضل من استترا لديته» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ ال مال الحلال وترك الشبهات» رقم »)٠١۹۹(‏ واللفظ لمسلم. 


كتاب الجنابات 


وهذا الذي قالوه مراعاة للمعنى» وإلا فلو أخذنا بظاهر الحديث ما كان 
چ TE 2 ۶ OE‏ ا U‏ 
مثل أن نعلم أن صاحب الماشية تعمد الذهاب با إلى قرب مزرعة فلان» وتحيّن 


غفلته» فحينئذ نعرف أن الرجل نوى العدوان فيضمن. 

٤‏ - اعتبار العرف والعمل به؛ لأننا لا نعلم أن للتفريق بين إتلاف البهائم 
بالتهار وف الليل غلة إلا ما جرى به العرف إذ إن العرف أن آهل الحوائط 
بحفظونما في النهارء وأن أهل الماشية بحفظونها بالليل. 

فإن قيل: لو أن العرف انقلب وصار آهل الحوائط يحرسونها في الليل» 
وأهل المواشي يتركونها في الليل ترعى» هل ينقلب الحكم؟ 

قلنا: نعم» ينقلب الحكم؛ لأن الحكم في هذا الحديث لعلةء والعلة تكون 
مع المعلول سلبًا وإيجابا. 

ولو قال قائل: إن ظاهر الحديث العموم في أن على أهل المواشى حفظّها 
في الليل» وعلى أهل الحوائط حفظها في النهار» وكأن هذا إشارة من النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أن أهل المواشى لا يطلقونها في الليلء أولا: لأنها ربا 
ضیح أو تسرق» بخلاف النهار» يخي فیگون في هذا إرشادٌ إل آنا لا نطلق 
البهائم في الليل. 

قلنا: قد يكون هذا الإيراد صحيًاء ثم إن العلة إذا عادت إلى النص 
بالإبطال ينظر فيهاء وعلى كل حال فإن هذه المسألة فيها خحلاف بين العلماءء 
فمنهم من اعتبر المعنى» فقال: إذا اختلف العرف اختلف الحكم ونظير ذلك 


باب فقتال الجاني وفتل المرتد 


القَسم للزوجة اذا كات اسان زوجتان فيا القشم الليل لن ماشه 
بالنهار» والنهارٌ لمن معاشه الليلء مع أن الأصل أن يكون عاد لقم الليلء 
لكن إذا كان هذا الرجل حارسًا -مثلا- وعمله في الليلء فهو ليلا خارج بيته 
فان عاد قسمه لزوجاته يڪون النهار. 

وأنا رجح أن الحكم يدور مع العلة. 

وهذا الحديث خصص قول النبي ٣هل‏ الله عليه وعلى آله وسله-: 
«العحاء کار والعجاء هى البهيمة» وجبار: یعنی هدر» ای لآ ات فت 
أتلفته» ويقال أنه يستثنى من ذلك هذه المسألة» وهى ما إذا أرسلها صاحبها في 
الليل وأتلفت شيتًا من الحوائط. 

وهل يلحق بذلك ما أتلفته من الأموال الأخرى غير الحوائط؟ 

الجواب: لاء غير الحوائط يلزم صاحبَها حفظهاء فلو أن البهيمة انطلقت 
لماشية» إلا أن تكون يده عليهاء فلو كانت يده عليها فهو ضامن» ومعنى آن 
تکون يده عليها أي يكون قائدًا هما أو سائقا أو راكبًا؛ لأنه إذا كان أحد هؤلاء 
أو ما شابمهم فإنه يقودهاء لكن إذا م تكن يده عليها فإن الأصل فيا آتلفته أنه 
هدر ولا ضبان فيه» وكذلك إن نفرت منه ولم يستطع التصرف فيهاء فليس عليه 
ضان. 


(۱) آخرجه البخارى: کتاب الزكاة» باب ي الر كاز الخمس»› رقم (۹ 2۹ 1( ومسلم: کتاب الخحدود» 
باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الجنايات 


سالة: ما خضل الآن عل الطرق من خرادث بالليلء إذ عر ماش من 
الإبل أو غيرهاء فتذهب فيها أنْفسّل من الأنعام» فماذا على السائق؟ 

والحواتب: أن هدا صدرت فيه فتوی من هيئه کبار العل|ء» وقالوا أنه 
لا ان عل ساب السارة بالسة للا" 


2# 


-٤‏ وڪن معَاذ بن جَبَل رضي اف عن في رجي أشام ثم ر 
خیش خی پتل شان رشو ابر قل ». ممق عَلَيْ". 


تھے ل 


وني الي داد: « گان قد ايب قبل ٠٠‏ 


ات 
قوله: معاد ون جَبّلا: آخ3 الرسل الذين أرسلهم الرسول ھل الله 
عليه وعلى اله وسلم- إلى اليمن داعيًا وحاكًا وقاضيًاء أرسله إلى اليمن وقال 
له: «إنك تأي قومًا أهل كتاب“"» ولا وصل إلى اليمن ذكر له أن رجلا أسلم 
ٹم پود آنی: ضار وديا 


(1) الفتوى الصادرة في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم )٠٠١١(‏ وتاريخ 
۹/۲ ۳ ھ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستت بتهہ. رقم c(۹)‏ ومسلم: کتاتب الإامارة» باب النهى عن طلب الإامارة والخحرص 
علیهاء رقم .)۱۸۲٤(‏ 

)۳( آخر جه آبو داود: کتاب الحدوده باب الحکہم فیمن ارتد» رقم (0 0( 

»)۱٤۹٩( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراءء رقم‎ )٤( 
.)٠١۹( ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ 


باب فقتال الجاني وفتل المرند 


وقصة هذا الحديث أن النبي َي آرسل أبا موسى ثم آتبعه معاذ بن جبل 
-رضی الله عنھا- فلا قم معاذ على أي موسى آلقى له وسادة» وقال له: انزل. 
ف وجل موی قال ما عا کال کات ردي فاسالم تم رف قال 
لا أجلس» يعني: على هذه الوسادةء حتى يقتل» وهذا الرجل اليهودي قد صار 
له حكم المرتد» لأن رجوعه إلى دينة بحد أن أسلم ردة. 

قوله -رضی الله عنه-: «قَضصَاءٌ الله وَرَسولِه»؛ آي: هذا قضاء الله ورسوله› 
أي: حکم الله ورسوله» ولکن في هذا إشکالٌ» وهو كيف قال معاد: «قَصَاءٌ الله 
وَرَسوله)» مع أننا لا نجد في القرآن شيتًا في هذا الموضوع؟ 

والحواب: أن ما يقضيه الرسول ية هو عا قضاه الله؛ لقوله -سبحانه 
وتعالى-: #مّن رطع الرسول ققد اطع أله # [النساء:٠۸].‏ 

والقضاءٌ المضاف إلى الله -سبحانه وتعالى- ينقسم إلى قسمين: قضاء 
شرعي» وقضاء قدري. 


فالقضاء الشرعي: هو الحكم الشرعي» كالآمر والنهي وما يتعلق با 


ا 
آآتے تی اا 


ومثاله: قوله تعالی: فی ربك ألا بدا إا ية € [الإسراء:۲۳]» فهذا قضاء 
شرعي» والدليل أن من الناس من نم يعبد الله» وم يمتثل هذا الأمر» ولو كان 
قضاءٌ كونيًا لامتشل جميع الناس. 

والقضاء القدري: هو الحكم الكوني الذي يقضى به الله -عز وجل-» ولا بد 
من وقوعه. ومثال: قوله تعالی: ْنا إل بن إِسویل فى التب فيد في 
رض من ونع عر كبا € [الإسراء:٤]ء‏ فالقضاء هنا لا شك أنه قضاء 


كتاب الجنابات 


قدري» إذ لا يمكن آن يقضي الله قضاءَ شرعيًا يتضمن الإفساد في الأرض. 

والمراد في هذا الحديث القضاء الشرعى. 

وهو هنا م يقل -رضى الله عنه-: (قضاء الله ثم رسوله)؛ لأن الأحكام 
کا حکم الصادر من عند الله -سبحانه وتعالی -. 

2 آتنیے نے 

قوله: «قَأَمِرَ بو فَقَتِلَ٠؛‏ بحتمل أن الآمر هنا هو معاذ بن جبل» ويجتمل أنه 
ٍ : گ ت ر ع و ا 
ارتد. | 

قوله ف رواية آي داود: و گان قد ستيب قبل دلكَ»؛ آی: طب مرزه 
ك i‏ ت 
التوية والرجوع ای الإسلام» ولکنه اصر فقتل › وي شل م الرواية دلیل على 

وهذا الحديث أصل في قتل المرتدء وكذلك حديث ابن عباس -رضى الله 
عنھ|- القادم آن النبي َة قال: من بل دینه فاقتلوه»'؛ آی: من يبدل دینه 
الإسلامي فاقتلوه» آما من بدل ديته غير الإسلامی فإننا نرحب به» ولا نقتله. 


خڅ 


فمن المرقد؟ ٤‏ اللغة: هو الراجع» مأخوذ من ارتد بمعنی رجع› اما 
شر عا فهو الذي كفر بعد إسلامه» شیا کان مسلا أا أو غير أصلى» ای 
سواءٌ کان من أصل مسلم» أو كان كافرًا ثم أسلم ثم ارتد. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله» رقم .)۳٠٠۷(‏ 


باب فتال الجاني وقتل المرتد 


والکفر يدور على شیتین: إما جحد وإما استکباز فمن جحد شیا ما 
أخبر الله به ورسوله» أو ما حکم الله به ورسوله» فآنکر حکمه وجحده فإانه 
کافر. 

مغال ذلك: لو قال آن آيةٌ من القرآن ليست منه؛ فإنه كاف كر جحود 
ولو قال أن الصيامَ ليس فريضة فهو كافرٌ كفرَ جحودٍ ولو صام» ومن قال أن 
الزنا لیس عرمًا فهو کافر کف جحود» ومن جحد ما وصف الله به نفسّه فهو 
کافرٌ إِذا کان إنکارّه إنكارَ جحود» فإن كان إِنكارٌه إنكارَ تأويل فإنه لا يكفر 
بذلك» وله آحکام تليق به. ۰ 

أما الاستکبار: فأن لا جحد شيئًاء ولکن يستكبر عنه» كا فعل إبليس. 
فان إبلیس آمر آن یسجد لآدم فلم جحد الأمر لکئه آبی واستکبر+ وقال: (اا 
كب مله [الأعراف:۲٠]ء‏ وقال: #ءأسجد لمن خلقّتَ طينا € [الإسراء:٠]»‏ وهكذا 
لو استکبر أحدٌ عن شیءٍ من فرائض الله» وإِن أقرٌ بوجوبماء فإنه یکون كافرًا. 

لكن هناك تقييدات» فإن بعض الشرائع لا يكفر الإنسان بالاستكبار 
عنها» فالاستكبار عن الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» هذا كفر» وصمفة 
لمستکبر آنه یری نفسّه آعظم من أن يمر بہذه الشرائع أو الشعائر» أما المتهاون 
فهو يقر بأنه يُوْمَّر وخاطب بالشرائع والشعائر لکنه یتهاون» والتهاون لا کفر 
به إلا ي الصلاة» وصورته أن يقر بفرضية الصلاة ولكنه يرفض أن يصلي آو 
يتمنع عنهاء أما ترك الاستكبار والعلوٌ والتعاظّم على أوامرِ الله فإنه يكفر به ولو 
كان في غبر الصلاة» مثل الزكاة والصيام والحج. 


فإن قيل: مَّن اتخذ لله صاحبة أو ولدًا أو شريكًا في الملك أو ما أشبه ذلك 
فمن آي آنواع الكفر يكون؟ 

قلنا: هو من الححود؛ لأنه جحد أن يکون الله واحدا؛ حيث أشر ك به» 
وقد یکون من باب الود والاستکباز مما فان الله نی أن شرك به فیکون 
ن أشرك مسرا 


مسألة: هل هذا الحديث يخالف ما تم في صلح الحديبية من موافقة النبى 
45 على شرط قریش آن ما آتاه من قریش مسلًا أن يرده إليهم» وأن من جاء 
قريشا من المسلمين لا يردونه إليهي؟ 

قلنا: إنما كان الصلح الذي جرى هو أن من.جاء من المشر كين مسلا أو 
غير مسلم رد فالشرط هو من جاءهم من المسلمين» وليس من ارتد منهه'. 

فإن قيل: هل جوز لولي الأمر الآن إذا آراد أن يتصالح مع الكفار أن 
يلغى دلالة الحديث؟ 

قلنا: نعم» له أن يفعل كا فعل الرسول ية فى الحديبية؛ لأن الرسول 

وبناءً على ما سبق فإن الإأنسان إذا ارتد على الوجه الذي ذكرناء فإنه ينتقل 
من وصف الإ سلام إلى وصف الكفر» ولكن لا بد هذامن شر وط. 

الشرط الأول: العلم؛ فإن م يكن عنده علم فإنه لا يكفر» سواء كان فعله 


)١(‏ قصة صلح الحديبية أخرجها البخاري: كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
آهل الحرب» رقم .)۲۷۳٤(‏ 


باب قتال الجاني وقتتل المرتد 


ا ع ا ا ای ا 


چجودا او استکارًان ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: و معذبين حى 
OT ES‏ ا آي: زول ليعلم الناس» وقال تعالى: « رسلا 
قري و للا ن لتاس عل اه حجة بعد ألرَسّل € [النساء:٠٠٠]»‏ فدل 
ای ا ل رای سا کارت رل اھ بای 

وماکان ر مرق آنقری حَیّ مَك ن اھا رشو نلوا عله ٤بتا‏ وما ڪت 


وت لل ر 


مهلی ١‏ الروت إلا وأهَلها ظلموت 4 [القصص:۹٥]»‏ وقال الله تعانق وم 
ڪات انه لل وما بعد لذ هدم حى بيت لهم س قوب 4 
[التوبة:١٠٠١]»‏ وقال تعالى: ووا اسان من رَسول إل باساب ریو لے 
4 [إبراهيم:٤]»‏ وإذا لم يبين فلا فائدة من الرسالةء وقال النبي 4: «والذي 
َس حم بيده؛ لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة» مودي ولا نصرانٍ ثم يموت 
ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » فقوله يّد: لا 
يسمع» یدل على أن ل يسمع لیس من آهل النارء کا يدل على آنه جاهل. 

وقد أنكر عمر -رضى الله عنه- آية من الفرقان» لأنه سمعها من النبي 
على غير التي سمعها من قارئهاء حتى إنه خاصمه وذهب به إلى الرسول 
فحکم بینهماء وقال جي: «هكذا آنزلت»''» ومعلوم آن إنكار آية آو حرف 
من القرآن كفرٌ» لكنَّ عمرَ لم يعلم أن ما سمعه هو قراءة ثانية» فكان هذا 
الإ کار بد نمدم لالم انرا الثانية لا جحودًا. 
اا کتاب اللإیان» باب و جوب الاإیمان برسالة نبنا حمد کک رقم .)١١۳(‏ 


)۲( خر جه البخاري: کتاب الخصومات» باب کلام الخصوم بعضهم ي بعص › رفم (۹ £1 ۲( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناهء 
رقم (۸۱۸). 


كتاب الجنابات 


فإن قال قائل: إذا ادعى المنكر أنه جاهل» فهل قبل دعواه؟ 

قلنا: فی هذا تفصيل؛ فإن کان في مكانِ ناءِ بعيد» كمّن عاش في بادية 
بعيذة ليس عنده من يعلمه» فإن دعوى الحهل منه مقبولة ون کان قد عاش 
بين ناس عندهم علم في هذا الأمر فإنه لا يقبل» ومن كان حديث عهد 
بالا سلام وهو من بلد کفر يعبدون الأشجارَ والأصنامَ ويزنون ويشربون الخمر 
ئم اسل وقال: «إن لمر لیس حراما» فنا نعذره لآنه جاهل ٤‏ لکن لی قال 
أن الخمر ليس بحرام وهو يسكن في بلاد المسلمين فإننا لا نقبل منه لأن هذه 
الدعوى خلاف الظاهر. 

مسألة: يوجد الآن ناس في البلاد الأوربية وغيرها مُغرّرون بوسائل 
الإإعلام» ولا يعلمون عن الإسلام شيئاء ووسائل اللإعلام في بلادهم تعلمهم 
أن دينهم -سواء كان النصرانية أو غيره- هو الأصح» ولا يستطيعون الاتصال 
بي شيءِ آخر٬‏ فهل ڀعذر مثل هو لاء؟ 

والجواب: هؤلاء حكمهم ظاهرّا حكم آهل دينهم» لأنهم مُرتبطون به» 
آما عند الله فالصحيح أنهم كأهل الفترة» يعني يمتحنون يوم القيامة» فمن أطاعَ 
منهم دخل اجنة» ومن عصى دخل النار. 

الشرط الثاني: أن يكون قاصدًا للكفر؛ رة القضد دقف قن قد 
الکفرَ کفر سواءٌ كان جادًا أم هازلاء أما من نطق بالكفر غير قاصد فإنه لا يكفرء 
وتحت هذا عدة صور: 

الصورة الأولى: أن يغضب غضبًا شديدًا حتى لا يدري مايقول» ثم يتكلم 
بكلمة الكفرء فهذا لا يكفر؛ لعدم القصد. 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 


الصورة الثانية: أن يفرح فرحا شديدًا فيقول كلمة الكفر» وهو غير قاصد 
فهو أيصَا لا يكفر»ء بدليل صاحب الراحلة التي اها حتى اضطجع تت 
شجرة ينتظر الموت» فإذا بخطام ناقته متعلقًا بالشجرة»ء فأخذ به وقال: «اللهم 
آنت عبدي وأنا رىك» أخطا من شدة الفرح“ ٠"‏ فقد حكى النبي َيه قصته ولم 
يكفره؛ لأنه غير قاصد» ولكن من شدة الفرح صار لا يدري مايقول. 

الصورة الثالثة: من فعل مُكفَرّا لكال تعظيمه لله -عز وجل- وخوفه 
منه» لا استهانةً بالل كمن قال فيه النبي بية: «أسرف رجل على فيي فلا 
حضره اموت أوصی بَنيه فقال: إذا آنا ِت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذرُون ني 
البحر؛ فوالله؛ لين قدر عل رب ليْعذبتی عذابًا ما عب به أحدًاء ففعلوا ذلك 
به» فقال الله للأرض: أدّي ما أخذتِ, فإذا هو قائمّ» فقال: ما ملك على ما 
صنعتَ؟ قال: خشيتك يا رب. قله ذلك لاه جال کف فد هذا 
ا لخوف من الله -عز وجل -» ورأى أن هذا أقرب طريق يَسلّم به من مخافة الله. 

الصورة الرابعة: إذا أكره الإنسانُ على الكفر» ففعَلَّه لداعي الإكراه 


اران اق چ 
a‏ 


لا قاصدًا إیاه فلا یکفر؛ لقوله تعالى: # من ڪمر باه من بعد إِيمَيِه إلا من 
ل 


ww‏ تھے 
آقتے 


ا کو ا کے ۱ 


ج س ورور اروص س ر سے امي اي اس کے سے م Ê‏ ر = ع ر 
اڪره وقلىه, ر پالايمن ولكن من سَرَح بالكفرٍ صدا فعليّهم عضب 


م لَه وَلَهُْم عَدَاگ عَظِيمٌ € [النحل:٦۱۰]؛‏ ولا فرق بین آن یکره على قول آو 
على فعل. 

ج 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بہاء رقم .)۲۷٤١(‏ 


(۲) ار جه البخارئ: کاب آحاديث الأنبياء باب حديث الغازء رقم )۳٤۸١(‏ ومسل: كتاب 
التوبةء باب فى سعة رحة الله تعالى وأا سبقت غضبه» رقم .)۲۷١١(‏ 


كتاب الجنانات 


وقصة الذبابة التي ذكرت ليست بصحيحة» التي قيل فيها لأحدهم قرب 
ولو ذبابًا فقرب ذبابًا» فدخل النار» وقيل للآخر: قرب. قال: ما كنت لأَقَرّب 
ای کیا کر ی کک بای 
من قبلنا» وقد ورد شرخنا بخلافه؛ تعالی: إلا من اڪ و وَقَلبهُ, 
U‏ بالایسّن 4 ولم يقيد ذلك من آ بقول» وكذلك الحديث: إن الله 
َجَاوَرَ عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهُوا عليه». 

فک خث الضرر دعل قت کل قضصه الکفر »ولا فرق بین ونه ساز 
أو جادًاء فلو نطق بكلمة الكفر جادًا أو هازلًا أو فعل فعلة الكفر جادًا أو 
هازلاء فهو کافر. ودلیل ذلك قوله تبارك وتعالی: $ وَلَن سالتھی لقو 
إِتَمَ ما ڪت شو الب ف باه واییوه ورسولی کنر سروت 0 
لا نیرا د 6 رم بد یسیک [التوبة:٠٠-١٠].‏ 

الشرط الثالث: أن نعلم أن هذا الشيء كفر منطبق على مَن قام به» بمعنى 
أن نعرف أن هذا كفرٌ دل عليه الشرع» وأن الذي قام به هذا الكفر أو هذا 
العمل المكمر قابلٌ لأن يَكفر» فإذا م نعلم أنه كف وشككنا ني كونه كَفرًا أو غير 
كفر فالأصل عدم الكفرء وأن الإنسان مسلةٌ. 

وإذا علمنا أنه كف ولكن شككنا في حال من قام به هذا العمل هل هو 
معذور بتأويل أو جهل» فإننا أيضًا لا نحكم بالكفر» وهذا منع النبي كيو من 
)١(‏ أخرجه اللإمام أحمد في الزهد (ص:٠١)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۱/ .)٠٠۴۳‏ 


(۲) خر جه ابن ماجه: كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسى» رقم ١ ٤۳(‏ ۲)» وصححه الحاکم 
في مستدرکه (۲/ ۰۲۱۹ رقم: TA“‏ 


باب فتال الجاني وفتل المرند 


منابذة الولاةء قال: «إلا ن تروا کفرًا بواځًا عندکم من الله فيه برهان» '» فهذه 
قيود مُبيّنة عظيمة» «أن تروا» يعني تعلمون» وضده الجهل أو الظن» «كفرًا» 
ولیس فقا أي: لا بد أن نعلم منه الكفر» «بواخًا» أي: صريحا واضحًاء 
«(عندكم من الله فيه برهان»» أي : دليل واضح 

وهذه الشروط تحتاج لزيادة إيضاح وبيان» لأنه مع الأسف ظهر ناشئة 
تکفر من هب ودب إلا ما شاء الله وخشی من هذا الرآی آن ين بنتشر » حصو صا 
في الشباب الذين لا يعرفون ويلبس عليهم. 

فإن قيل: وهل إذا طبقنا هذه القيود على الواقع هل ينطبق عليهم هذا؟ 

قلغا: إذا وجدت الشروط ثبت المشر وط. 

من فواند هذا الحديت : 

١‏ - أنه جب على الإمام بعث الدعاة إلى الأقطار للدعوة للإسلام. 

ولو قال قائل: هذا فعل» والفعل لا يدل على الوجوب؟ 

فا جواب: أنه فعل مفسّر لقوله تعالی: #تاا الرَسول بلع مآ رل لَك يِن 
ا ون و تفعل ما بلَعَّت رسالتة,) [الائدة:۷٠]»‏ والأمر في الآية للوجوب 
بلا شك» فيكون الفعل المغسّر له واجبًا. 

- مشروعية استعانة الدعاة بعضهم ببعض؛ لأن النبي َي بعث أبا موسى» 
وتبعه معاد بنَ جبل -رضي الله عنه|-. 


)١(‏ أخر جه البخاري: تات الفتن» باب قول النبي 3 : ااسعرون بعدي أمورًا تنکرونہا!» رفم 
«(N ° ۵٦(‏ ومسلم : کتاب اللإأمارة» باب و جو ا طاعة الأمراء ی غر معصيه» رفم ۹٩‏ ¥( 


كتاب الجنابات 


۳- أنه ينبغي لمن بعث داعيتين فأكثر أن يأمر ما بالتطاوع» وعدم التعارُض؛ 
کا أمر النبی ية أبا موسى ومعاذًا أن يتطاوعَاء ولا يتنازعا في شىء" فيطيع 
أحدهما الآخر وإن كان يرى في هذا غضاضة عليه؛ لا في الاتفاق والتطاوع من 
OES‏ 


- خسن الصحبة بين الصحابة رضى الله عنهم؛ لأنه قد ورد في الحديث 
نقسه الدی رواه البخاري» أنه کنا قرب أ حد هما من الآخر دھ إليه لیجدد 
العهد به" . 


ويتفرّع على هذه المسألة ما ذكره بعض العلاء -رحمهم الله- من أنه 
يستحب للعلماء والدعاة أن يكثروا الزيارات فيا بينهم؛ لأن هذا بجلب المودة 
والألفةء وينشط الدعاةء ويغيظ أعداءَ الدعوة وأعداءَ الخرء ولا شك أن هذا 
أمر مطلوت. لا سيا بين العلاء ودعاة الخبر. 

-٥‏ أنه ينبغي لمن بعث دعاة للإسلام أن يأمرهم با آمر به النبي َة با 
قوی وسعاگ حیٹ قال پرا ولا قستراه ویشرا ولا عفرا )وها عام آو 
إن شئت فقل: (مطلق)ء فكل ما كان فيه التيسير بدون إخلال بالشرع فهو 
مطلوب» وكل ما كان فيه التبشبر» حتى لو أذنب اللإنسان وجاء يقول آنه أذنب 


)۱( أخر جه الىبخارى: کتاتب اهاد والسىر» باب ما یکره من التنازع والاختلاف ٤‏ الحرب» رقم 
c(TeTA)‏ ومسلم: كتاب الحهاد والسير» باب ق ,الا می بالیس وترك التنفضر» رقم (VT)‏ . 
)۲( رقصد الشارح حر که اله - 1 البخارى» و فة: واكان کل واحد مھا ادا سار ف أرضه اك 

قريبًا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه»ء أخرجها البخاري: كتاب المغازي» باب بعث 


(۳) سبق تخریح لفظه ضمن الفائدة رقم (۳) من هذا الحديث. 


باب فتال الجاني وقتل المرتد 


فبشره» بأن التوبة تهدم ما قبلهاء وربا تجعل التائبَ أحسن حالا منه قبل فعْل 
الذنب وتبشّره» خلافا لبعض الذين عندهم عَيْرة شديدة» وإذا جاءهم الإنسان 
يقر بذنبه افر ني وجهه وعبّس» وأخذ يلومه ویؤنبه» وهذا غير صحیح؛ 
فالذي جاء تاتبًا ينبغي أن يفرج عنه» ويشرح له الأمر» ويوسّع له» كا قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-. 

- إكرام الصاحب والزميل؛ لأن أبا موسى أكرم معاذًا بوضع الوسادة 
له» والوسادة هي (المخدة) التي ينام عليها الإنسان» يضع رأسه عليها عند 
النوم» ووضعها له ليجلس عليها دلي على إكرامه. 

۷- آنه لا بس أن مجلس شريف القوم على فراش أو وسادة وإن كان 
الآخرون ل بمجلسوا عليها؛ ولا يقال أن في هذا كبرياءَ وأنفة؛ لأن كل مقام له 
مقال» ومن ذلك آن مجلس الشيخ على كرسي للمصلحة» حتى يشرف على جميع 
الطلاب. 

۸- قوة معاذ بن جبل -رضی الله عنه-؛ حتى إنه قال: «لا أجلسش حَتّى 
بقَتَلَ »٠‏ ولا شك أن هذا يدل على القوةء لأن ذاك الرجل كان يهوديًا فأسلم ثم 
عاد فتهود. 

۹- أن المرتد لا يقر على ردته وإن كان يُقَرّ على دينه الأول؛ لأن اليهودى 
يقر على دینه» لکن إذا أسلم ثم ارتد وهود فإنه لا يقرٌ. 

-٠‏ استدلال العام بالتّص» وإن کان عالّا؛ وجهه أن معاذ بن جبل كان 
من القضاة المشهورين في اللإسلام» ومن أئمة الفتوى في الصحابة» ومع ذلك 
استدل على ما قال بقضاء الله ورسوله. 


كتاب الجنابات 


-۱١‏ أن قضاء رسول الله َة قضاءٌ لله -سبحانه وتعالى-؛ وعلى هذا 
فمعصية رسول الله معصية لله» وإن لم يكن هذا في القرآن؛ لأن ما قاله النبي 
-عليه الصلاة والسلام- من الشرع فهو شرع الله -عز وجل-. 

۲- جواز قرنِ الرسول حي مع الله -سسحانه وتعالی- بالواو في المسائل 
الشرعية؛ لقول معاذ -رضى الله عنه-: «قصَاء الله وَرَسوله». 
ونهم يرونه لزامًا عليهم أن ينفذوا قضاء الله ورسوله» وهكذا يجب على كل 


٤‏ - إن لم نعتبر رواية أبي داود؛ فإِنً المرتد يُقتل بدون استتابةء فإذا اعتبرناها 


فانه حب استتایته. 
د 9 
ا ب هة aE E‏ ےه a‏ 4 
6-وَعَن ابن عباس -رَضى الله عَنها- قال: قال رَسول الله 4 


(2 


من يدل دينه قافتلوهُ) رَواه الاری 
الشرح 
قوله يَيةٍ: «مَنْ» شر طية» وألفاظ الشرط تفيد العموم. 
قوله س : «قَافتلوةٌ» هو جواب الشر ط» وانےا أفترن الحواب هنا بالقاء 


لأنه حملة طلبيةء والناظم يقول في الحمل التي يجب أن تقترن بالفاء إذا وقعت 


(۱) أخر جه البخاری: کتاب الحهاد والسیر» باب لا يعذب بعذاب اللّه» رقم .)١١۷(‏ 


باب قتال الجاني وفتل المرتد 


جوابًا: 

ية ليه وَبجَاييٍ 0 وبَاوَلَنْ وَبقَذ وَبالنفيس 

قوله ڪيا: «مَنْ بَدَلّ دِينَه؛ يعني: من اتی بین غير دینه الذي عليه فاقتلوه» 
والخطاب هنا للأمة جيعًاء لكن المراد بذلك ذوو الأمر منهاء لأن ذوي الأمر 
-ك| قال العلماء- نوات عن الأمة» يرعون مصالحها؛ وهذا لا يمكن أن يكون 
أحد خليفة أو ولي أمر إلا بالمبايعة من ذوي الشأن والجاهء أو بنص ممن قبله» 
حسب ما ذكره العلاء في هذه المسألةء فإذا وجه الأمرٌ في إقامة الحدود» وقتل 
المرتد إلى الجاعة فالمراد بذلك ولي الأمر؛ لأآنه هو النائب عن الجاعة. 

لو قال قائل: لاذا حصصنا عموم قوله كية: «قَافتلوهة» بأن المخاطب هو 
ولي الأمر؟ 

قلنا: هذه قاعدة شرعية» قال -سبحانه وتعالى-: * والسارف وألسّارقة 
فاقطموأ أيديهمًا € [الائدة:۳۸]» فهل يمكنك آنت لو سرق سارق الآن أن تأق 
بالسكين وتقطع يده؟ وقال: « الزانية والاني فاجلدو كل ويد ينا ائه جلد 
[النور:٠]»‏ فهل يمكنك أن تذهب لتجلد الزانية والزاني؟ لا يمكنك» فخذها 
قاعدة إذا وجه الخطابٌ بالعموم في مثل الحدود والآشياء التي لا يتولاها إلا 
ولاءٌ الأمورء فالمراد بها ولاة الأمور. فكل الأشياء التي لا يتولاه إلا ولي الأمر 
فهي على هذا النحو. 

ولکن الله تعالی یأتي بخطاب آخر فيه عموم کقوله تعالی: وان تَصومُوا 
حير َّم 4 [البقرة:٤٠٠]ء‏ فهل يصوم ولي الأمر فقط؟ وكذلك قوله تعالى: 


ت 


لأَقَيمُوا ألصَكوةً4 [الأنام:۷۲] هل المقصود لا يصلى إلا ولي الأمر؟ لاء بل الأمر 
لعموم الأمة ولا تخصيص. والفرق بين الخطابين أن قطع السارق وجلد الزانية 
حدود» وتقويم الأمة ليس لكل واحد» ولو كان كذلك لصارت فوضى» فا 
الفائدة من ولاة الأمورء ومبايعتهم والسمع الطاعة هم؟ 

وسياق هذا الحديث كان في قصة وردت عن علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه-» بأنه رفع إليه قومٌ من الزنادقةء وقيل أن الزنادقة: هم الدهريون الذين 


اتکی انتب الق ت 


يقولون: لما هى إلا جانا ألدنيا موت ويا وما ما إلا هر4 [اجاية:٤٠]»‏ وقيل: 
إغہم المنافقون» وقد جاء في روايات أخرى أن الذين جاءوا إليه هم آناس من 
الشيعة» وقالوا له: أنت الله حق -نسأل الله العافية-» أنت الذي خلقتناء وأنت 
الذي رزقتناء فنهاهم فأصروا إلا كذلك» فأمر بالأخدود فخدّت يعني حفرت 
حفر» وأمر بأن مجعل فيها الجحطب» ثم وقد فيه النار» ثم جاء بهم وألقاهم في 
النار» فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فأنكر ذلك» وقال: لو ل يعذيهم بالنار 
وقتلهم لأن النبى ب هى أن يعذب بالنار"ء وقال: «مَنْ بَدَلّ يته افتلوة»» 
فبلغ ذلك علي بن أبي طالب» فقال: ما أسقط ابن أم الفضل على انات" 
وابن آم الفضل هو عبد الله بن عباس والفضل آخوه أكبر منه -رضي الله 
عنهم-. والهنات ما يعاب على المرء» وهذا إقرار من علي أن الصواب مع ابن 
عباس ”رضي اله عنهم-. 


)١(‏ فتح الباري (۱۲/ ١)؛)‏ وقال عن سند القصة: هذا سند حسن. 
(۲) السنن الکبری للبیهقی» ط. المعارف باهند (۸/ ۲۰۲)» رقم .)١۷۳١١(‏ 
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من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن من بدل دينه وجب قتله» من رجل أو امرأة؛ وجه ذلك أن الحديث 
جاء بلفظ امن الشرطيةء وهي تفيد العموم» ولكن بشرط أن يكون بالغاء أما 
الصغير فإنه قد رفع عنه القلم» وقيل: بل يكفي التمييزء فإذا كان ميزا وارتد 
فإنه يقتل إذا م يرجع إلى اللإسلام» لكن المشهورَ الآول» فإن كان غير بالغ» أو 
غير عاقل» فلا عبرة بردته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«رفع القلم عن ثلاثة»'» وهذا یکون قوله: «مَّن» عامًا ريد به ا لخاص» وهو 
البالغ العاقل سواء كان امرأة أو رجلا. 

۲- آنه لو ہرد نصران أو تنصٌّر ونی قتل؛ وجهه قوله -عليه الصلاة 
والسلام-: بد ياء لكن هذا غير صحبح» لأن كلا الدينين باطل» والكفر 


ملة واحدة. 


وهذه المسألة فيها خلاف» فذهب بعض العلاء أن اليهودي إذا تنصر أو 
النصراف إذا ېود یقتل» لأنه انتقل عن شیء یعتقده دیتا فهو دینه» ویکون بهذا 
الانتقال ساخرًا بآیات الله التي یری أا حق» ولکن لو كان صاحب هذا 
الرأی قال: إن ہرد اتصران فل زك تقر ردي ا بقل لکان آفرت إل 
المعقول لأن اليهوديّ إذا تنصًّر يكون قد انتقل إلى دين خير من دينه» لأن الذين 
الذي انتقل له ناسخ للدين الذي كان عليه بخلاف العكس» لكن هذا القول 
فعفت» لان الحديث لا يريد ذلك» والدليل على أن الحديث ليس على عمومه 


)١(‏ خر جه أ حمل برقم (45۹)ء واو داود: کتاتب الحدود» باب ف المجنون يرف او سسس خا 


رقم »)٤٤۰۲(‏ والترمذی: کتاب الحدود» باب ما جاء فیمن لا جب عليه ا لحد رقم .)۱٤٩۳(‏ 


CD‏ كتاب الجنابات 
في كل ضورة أننا لو لذا يخمومه لكان الرجل إذا أسلم وهو كافر يقتل؛ لأنه 
بدل دینه» ولا قائل به. 

وعلى هذا فنقول: إذا انتقل الكافرٌ إلى الإإسلام فإنه لا يقتل بالإجاع» مع 
آنه دل دينه» وإذا انتقل كاف من ملته إلى ملة أخرى ففيه خلاف» والصحيح 
أنه لا يقتل؛ لأن كلا الدينين باطل. 

لكن بعض العلماء يقول: إذا تعهود النصرانٌ أو تنصًّر اليهودي فإنه لا يقبل 
منه إلا الرجوع إلى دينه أو الإسلام لأنه متلاعب؛ لكته لا يقتلء فهذه صورتان 
لتبديل الدين» من ملة غير الاإسلام إلى الإسلام» ومن ملة غير الإ سلام للة 
آخری غیره. 

والصورة الثالثة أن ينتقل من اللإسلام إلى الكفرء فهذا هو الذي يقتل 
وهڌا هو مراد الحديث» وعلل هذا فقوله ل همَنْ دل ويتةه» أي ديه الذي 
يرتضيه الله والذي هو دينه شرعًا؛ لأن أي دين غير دين الإسلام -وإن كان 
دين الإنسان قدرًا- لیس دیته شرعَاء ویکون امراد: «من بدل دينه الشرعي»› 
ولا دين شرع إلا الإسلام. 

إذن فا لحديث يحكم أن من ارتد عن اللإسلام إلى دين آخر وجب قتله» 
وإنا يقتل لأنه انتقل إلى ما لا يُرضى الله» إذا انتقل من الإسلام إلى الكفر» أما 
إذا انتقل من اليهودية إلى النصرانية فكلاهما لا يرضصّى عند الله. 
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ہے ا اکا ای سا 


شت اللي ود تَقَع فيه کاک د تنتهي» فلا گان دات ليلة أخْذّ لرل 


EE.‏ اس 


قَحَعَلَهُ في بَطنِهَاء اعلق تکل ع ل ی دا «ألا اشهَّدٌوا أن 
دما هَدَر. رَواه بُو داد وَرُوَانَة قات" 
اا 
قوله: «أغمَّى» بدون تنوين» لأنه منوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. 
قوله: م »+ هى السرية التي آتت من سيدها بولد» قال العلماء 
-رحمهم الله-: ویثہبت ت کو ہا آم ولد أن تضع ما ت تين فيه خلق الإنسان» وعلى 

هذا نقول في التعريف: «أم الولد کل سرية تضع ما يبين فيه خلق الإأنسان» من 
سید‌ها)» ام أم الولد آنا تعتق بعد موت سيدِهاء ولو لم يملك إلا هيء 
ولا تعتق في حیاته. 

ولكن هل يجوز بيعها؟ كانت آمهات الأولاد تباع على عهد النبي يا 
وعلى عهد أي بكر وأول خلافة عمرء ثم إن الناس تجرءوا على بيع أمهات 
الأولادء والتفريق بينهن وبين أولادهن» فمنع عمر -رضي الله عنه- من بيعهن»› 
ولا شك أنه إذا كان معها ولد لا تباع لئلا يفرق بينها وبين ولدها. 

لکن إذا قذّر أنها وضعت الولدَ ومات» فهل جوز بيعها؟ 

من العلاء من أخذ بسنة عمر على سبيل الإطلاق وقال: لا جوز بيعهاء 


e E a 


كتاب الجنانات 


والصحيح أنه جوز بيعها في هذه الحال لأنها ل تعتق بعد» ولأن أمهات الأولاد 
كن يبعن على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد آبي بكر وأول خلافة 
هر ”رصی الله عتھے]-=. 

قوله: اتَشتم ى ا آی: یعنی تذکر ةه بالعیب؛ 

وقوله: «وَنَقَعٌ فيها؛ أي: بالسب والتقبيح» والله أعلم هل كانت كافرة من 
الأصل» أو كانت مسلمة ثم ارتدت. 

«أخْد الِعْولّ» هو حديدة تُنقر بها الجبال لاستخراج الحصى منها. 

قوله: «فقَتَلها“ وذلك عَرةً منه -رضی الله عنه- لله -سبحانه وتعالی- 
ولرسوله #5 حيث كانت تشتم الرسول» وتقع فيه» وينهاها فلا تنتهي . 

قوله َة : «ألا اشهَدُوا أن دَمَها هَدَرّ٤؛‏ أي: هذا جزاؤها. ألا“ أداة تنبيهء 
وتسمى أداة استفتاح. 

قوله: «اشهدوا»؛ استشھدھم الى اله الصلاة والسلام- ن دمها 
هدر» ومعنی هدر أي ا قىمة له وذلك لأا گانت نسب النبي 5 ا 
ولا شك أن سب النبى ية وشتمه كفر وردة عن اللإسلام» کا أن سب الربّ 
گفر ورده ا عن الإسلام» کا أن سب القرآن والاستهانة به وطلب تناقضه 
واختلافه وخالفته ارات یں اب ج ٩‏ فى القرآن بأي وسيلة كفر» قل 
اباق و ایوو وزمو لوه کخم تیروت زه ا زرا ب قرم بد یسیک 4 
[التوبة:٥٦-٦٦]»‏ کا أن ست الصحارة ”رضی الله عنهم- واعتقاد أنہم کمروا و 
فسقوا إلا نفرًّا قلي منهم كفر حرج عن الملةء وليس صاحبه من اللإسلام في 


باب قتال الجاني وفتل المرند 


شىء» كا قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله-؛ وسيأتينا - إن شاء الله 
تعالى- تعليل ذلك کله. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ أن من سب النبيً َي فدمّه هدر؛ وظاهر هذا الحديث أنه لا يستتاب؛ 
لان الت کا م بین آنه کان یب آن پستتيبها؛ ألا أن يقال: إن غه إباها 

وعلى کل حال فإن من سب الله -عز وجل - أو رسوله َي فهو کافر 
مرتد لا إشكال فيه» ولكن يبقى النظر إذا تاب هل تقبل توبته؟ 
ية؛ لأن هذا كفر ليس بعدّه كفر» وهو أعظم الكفر» مَّن جعل لله ندا فهو 
کافر» لکن من سب الله فهو أعظم ممن جعل لله ندَّا؛ لأن سب الله في جعل الند 
سب ضمنى» والسبٌ الصريح أقوى في الاستهانة. 

وکالك من س اران وه ۷ یل دة لان سب القرآن س 2 
عز وجل -» فمن سب القرآن لا تقبل توبته لعظم كفره» وقيل: تقبل التوبة ممن 
سب الله ورسوله؛ لقوله تعالی: لفل بای لذن أَسَرفوا عل انمهت لا قبطو 
ِن َة امه َه يعْر لدوب عا لِه هو العفو احم 7 وبا إل ديك 
اسلو ر & [الزمر:۳٠-٤٠]»‏ فهو -سبحانه وتعالى- يغفر الذنوب حيعًا مها 

عظمت» ولقول النبي : «التوبة تجب أو تهدم ما قبلها) "» ولقوله: : ١لا‏ تنقطع 


re (‏ کتاب الایان» باب کون الااسلام هدم ما قبله وكذا اهجرة» رقم (۱۲۱)» بنحوه. 


كتاب الجناسات 


ایا کا پاک ی 


ے٠‏ اسي ات اقل رر ن ر لر ص ری ج لے ع 
ولعموم قوله تعالى: 9 انما الوبة عل آل 4 لازت يماود السو هلو فم 
2 ت کے ق رہ و ص 
وجو ين قريب اولك يوب ا وکات اه عَلیمّا حا 
ليست أَلَوْبَة لیت علوت لیات حى إا حر کک امم اسر تاز 
ِف بت اسن 4 [النساء:۷١-۱۸]»‏ والغریب الذي في التائبين هو التوبة قبل اموت 


ا 


ولأن الله تعال قال: ولا فوا الزت دعوت سن دون آله فيشرا آله عدو 
بغیر عل 4 لاا وخا ذل غل آن الجر کن ا بالرن ذا سوا 
لکنهم قد لا یسبون الله تعالى إذا انتهينا عن سب آمتهم» والصحيح أن من 
سب الله أو رسوله أو كتابه ثم تاب فتوبته مقبولة لعموم الأدلة. 

لکن إذا كان السب لله أو كتابه فإنه لا يُقتل؛ لأن الله تعالى أخبرنا بأنه 
يعفو عن حقه بالتوبة» وإذا عفا انتهى كل شيء» وأما من سب الرسول اة فإننا 
نقبل التوبة لكن نقتله» وهذا القتل ليس للكفر»ء بل نقتله ونغسله ونكفنه 
ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين» لكننا نقتله أخذًا بالثأر» حيث سب النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» والرسول ية بَشرٌ وليس حيًا لنقول أنه عفا 
عمن سبوه في حياته» لانه في حياته هو في الخیار» لکن بعد موته.لا أحد يستطيع 
أن بحكم أنه َي عفا عن هذا الرجل الذي سبه» فنأخذ بالثأر لنبينا -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- ونقول: نقتل هذا الرجل على أنه مسلم لأنه تاب» 
والآجال طالت أم قصرت لا بد من الموت. 


( 1( خر جه أحد برقم ( 1۳ c(1‏ وأبو داود: کتاب الحهادء باب ف اهجرة هل ازقطعت›» رفم 
.)٤۷۹(‏ 


باب قتال الجاني وقتل المرتد ‏ 


ولو قال قائل: كيف نقول بوجوب قتل من سب النبي 5 وكفره سواء 
کان بوصفه عمد بن عبد الله أو بوصفه رسول اللّه» بینا نعفو عمن سب الله 
-عز وجل-؟ 

فلغا: حتی لو سبه لأنه عمد بن عبد الله» لأنه بوضفة رسولا ضار عترم 
هو شخصيًاء فإذا كان محترمًا بسبب الرسالة فإننا كا قلنا ليس بين أيدينا ما يدل 
عن إسقاط حقه. 

ولكن ليس معنى ذلك أن سب الله -سبحانه وتعالی- آهون من سب 
الرسول كي فلا شك أن سب الله أعظم من الرسول جَية» والرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ل يكن سبّه كفرًا إلا لأنه رسول الله» لكن لما كان سب 
الرسول حقا يتعلق به ونحن لا نعلم أنه عفا عنه آخذنا من سبه بالقتل» آما الله 
فقد أتانا في کتابه الکریم ما یدل آنه قد عفا عنه فقبلنا توبته وترکناه. 

فإن قيل: وهل هذا الحكم خاص بالنبي محمد جي آم يشمل جيع الأنبياء 
والرسل؟ 

قلنا: الظاهر من القياس أنه يشملل جميع الأنسياءء فمن سب آحدا منهم 
يكون كفر» ولو تاب يقتل» وقد يقال أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
مرسل إلى الناس جِيعًا فالواجب علينا اتباعه واحترامه وتعظيمه» أما الرسل 
السابقون فإنه لا جب علينا اتباعهم» فتكون هيبتهم في النفوس أقل من هيبة 
الرسول ي لكن الظاهر أنه لا فرق. 

ومن سب زوجات الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولا سي) إذا سبّهن 
في عرْضهن» فإن سب عائشة -رضي الله عنها- في برأها الله منه آي في الإفك 


VE‏ كتاب الجنايات 


فهو مرتد» ولا شك في هذاء وجب أن يتل لأنه مُكذّب للقرآن» وهو جمع في 
ذلك ثلاثة أمور: تكذيب القرآن» والقدح في آم ا مؤمنين» والقدح في رسول الله 
ة؛ لأن هذا تدنیس لفراشه. 

وما مَّن قذفها أو غبرها من آمهات المؤمنين بغر ذلك» فقد اختاف 
العلهاء في ذلك» ولكن الصحيحَ الذي لا شك فيه أنه يَكفرء إذ لا فرق» فهو 
يكفر كفرّا خر جا عن الملة» ولا كرامة له. 

ولکن هل تقبل توبته؟ 

آقول: أنه تقبل توبته بناءً على عموم الآيات» ولکن يقتل لاثأر لرسول الله 
ان ال راسد سالا پرخی أن ذف ةم الست آو رجت قل پیک آن 
يرضى المسلمون بأن تقذف أمهات المؤمنين» وهن أمهاتهم؟ لا والله لا يرضون» 
وكذلك لا يرضون أن تقذف زوجات الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهم 
لايرضون أن تقذف زوجاتهم. 

أما من سب الصحابة رقن الله عنهم-» أو قال أنهم ارتدوا إلا نفرًا 
قليلا فهو كافر» ولا شك في ذلك؛ لأن هذا قد في حكمة الله -عز وجل-» 
وقدح في رسول الله کل وقدح في شريعة الله -سبحانه وتعالی-» وقدح في 
الصحابة أنفسهم -رضى الله عنهم-؛ أما كونه قدحًا في الصحابة فواضحء 
كيف يكون خيارٌ الأمة وخيرٌ القرون منذ أن خلق آدم إلى يوم القيامة من 
أصحاب الرسول بي فيأتي إنسان ويتهمهم بالكفر أو الفسق أو ما أشبه 
ذلك؟ إلا من أملى هواه عليه. 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 


وهو قد في الشريعة لأنهم هم الذين نقلوا الشريعة إليناء ثم نقلها عنهم 
التابعون ثم تابعو التابعين» فإذا كانوا كفارًا أو فسَاقًا فمن الذي يثق بها ينقلونه؟ 
فلا أحد يثتق بنقل الفاستق أو الكافر؛ وهمذا اتفق علاء الحديث أن من شرّط 
قبول رواية الراوي أن يكون عدلا في دِينه» والله -عز وجل- يقول: «يتاا 


ھا س ر کے ل ا 
a‏ 


لین ءامنا إن جاک اصق ا َو 4 [الحجرات:١].‏ 

وهو قد في القرآن لأنهم هم الذين حلوا القرآن إليناء فإذا كان من نقلوه 
کا و فاا ق ى 

وهو فدح برسول الله كلا ووجهه أن يقال: إن أصحاب محمد فسقة كفارء 
والمرء على دين خليله» والقدح في صاحب الإنسان قد في اللإنسان نفسه» لأن 
القادحَ في صاحب الإنسان قدحَ في الإنسان من أحد وهی ولا ید: اانه آل 
لا یعرف ما عليه صاحبه من الانحراف» وإما آنه موافق له في انحرافه. 

وهو أيصًا قد في حكمة الله -جل وعلا-» حيث يختار محمد جي وهو 
أفضل النبيين» مثل هؤلاء الأصحاب الذين انتهزوا الفرصة بموته ثم ارتدوا 
وفسقواء فهل هذه حكمة؟ أبدّاء هذا من أسفه السّفه! والرب -عز وجل- 
ر عن ذلك ودا تين آنه ل إشكال ق أن من كفر الضصحابة آو فسقهم أنه 
كافر"» وقال شيخ الإسلام: لا شك في كفر من لم يُكَفُزه؛ لأن فعله ذلك 
یترتب عليه كل ما ذكرناه من المغاسد. 

فإن قيل: وهل هذا الحكم لأحد الصحابة أم يشمل الصحابة جملة؟ 


)١(‏ انظر التعليق على لمعة الاعتقاد لفضيلة شيخنا رجه الله تعالی (ص:۷۹). 


كناب الجنانات 


قلنا: بل القصد عموم الصحابة» فإن سب أحد الصحابة فإنه ينظر فيه» 
ذا سب أحخدهم با لا يتعلق بدينه وخلقه مثل أن يقول آنه بخيل أو جبان فهذا 
يعرّر تعزيرًا بليعًاء هذا ليس مجرد غيبة لميت» وأما إذا كان يتعلق بدين الصحابي 
كأن يتهمه بالفسق أو يذم خلقه فهذا كفرء لا سي في الصحابة الذين جعت 
الأمة على الثناء عليهم» ولا شك آن بعض الصحابة حصل منهم ما حصل مثل 
الذي شرب الخمر في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-'"» ومثل ماعز بن 
مالك الذي زنى'" لكن كان الحد على كل ذلك كفارة. 

ومن يسب الصحابي الذي يكثر من رواية الحديث» كأبي هريرة -رضى الله 
عنه-» فلا شك أن هذا من أفسق الناس» لأنه يؤدى إلى طعن في الشريعة» لا سي| 
إن كان مثل أي هريرة -رضي الله عنه- فقد نقل من الشريعة شينًا كثيرًا. 

فإن قيل: ورد في الحديث فضل الأنصار وکفر من يبغخضهم» فهل هذا 
يعم كل الصحابة - رضي الله عنهه-؟ 

قلنا: قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يبغض الأنصار 
رجل يؤمن بالله واليوم الآخر»"٠‏ وقال يية: «الأنصار لا بجبهم إلا مؤمن› 


)١(‏ قصة شارب الخمر: أخرجها البخاري: كتاب الحدودء باب الضرب بالجريد والنعالء رقم 
(1۷۷۷)» من حدیث آبي هريرة -رضی الله عنه-» وأخرجها مسلم: کتاب الحدود» باب حد 
الخمر» رقم »)۱۷٠١(‏ من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 

(۲) قصة ماعز -رضى الله عنه- رواها عدد من الصحابةء منها ما أخرجه البخاري: كتاب الحدود» 
باب هل يفول الإمام مقر الحلك الست أو مرت رقم ۸١65‏ ومسل تاب دوت 
باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۳)» من خدیث ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

(۳) أخرجه مسلم: كتب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي -رضي الله عنهم- من الإيمان» 
رقم .)۷٩(‏ 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 


ولا يبغضهم إلا منافق»""» وإذا كان الأنصار لا يبغضهم إلا منافقء فالمهاجرون 
من باب أولى؛ لأنہم أفضل من الأنصار» ولا أعتقد أبدًا أحدًا كامل الإيان 
فالتصارق ما سبوا الخوارين أصحاب سى يل قدسوهم وكذلك الذين 
اختيروا من اليهود سبعين رجلا ما سبهم أتباعهم» ثم جيء إنسان من أمة محمد 
ٍ 5 2 اه 

فهو کافر. 

فإن قيل: وهل أولاد النبي يلحقون بالنبي ياء أم بالصحابة -رضي الله 
ف 

قلغا: أولاد النبي يي إذا قدح في نسبتهم إليه فهو كفر بلا شك وإن 
سبّهم بغير ذلك فهم كغيرهم من الصحابة» ولكن لا شك أن هم حقا أكثر من 
الصحابة لقربهم من النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

نقول: لولي الأمر أن يعزرَ من اغتاب ميتّاء لكنه ليس كتأكد سب الصحابة 
- رض الله عنهم-. 

والخلاصة: أن هناك أشياء لا تقبل فيها التوبة على المشهور من المذهب» 


(١1 (‏ آخر جه البخاري: کتاب المناقف» باب حب الأنصارء رقم «((TVAT)‏ ومسلم: کت الإيان» 
باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي -رضی الله عنهم- من الإیمانء رقم .)۷١(‏ 


كتاب الجنايات 


وهي: من سب الله أو رسوله» أو القرآن» آو الصحابة» أو زوجات الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-؛ لأن كل هذا ينافي الدين. 

رعتالك آشیاء آخری قال الفقهاء آنه لا قبل توبة سن رتد با وهی توبة 
الزنديق» والزنديق عند الفقهاء هو المنافق الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفْرَ 
لو كان الرجل منهم يظهر الإإسلام» ونعلم آنه يبطن الكفر» فإذا اختبرناه قال: 
اتيد الا فإف رأشيذ أت قا رسرل فف وسل الظهر والس وافترب 
والعشاء والفجر؛ وعللوا ذلك بآنه م يظهر إلا اللإسلام» لكنه تعليل في مقابلة 
النص» فإن الله تعالى صرح في القرآن بقبول توبة المنافق» لكنه -سبحانه 
وتعالى- وضع قيودًا وشروطاء فقال: <1 لترو ف انراق الأسکل من الار 
ل کد ل تی © ل الت 6ا وکت ترا اتترا پار ورا 
دنه »]٤١- PTY‏ فهذه أريعة قيود؛ د 5 
[النساء: ا »]١٤‏ وههذا جب أن نتحرّز بقوة في قبول توبة المنافق» فنمهله ونسبر حاله 
وننظر فيه ولا نقبلها فورًا» وهذا هو الصحيح لدلالة القرآن عليه» وقد شار 
إليه السفاريني في عقيدته» فقال: 

قلت وإن دلت دلائل الممدى کا جری للعیلبوت اهتدی'' 


آی: إذا دلت القرائةٌ على أن هدا الزنديق المنافق قد أسلمَ حقيقة فإننا 


نقبل منه توبته. 
ومن لا تقبل توبتهم أيضا من تكررت ردنّه» يعني ارتد ثم أمسكناه» فرجع 


(1) انظر شرح العقيدة السفارينيةء لفضيلة شیخنا رهه الله تعالی (ص‌:۳۹۱-۳۸۸). 


باب فتال الجاني وفتل المرتد 


للإسلام» فأطلقناه ثم ارتد ثانيةء ثم أمسكناه فأسلم» فأطلقناه ثم ارتد ثالثةء هنا 
تکررت ردته» قالوا: لأنه متلاعب» فکیف یسلم ثم رتد ثم یسلم ثم رتد ثم 
یسلم ثم یرتد؟ واستدلوا بقول الله تعالی: # إن لذن ءاموا ر کا د a‏ 
روا E RN a‏ یک ا لیر ف ولا بی یو تا 4 انا .[v:‏ 

ولكننا نقول: أما الآية فلا دليل فيهاء لأن نهاية من تكررت رِدّته فيها أن 
یزداد کفرًا ولم یتب وینته» وهذا يقال في حقه: آنه يبعد آن يېتدي للسلام» بل 
ید هتدي للإسلام لأن الله قال: لر ي أ يعفر َم )» وهذا يعني 

نهم لا يمكن أن يتوبوا بعد هذا التكرار والزيادة في الكفر» لكن إذا علمنا أن 
r‏ فل‌اذا لا نقبل توبته؟ وأما کونه متلاعبً 
فان کل مرد متلاعت ومستهتں غیر مبال با جب لله من الحق: 

وعلى هذا نقول: أن القول الصحيح أن جميع من ارتد بأي نوع من الردة 
إذا تاب فإن توبته قبل لعموم الآيات والأحاديث التي ذكرنها قبلاء إلا أن من 
الناس من نحتاط ونتحرز في توبته مثل المنافق. 

فإن قال قائل: إذا كان صاحبَ بدعة مكفرة وتاب» فهل نقتله دفعًا 
للفساد في الأرض؛ لأن أهل البدع مفسدون في الأرض؟ 

فا لجواب: لا نقتله؛ لأن الر جل تاب» وإذا تاب زال فساده» لكن نطالبه بأن 
يكتب ردا على بدعته التي كان يدعو إليها من قبل» ونلزمه بذلك حتی لا یغتر 
أحدٌ با كان عليه أولاء وإن لم يفعل فإننا نشك في صحة توبته وإخلاصه» 
فللحاكم أو نولي الأمر في هذه الحال أن بجتهد في يرى من قتله» و إبقائهء أو 
إلزامه تحت الضغط الشديد أن يكتب ما بين أنه رجع عن بدعته. 


كتاب الجنابات 


وكذلك الساحر ممن اختلف العلاء فى قبول توبته» فمن العلماء من قال 
أن الساحر لا تقبل توبته» وهو المشهور من المذهب؛ لأن كفره عظيم» وذلك 
بكونه مفسدًا في الأرض معتديًا على الخلق» فلا يمكن أن نقبل توبته» ولكننا 
نا فى القول ارات جح أن جي أهل الكفر تقبل توبتهم» لكن يجب أن نسبر حال 
الساحر إذا كان قد صلحت حاله وترك ما هو عليه قطعًاء فلا يي السحر سرا 
ولا علتاء فإننا لا نتعرض له» والله على کل شىء قدیر» قد مهدیه الله -سبحانه 
وتعالى-» آما إذا كان قد تاب أمامنا ولكنه في السر يتعاطى هذا العمل» فإنه 
یجب قتله لشرّه وفساده. 


e‏ ن الت ر eT.‏ یی ا چ سے اک 
فان قیل: فی قوله تعالی: :نَم جروا الذي ارون الله ورسوله ومون 
2 سے ب et ۴ ٦‏ هم 5 
الاش E‏ أن FEE‏ ر ا A‏ م ادنهر وأرجلهم من 
ر ل ıı‏ ر کرت ر ق ے ر ھک م 
خض ار توا و مر الأرض دلت لمم ری ف اليا وله ف الأخرة 
س ج ت عر چ ج ہے و 


عاب عَظِيم 7 إل ليت تابا من مَل أن مروا کي اعلموا أت أله 

غور کے4 [المائدة:۳ 4-۳[ وذلك يي قطاع الطريق» وقلنا الآن أن السحرة 
مفسدون في الأرض. ألا يقاس السحرة في ذلك على قطاع الطريق؟ 

قلنا: لا يتساويان لأن الذي يقطع الطريق ليس له حكم الكفرء فعقوبة 
الح اراق رحد وان الغلا ارد ایس کاو اا او اب ااا ب 
القدرة عليه قبلنا توبته» وهذا نستتيبه في بعض الأحيان» أما الحدود فإذا بلغت 
السلطان فلا يمكن إسقاطهاء» حتى ولو تات. 

فإن قيل: وهل سب العلهاء من أسباب الكفر؟ 

قلنا: لا؛ فالذين يسبون العلماء لا يكفرون» ولكنهم إن كانوا متأولين فهم 


باب قتال الجاني وفتل المرتد 


ونياتهم» وإن كانوا معتدين فهم ظلمة.ء لكنهم لا يكفرون بذلك. 
مسألة: من أتى بمكفر كالاستغائة بغیر الله» ثم تبین له ورجع» فهل يَلرَمه 
الأغشسال والشهادة مرة أخرى ولا يكفر افقط بقول لإلة إلا اله؟ 


والحواب: أن هذا ينبني على وجوب الاغتسال للكافر إذا أسلم» والمسألة 
بها للعلماء فا ler n‏ 

ت من سسا 8 أو ست ا م تات» ھل جیب عله ګجدید 
س a‏ ¢ 


والجواب: إذا سب الإنسان الدين أو القرآن وهو متزوج فإنه لا ينفض 
عقد النكاح» بل يُمهل.حتى تنقضى العدة؛ لأنه يرق بينه وبين المرأة» وتعتدَ 
فإن عاد إلى الإأسلام قبل تام العدة فهى زوجتهء وإن لم يعد فإنه يتبين انقساخ 
النكاح من حين ارتد. 

مسألة: من حج ثم ارت ثم أسلم» هل بعيد الحج؟ 

الجواب: إذا حج ثم ارتد ثم رجع للإسلام فحجه صحيح» لأن الله - 
سبحانه وتعال- ا لبطلان سا 0 يموت على الردةء فقال: پا 


والااخرَة 4 [البقرة:۷٠۲].‏ 


2 2 


کاب الجحدود 


N‏ # ا 
قوله -ر جه الله -: « كناب الحدود»» الحدود اا حد» وهو ف اللعة المنع 


والشىء الفاصل بين شيئين» وسْمّي حدا لأنه يمنع امتزاجَ كل واحد بالآخر» 
| 


ومنه حدودٌ الأرض» وهي المراسيم التي تجعل بين آرض زير وعمرو'. 
اا ٤‏ الشرع فله إطلاقات» منها: المناهى» ومنةا: الواجبات» فکل من 
المناهى والواجیات تست خدوداء فا ی عن تجاوز هو آواض: وما ي عن 


تي ي چم 


سرع ت زر 


فهذه نواه وإدا فيل : تلك اود لَه ق تعد وها 4 [ البق ۲۲۹:5]» فهذه آوامر ؛ 
وذلك لأن الواجبات يكون الإنسان داخلها وفى ظلهاء فلا جوز أن يتعداهاء 
أما النواهى فالأصل أن يكون الإنسان خا رجا منها فلا يقرما. 

مغال ذلك: قوله تبارك وتعالى في آية الطلاق لا ذكر ما جب على المطلق 


١‏ ا ف اص ا کی اھ تھی انی تھے ی انر 
وعلى اأطلمة قال: تك ادود الله وار سند وشا وهن بعد لوق الله ألا هم 


5 


د اس ٠‏ کے سے سرا ا عا سے د ر ر صن ایر کن ر ا سے ا 
الظلمونَ 4# [البقرة:۲۲۹]ء #ويّلك ل آله ومن سعد ر آله فقد ظلم نفس ¢ 
[الطلافق:١]»‏ لاني آوامر» وقال تار وتعالى: تلك دود الله قل تر وها كلك 
ات اسه ءايه لتاس لعلهر بسَقَون 4 [البقرة:۱۸۷]» هنا ذكر ما يتعلق باموال 
اليتامى. 

فالقاعدة: أن ما کان من النواهی فإنه يقال فيه: «لا تَقَرَبوهًَا»» وما كان 


من الأوامر يقال فبه: «لاتَعْتَّدوهًا». 


(۱) ينظر: العين (۳/ ۱۹)ء والصحاح (۲/ »)٤١۲‏ ولسان العرب (۳/ .)٤١‏ 


ويطلق أيصًا الحد في الشرع على العقوبة"ء وهو المراد هناء ونحدّه بأنه 
عقو ية مقدرة شر عا فى محضية لرن كقارة لقاع » راذعا حن الفا فان 
السارق إذا كان يعلم أنه إذا سرق فطعت يده فإن هذا سيمنعه ويردعه عن 
السرقةء والزاني إذا علم آنه سيجلد ويغرب إن كان بكرّاء وإن كان ثيبّا سوف 
يرجم فسوف يردعه ذلك عن الزنا. 

ومن هذا التعريف يتبين لنا الحكمة من الحدود» وهي آنا كفارة للفاعل» 
ورادعة عن الفعل. 

وإقامة الحدود فرض واجب» لقوله تعالى: # والسارف وألسَارقَة فَأقَطْعواً 
ديما € [المائدة:۳۸]» فهذا آمر» والأصل ٤‏ الام الو جخوب» لا سی| وان القرينة 
تؤيده» إذ إن قطع عضو من معصوم حرام» والحرام لا ينتهك إلا بواجب» 
وهذه قاعدة» لأن المحرم لا يستباح إلا بشىء أوكدء وقد استدل بعض العلا 
على أن الختان واجب ذه القاعدة. 

وكذلك قوله تعالى: # لزاني والزانى فأجلدو کل وير مهما مان جلْدوً# [النور:۲]» 
يدل على وجوب إقامة الحد» ثم قال: #اولا تأخذد بیما رأفة في دين آله إن كع ومون 
باه ووم آلآخر 4 [النور:۲]ء فدل على أن تنفيذ الحدود من الإيان. 

وقد صرح أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- على منبر النبي اة بأنه 
فريضة» حیث قال: «إِقّ الرَجُمّ ح على مَنْ رى وَقَذ أَحْصَنَ»"» وعلى هذا 


(۱) ينظ : كشاف القناع /١(‏ ۷)» وبادية المجتهد (۲/ »)٣١‏ ونيل الأوطار (۷/ )۲٠۰‏ ط .ال محیل» 
وسبل السلام (۲/ )٤‏ ط.المكتبة التجارية. 

(۲) آخر جه البخاري: كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم (1۸۲۹)» ومسلم: كتاب الحدود 
باب ر جم الثيب في الزناء رقم (١۹۹١)ء‏ واللفظ للبخاري. 


ومن أدلة فرضية إقامة الحدود في السْنةء أن النبى اة أنكر على أسامة بن 
زيد -رضي الله عنهما- لا شفع في شأن المخزومية» وقال: «أتشفع في حد من 
حلود اة" وهذا یدل على آنه لک ند من تفده . وقال : امن حالت 


شفاعته دون حدٌ من حدود الله فقد حاد الله فی أمره»'. 
والمخاطب يإقامة الحدود هو ول الأمر» فهى واجبة عليه» فإذا ترك حذا 
من الحدود لم یقمه کان تار کا لواجب. 


ثم إن الحدود تجب إقامتها على الشريف والوضيع» والغني والفقير» والحر 
والعبد» والذكر والأنثى» والقريب من ول الأمر والبعيد منه. حتى إن النبى كيا 
أقسم وهو الصادق البار» بأن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع يدها . 

فإن قیل: هل ججوز إبطال الحدود في زمن معین» کا أبطل عمر -رضى الله 
عنه- حل السر قة عام الرمادة؟ 

قلنا: نعم يجوز» ففي عام الرمادة كان الناس جوعى» والذى عنده المال 
يجب أن يبذلّه لمن احتاجه» فرآى -رضي الله عنه- أن هذه شبهة مركبة من 


ء)٦۷۸۸( أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب كراهية الشافعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» رقم‎ )١( 
.)۱۹۸۸( ومسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة» رقم‎ 
وأبو داود: كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة‎ »)٥۳۸١ رقم‎ »۷١ /۲( أخرجه أحمد‎ )۲( 

من غیر أن یعلم آمرهاء رقم .)٠۹۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع» رقم .)٦1۷۸۷(‏ 
ومسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة» رقم .)١١۸۸(‏ 


ان با لیپا فل مف شیا رمخ من اقام الد 
لكن الحديث عن إبطاها الآن مرفوض بلا شك» لأن الذين يطالبون 
بإبطاها إنما يريدون إبطال الحد مطلقًاء وليس عن شبهةء لكن لو حدثت مجاعة 


مثل ما حصل في عهد عمر قلنا: ترفع. 
وهل اتقام ادود اللي رجب الفتل | و الرجم» بالمشنقة أو بالبندقية أو 
بطريقة أخری» وما الحم إذا كان منفدٌ الحكم فاسقًا أو تارکا للصلاة؟ 


والخواب: أن ما يوجب القتل إن كان قصاصًا فالواجب أن يقتص من 
القاتل بمثل ما قتل المقتولًّ به كا رض النبي بي رأس اليهوديّ بين حجرينء 
حين رص رأس الجارية بين حجرين"» إلا إذا رضي أولياءُ المقتول با دون 
ذلك قالأمر ليم وآما ارجم غلا بسكن آن يدل بغره فالزاي اللحصن 
لا بد من رجه کا جاء فى القرآن والسنة. وأما القتل الذي ل لغر ذلك فينظر 
أسهل ما يكون من طريق القتل فيقتل به» وقد قيل: إن السيف هو آسهل شىء 
وقيل: إن أسهل شىء الصعقَ بالكهرباء» والشيخ محمد رشيد رضا -رحه الله- 
يرى أن الصعق بالكهرباء أسرع من السيف وآسهل. وهو لا شك أنه أسرع» 
لکن لا ندري هل هو اسهل أو لا 

أما إذا كان منفذ الحكم فاسقا أو تاركا للصلاةء فالأصل أن ول الأمر إذا 
ل نر منه مرا بوا خا عندنا فيه من الله برهان» فإنه ينفذ الأحكام. 
)١(‏ رجه البخاري: ثاب الخصومات» باب مايذكر فى الإشخاص والخصومة بين اسل البهون 


رقم »)۲٤۱۳(‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدَيّات» باب ثبوت القصاص 
في القتل با لحجر وغيره» رقم .)۱١۷۲(‏ 


باب حد الزاني 


| -باب حد و 


مِنَ الأعرَّاب أتّى زول ۱ اش قعَالّ: ا ر ول الها شد باله إلا قَصَيْتَ 


ا [- 
نے ر تھے 
اس سے لق اص چ 


باب الله» فقال الأخر - ۇشۇ اة وة نعم . قاق قض بَيننا بکیتاب الته» وَادر 
فَقَال: «قل». قال: ا بني گان عسیفا على هَذًا ری بامُرأتی وإني خيرت 
عل ای ارجم کافتبت بت یمن خاو وتچ قسانت آهل البلم قَاخرُوني: 
اا ع اني جلد وة وََغْريبٌ عام َنَعَل" رأة هذا الرَجْمَ قال شی ال 
ا : «وَالَذِي فيي بيدِي لانو یکا پاب اللّه» الوليدة وَالغتم Ek‏ 
على ایك جلد َة غريب عام اعد با يس إلى رأة اء قَإِنِ اقث 
فار خمها). متف ممق علب" » وها امَف لم. 
الشرح 
بدأ المؤلف -رحه الله- كتاب الحدود بذكر حد الزناء لأن الزنا فاحشة 
وسقوط وسفول للاإنسان» وشل مستطير في المجتمع» فكان أولى أن يبدا به. 
والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو بر٠‏ ولكن لا بدّ من تقييد هذا التعريف 
بأف كرف ن آهي قعل الاحش ةق اة 9 وسر [فا رالا بد 
على من أتى البهيمة» إذن فالزنا هو: «فعل الفاحشة في قبل آو دبر من آدمي». 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم (1۸۲۸)»ء ومسلم: كتاب الحدودء 


باپ من تزف غل تسه بالزناء رقے (۱1۹4): 
(۲ بتظر: المبدع ٤‏ شرح المقنع (4/ )٦١‏ المكتب اللإسلامی»ء وكشاف القناع (۹/ ۹/) عا الكتب. 


TM‏ کتاب الحدود 

فإن قيل: ألا يسمى إتيان المرأة من دبرها لواطًا؟ 

قلغا: إذا كان المأ في دبره امرأة فإنه لا يسمى لواطاء بل هو زنى. 

قوله: أن رَجُأَّا مِنَ الأعَرَاب» الرجل هنا مبهم» ونحن لا يعنينا تعيين المبهم 
إذا م يتغير بإبمامه الحكم» أي إذا صار ذكره أو عدم ذكره على حد سواء في الحكي 
وإنها مهمنا القضية الواقعة سواء كان الذي وقعت منه فلان أو فلانة. 

و«الأعرّاب» جمع للأعرابي» وهم سكان الباديةء والغالب على الأعراب 
ا لجهل» وقد قال الله -تبارك وتعالى-: « الأب آمَد كغ واا ودر 
آل حدود ما أل اله عل رسولو € [التربة:۹۷]» ولکن: # وس آلا راب 
من بوم يمه وَاليومِ آلآخر ويد ما ينی فرت عند اَلَو وَصَلَوَتِ 
اسول [التوبة:۹۹]» إن الغالب عليهم الجهل. 

قوله: «ققَال: يا زول اله! أنشدك بالله إلا قبت ل بکتاب اللّه): هذه 
كلمة عظيمة أن توجه للرسول ڪي لحن ال هنا آعرای؛ والناس غنده 
سواء» والموجًه إليه أحلم الخلق» عمد جي وإلا فهي كلمة عظيمة» فقوله: 
«أنشدل اله يعني : أذكرك الله سو اوا سج وأعاهدك به» أن تقض بيننا 
بكتاب الله» وهو لا بجتاج إلى ذلك» لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا 


سے 


قضی فلا بد آنه سوف یقضی بکتاب الله» دون مناشدة. 

قوله: «أْشد بالل إلا فضي قال العلماء: فيها إشكال» من جهة أنها 
وردت على حلة مشتة» تالا أن «أنشدا» على تقدير «ما أنشدك إلا قضيت»» 
يعني ما أنشدك إلا القضاءَ بكتاب الله» وعلى هذا تكون إلا حرف استثناء 


مفرغ» ولیست من مثبتِ. 


باب حد الزاني 


وقوله: إلا قَصَيْتَ» يعني : إلا حكمت» فالقضاء هنا بمعنى الحكم. 

وقوله: كاب اللّه» آي: بمقتضی کتاب الله تعالی» سواء کان من عند 
الرسول َء أو من القرآن نفسه: 

قوله: «قَقَال الحَرُ» ا س 

قوله: وهو أفْقَهُ مه هذه جملة معترضة» تبين حال الرجل الثاني» أي أنه 
أفقه من الأول. ولکن من آین علم الراوي أنه أفقه؟ بحتمل آنه علم آنه آفقه أنه 
۾ يقل کا قال الأعراي: «أنْشدل بالله)» أو انه يعلم من حاله لکونه مدنا 
وحاضرّ امن آهل الإقامة نة والغالي أن هؤ لاء أفقه من الأعراب. 

قوله: «لَعَمْ» هي تأي عادة حرف جواب لاستفهام» ولكنها هنا ليست 
كذلك». بل هى لنسقیق :ما سبق» ويستخم لها العلاء كثيرًا في كتبهم» ولا سيا 
العلهاء الذين يكتبون كتابة مستقلة» فتجد أحدهم يكتب شيئًا ثم يقول: انعم» 
لو کان کذاء وکدا). 

قوله: «قَاقض بَيَنَا باب الله» اقض فعل أمر» ولكن الأمر هنا ليس 
للوجوب» الأن هن قاها ليس في مرتبة #ؤعله أن يامر النبي ق غلى سيبل 
الوجوب» ولكنا نقول آنها من باب الالتاس والترجي. 

فإن قال قائل: ما المقصود بقول کل واحد منھ): «فاقض بَيَْنَا باب الله)؟ 

قلنا: أما الأول فسؤاله نابع من الجفاء الذي هو سمة غالب الأعراب» آما 
الثاني فلا سأل أراد أن يطمئن» وكذلك يُطميِن الأعرابي؛ بأن المقصود من 
السؤال هو الرجوع إلى كتاب الله -عز وجل-. 


قوله: «وَأذن لي» يعني أرخحص ل أن آتكلم» فاستأذن النبىًّ َة أن يتكلم» 
بينم الأعرابي الأول لم يستأذن»ء بل قال ذلك الكلام الغليظ. 
قوله: «قل»» آي: قل ما شئت. 


قوله: إن انی کان عَسيقًا عل هَذًا) ا مشار إليه هنا هو الأعراں» واعسسقًا) 


يعني قد استأجره الأعرابي لرعى إبله» أو غنمه» أو ما أشبه. 

فإن قال قائل: إن كان هذا الرجل يعمل عند الأعراي بأجرء إذ ظاهر 
الحديث أنه لم يكن عبدًا له ولا رقيقاء فهل جوز عمل هذا الأجير في بيت هذا 
الأعرابي ما ممكنه من الوقوع على امرأته؟ 

فنقول: إن الحديث يحتمل ذلك ربا كان يعمل في البیت» كا محتمل 
غیره» فرب كان يعمل في رعي الغنم» أو رعي الإبل» أو في حائط. 

فإن قيل: لو كان يعمل في رعي الغنم ما كان ليرى امرأة الأعرابي. 

قلنا: لاء ربا كانت المرآة تذهب معه لتساعده على رعي الغنم. 

a 2 ق‎ A Za 

فإن قیل: وهل جوز ان يستخدم عامل رجل کاجیر؟ 

قلنا: نعم -لا شك-» فموسى -عليه السلام- استأجره صاحب مَدِيَنَ. 

قوله: «قَرَنّی مراد فالزاني هو العسیف» ابن المتکلم» ویظهر أنه کان شابًا. 

قوله: «وإئّي خيرت أن على اني الرَجُمَ» لا شك أن من أخبره بذلك رجل 
جاهل جهلا مركبًاء لأنه أخبره بها ليس حقاء ويقول العلماء: الجاهل المركب هو 


ت @- 
الذي لا يعلم ولا يدري آنه لا يعلم» آي رکب جهله من كونه لا يعلم الواقعء 
ولا يعلم بحاله أنه لا يعلم» فهو مركب من جهلين» أما الجاهل البسيط فهر 

مال ذلك: ثلاثة رجال» سألنا أحدهم فقلنا: متى كانت غزوة الخندق؟ 
فقال: كانت غزوة الخندق في رمضان في السّنة الثامنة من الهجرة»ء فهذا جهله 
مرّكب؛ لأن غزوة الخندق كانت في شوال في السّنة الخامسةء وسألنا الآخر 
فقال: لا أدري» فهذا جهله بسيط» وسألنا الثالث فقال: في شوال في السنة 
الخامسة من اهجرة» فهذاعام. 

وهکدا فان الدين آخروه أن عل انه الرجم» ھؤ لاء جال جهاد رکا 

قوله: «قَافَدَيْت مِنْهُ) يعنى أعطيت فداءًَ عن ابنى» فالرجم يعني يقتل» 

قوله: ابمئة شاة وَوليدَة»› اة شاة محر وفهة» والشاة شی الواحدة من 
الضأن» الذكر أو الأنثى» والوليدة هى الأمة. 

رو 2 ر 4 2 ٠ ٣‏ ص رش ٍ 

قوله: «فَسَألّت أهُل العلم فأخبرُوني: أت عَلى اني جلد مَِة وَتغريب 
عام فآهل العلم آخبروه بالحق» آنه لا جب الرجم على ابنه» بل يجب عليه 
جلد مئه وتغريب عام. 

فإن قال قائل: إذا تنازع رجلان ثم ذهبا للقاضى فحكم لأحدهما» هل 
يجوز أن يذهبا إلى قاض آخر؟ 
القاضى الأول» وهذا قال العلاء العبارة الآتية: «ولا ينقض من حكم صالح 


للقضاء إلا ما خالف نص کتاب الله آو سنة رسوله كقتل مسلم بكافر وجعل من 
وجد عين ماله عند من أفلس أسوة الغرماء أو إحماعًا قطعًا أو ما يعتقده»'» 
أي ما يعتقده الحاكم فلا يمكن نقض حكم لحاكم إلا بواحد من هذه الأمور 
الأربعة: غالفة تض كتاب» أو نض السنة أو إجماع قطعی» أو ما يعتقده الحاكم» 
مثل أن نعلم أن هذا الرجل يرى الحكم على خلاف ما حكم به للشخصين. 

فإن قيل: ولكن في هذا الحديث الرجل الآخر -خصم الأعرای- يقول: 
«فسألت أهل العلم..٠‏ ما أدى لكون الجلد بدلا من الرجم» فهذا نقض للحكم 
الأول. 

قلنا: الحكم الأول لم يكن معتمَدًّاء لأن من قالوا به غير صالحين للقضاءء 
فالجهال لا يصلحون للقضاء» ثم إن ما قیل هم کان فتوى» والفتوى جوز 
نقضهاء ما حكم الحاكم فلا يجوز نقضه» ويفرق بين الفتوى وحكم الحاكم؛ 
لأن حكم الحاكم لو أجزنا نقضه لفسدت الأحكام» أما الفتوى فالمفتي لا يلزم. 

قوله: «وَأنٌ عل امرَأةٍ هَذًا ارجم“ فعلى حسب الفتيا الأولى من الجهال 
كان الأعرابي سيأتيه مئة شاة وتبقى امرأته سالمة» لكن الآن صار الرجم على 
امرأة الأعرابي» والعسيف ليس عليه إلا جلد مئة وتغريب عام. 

قول جلد مقت قال العلاء: غجلد سوط لا جديد ولا لى لأن الذي 
صلب يؤثر عليه وربا جرح جلده» والخلق -وهو القدیم- یتفتت ولا يكون 
على ما ينبغي من إبجاع هذا الزاني. 


(۱) الروض المربع (۳/ .)١۹۲‏ 


باب حد الزاني 


قوله: «وَنَعريبٌ عَام» يعني إخراجه من البلد» حتى يكون غريبًا لمدة سنة 
وضابط التغريب هو أن بُنفى مسافةً قصر عن مكانه» وليس العنى أن نغرب 
من بلد إلى أخرى. 

قوله: «وَأنٌ على امرَأةّ هذا الرّجْمَ»» والرجم هو أن يُضرب الجاني با لحصى 
الصغار» التى ليست كبيرة جا ولا صغيرة حتى يموت. 

قوله: «فَقَالّ ر الله عة : َالذِي فى بيد لَأَفضِبنَ بیْنکا باب ایلّه)» 
أقسم -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- بالذي نفسه بیده» وهو اللّه» وإن) أقسم 
من أجل أن يطمئْنٌ كلا الخصمين»ء لا سيا الأول الذي قال: «أنشدك الله 
إلا قضيت بيننا بكتاب الله»» فاللإاقسام هنا في حله لدعاء الحاجة إليه» والمصلحة 
من وجوده. 

وقوله: داي فيي پوه آي آن تفس الرسولِ کل بيد اله تعال» إذ 
شاء آرسلهاء وإن شاء قبضهاء وكل إنسان نفسه بيد الله -عز وجل - إن شاء 
أرسلها اون شا اقبضهك قال أك تارك وتال: ۶ اف رى فی یی 
مها وای لم مُت فى مَتامِها فيْمَيك آل مى عَلنها اموت وسل 
ری إل أجل مَسسّی ‏ [الزمر:٤٤].‏ 

ومناسبة القسّم بهذا دون أن يقول: «والله» ليشعرَ المخاطب بأنه كَل أقسم 
وهو يعلم أن وراءَّه الموت» ومعلوم أن الإإنسان الذي يقسم وهو يعلم أن وراءَه 
الموت سيكون إقسامه عن عق لأنه شی شن بيده نفشه آن هلکه عاجلا غر 
اجل. 


فإن قال قائل: هل صحیح قول من قال إن القتسم کے «وَالذِي فيي بيَدِِا 
یعنی بملکه وتصر فه؟ 


تھی ای سے کے اس 


لمل # [الملك:٠].‏ 

قوله ک: «لأَفضِيَّ بَبْنكا بكاب الله»» هذا هو جواب القسم» وهذه 
ا لجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم» واللام» والنون. 

قوله: «الوَلِيدَةٌ وَالعَتَمٌُ رَد عَلَيْكَ» الوليدة هي الأمة» وهي مشتقة من 
الولائد» وتطلق على كل مولود» حتى الرقيق. 

والغنم هي اة شاة» رَد عَلَيْكَ» هڏاهو حبر المبتدأء وهي يعني: مردود» 
کقرله مسل اھ ملب رمل آل رسام ی ستل صما تی نی ربا نون 
ف“ آي الوليدة والشياه مردودة عليك. 

وقوله لا: «الوَلِيدة وَالعَتَمُ رَد عَلَيْكَ» بعد أن قال: «لَأَفْضِيٌ بين 
باب الله إذا قال قائل: أين هذا في كتاب الله» آين وجوب رد الوليدة والغنم 


لر ےو ی ع ا 


نقول: هي مو جوده ي کتاب الله لعموم قو له تعالی: # ول الوا امو" 
بتكم بالطل € [البقرة:۱۸۸]ء وهذا باطل لأنه أخذه بخير حق» وكل ما أخذ بغير 
حی فهو باطل» لقوله تعالٰی: #فَمَادَا وسا الْحيّ إل اَلصلل 4 [يوتشس: ۲ ]» وعلى هدا 
فوجوب رد الغنم والوليدة على هذا الرجل موجود في كتاب الله» وإن م يكن 


KIVIAN a) آخرجه مسلم: كتاب القضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد تحدثات الأمورء‎ )١( 


موجودا بعينه فهو موجود تحت القاعدة العريضة الأساس»: وهي تحریم آکل 
امال بالباطل. 


قوله: «وَعَلى بيك جلد مِئَة وَنَعرِيبٌ عَام»» أي أنه بكر م يتزوج» والبكر 
حدّه جلد مثة وتغریب عاء. 

قوله: «وَاغد»» أي اذهب غدوة في أول النهار» هذا هو الأصل في الخدو» 
وقد يراد بالغدو جرد الذهاب ولو ف المساء. 

قوله: «يًا تیش رجل من الصحابة اختاره النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أن يذهب» وهذه قضية عين» ولا ندري لاذا اختار النبي َي هذا الرجل» لكنه 
اختاره لسبب اقتضى أن يكون هذا الرجل هو الذي يذهب. 

قوله: إلى مرا كا المشار إليه هو الأعرابي» وامرآته يعني زوجته. 

قوله: «فَإِنِ اعْتَرَّفت فارحمهًا»» يعني إن آقرت فارجها. 

فإن قیل: آلا يتعارض ذلك مع مر التبى في أحاديث أخرى بأآن من ابتلي 
بشىء من هذه القاذورات فليستترء فلاذا مر هنا بالاعتراف؟ 

قلغا هذا إشکال جید» حیث آمر النبي اتسا -رضى الله عنه- أن يذهب 
للمرآة فإن اعترفت فليرجمهاء مع آنه َيه مر اللإنسان أن يستر على نفسه''. 
لکن هذه السالة اشخه رت وخذا كان بو العسيف الشاب يسال التاس؛ ويتردد 
ين الغلا فاشتهرته فلا يدمن تنفيذ الحد فيها إذا أقرّت» وقد قول أنه 


يشترط هنا أن تطلب ذلك» لأن الحادثة اشتهرت بين الناس. 


(۱) أخرجه الحاکم »)٤٤١ /٤(‏ رقم .)۸۱٥۸(‏ والبیهقي (۸/ ۰ء) رقم (۱۷۳۷۹). 


کناب الحدود 


وإن قيل: لو أن اللإنسان جاء بنفسه يسأل» فهل الأفضل أن يقر ويقام 
عليه ا لحد آم الأفضل أن يستر؟ 


قلنا: الأفضل في هذه الحال الستر؛ لأن الله بحب الستر» لكن لو كان 
الموضوع وصل من الغير» فجاء شخص يقول آنه رأى إنساتًا يزني» فهنا نسأل 
هل الأفضل أن يرفع الأمر إلى المسؤولين ويبين» أم الأفضل أن يستر» وفي هذا 
تفصيل» فإذا كان هذا المخطئ معروفا اا ولم يعرف منه الشر فالأفضل 
أن يستر عليه وإن كان ممن اشتهر عنهم الفجور والوقوع في الذنب فالأفضل 
آن يبلغ به. 


ومن فواند هذا الحديت: 


اا ی ی لول الأعراي: ۱ شك بال إلا 


۲- سعة حلم الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» حيث لم يؤاخذ 
هذا الأعرا هذه الكلمة الغليظة التى لا ينبغى أن توجه لرسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-. 

۴۳ الحکم بالقرائن؛ لقول الراوي: وهو أَفْقَه منه). 

چ حسن الأدب مع الكبير؛ لقول الوجل: «وَأَذَنْ لي»» فاا ينبغي للانسان 
أن يتكلم أمام الكبير إلا بإذنه اللفظي أو العرفي أو الحالي» واللفظي أن يقول: 
تكلم» والعرفي أن يكون قد جرى في العرف» والحالي أن يعلم من حال الرجل 
الكبير أنه لا يمه أن يتكلم الناس في مجلسه ولو كانوا أصغر منه؛ والناس في هذا 


باب جد الراني 


امقام يختلفون» فمن الناس الكبراء من يكره أن يتكلم أحذ في مجلسه إلا بإذنه 
وإذا تكلم أحد في مجلسه يسند الكلامَ إلى غيره تجده يََمَعَرُ وجهه ولا يرضى 
بہذا» وهذا ليس بطيب» إلا إذا كان هذا الرجل يتحدّث بأمر دينيّ علميّ 
شرعیٌ» فهنا له احق آن ینکر على هؤلاء الذین يتکلمون» لا سي) إذا كان 
الكلام بطلب من الجحميع. 

ع الارن وادَم على الأهل؛ لأن هذا الأجير خادمٌ» وكان ذلك 
ي عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ومع ذلك لم تسلم امرأةٌ مَن 
امتاجرّه من شذواة سا الأجر عليهاة وفك يكون بغر عذوات قد يون 
زوجها قد تمادت به السنْ وهذا رجل شاب وأعجبها وطلبته لنفسهاء وهمذا تجد 
امراة العزيز لا حرجت يوسف إلى النضاء قالت: ولک ِى لمتنی فيه 
ولد رودن عن توء هَأشْتَعَصّمّ) [يوسف:۳۲]» فصرحت با لم تملك أن تسكت 
عليه» والنساء كالرجال» فك| أن الرجل يرغب في المرأة الجميلةء كذلك المرأة 
ترغب في الرجلى الجميل»ء وربا لا تملك نفسها إذا رأته جميلا أن تدعوه إليها 
-والعیاذ بالله- إذا م يكن إيمانها قويا. 

وإذا كانت هذه الخطورة في عهد الصحابة فإنها في عهدنا آقرب إلى 
ا لخطورة والبلاء» وكذلك خطورة الخدم من النساء في البيوت» فإنها خطيرة 
جا حتى على الرجال البالغين الذين عندهم زوجاتٌ» فضلا عن المراهقين. 

- التصريح بما بُستقبح ذكره لدعاء الحاجة؛ وذلك لقوله: «قَرَنى بامْرَأنه)» 
وکان يکفيه ن يقول: فأتى امرأته» أو وقع على امرأته» أو ما أشبه ذلك؛ لكنه 


صرح لأن المقامَ يقتضي ذلك. 


۷- ضرر الفتيا بغير علم؛ لأنها غيرت الحكم الشرعي» فأبرأت المرأةَ من 
ا لحد وجعلت الحدّ على الأجير راء وهو ليس كذلك» فالفتيا بغير علم خطرها 
عظيمٌ» وههذا حرّمها الله -عز وجل- وقَرّنها بالشرك به» فقال تعالى: لما حرم 
لای تا ھر ب 6 کن کا وان بتر ایی برک کارا اھر ا رڈ ی 
سلطا وأن مووا عل الله ما لا عون % [الأعراف:٠].‏ 

فإن قال قائل: لو أن الأعرابي عمل با أفتى به الجهال فقتل الولد» ثم علم 
الفتيا الصحيحة» فماذا يفعل؟ 

فنقول: الذين أفتوه هو الذين يضمنون» فإن قالوا: تعمدنا قتله» قتلواء 
وإن قالوا: ما تعمدنا القتل لكنا أفتينا بغير علم» فإهم يضمنونه. 

۸- فضل أهل العلم ونم ني الأرض نور وهدى؛ لقوله: « فَسَألّتُ أَهْلَ 
العلم» فأخبَرُوني...» إلخ. 

۸ رار ديا لققد ولج جره الفاغبل الان الرجل اسي آهل العام 
وآفتوه» مع أن النبي ٤‏ ية كان حاضرًّا موجودًاء لكن محتمل أن هذا الأعراي 
خارج المدينة وأنه استفتى أهل العلم الذين عنده» وإذا كان الأمر كذلك بطلت 
هذه الفائدةء والقاعدة عند العلماء آنه «إذا تطرق الاحتال إلى الدليل سقط 
الاستدلال به»» ولكن يقال: هذه المسألة -وهي إفتاء المفضول مع وجود 
الفاضل- واقعة في عهد الصحابة -رضى الله عنهم- وفي عهد الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- من قبلهم» وبعد عهدهم مع وجود مَّن هو أفضل منهم. 
لکن الكلام مبنىٌ على أن تكون الفتوى بعلم. 


باب حد الزاني 


-٠‏ خسن خلق التبى ية وتعليمه وقضائهء وأنه يسلك أقربَ الطْرق 
إلى إقناع المخاطًّب» لقوله: «وَالْذِي تَفیی بيَدِِء لَأَفْضِيَّ بَيَْکا باب الله». 


-١‏ جواز الإقسام وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجةء أو اقتضت 
اللصلحة ذلك» يؤخذ من حلف النبي ية دون أن يستحلف» لأن المقام يقتضي 
ذلك حتى يقتنع الجميع. 

۲ - جواز القسم هذه الصيغة: «وَالَذِي فی بيَدِهِا. 

فإن قال قائل: قَسمُ النبى ية هنا قد وجَد مادء لأن الرجل ناشده الله - 
عز وجل -» نل کل قت و کان الات لأنا نجد آنه ية كان يقسم على 
أمور بحضرة صحابة لا يتطرّق احتمال عدم تصديقهم» إذ ليسوا من الإعراب» 
بل هم من المهاجرين والأنصار» ومع ذلك كان َة يقسم فهل؟ 

فنقول: كان يو لا يقسم إلا لمصلحة» > لن قوله تعالى: #واحمَظرواً 
یسک [الائدة:۸۹]ء أحد معانيها: «لا تكثروا القسم» '. 

۳- أنه ينبغى الإقسام ويشرع من أجل طمأنينة المخاطب؛ لأن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقسم ليطمئن المخاطب» فإن المخاطب قال: 
«أنْشدكٌ باه إلا قَصَيْتَ ل بکداب الله»» فكان من المستحسن والمشروع أن 
يقسم له من أجل ن يطمشن. 

وعلاء البلاغة يقولون: المخاطب له ثلاث حالات» مبتدأ -يعني خالي 
الذهن-» ومتشكك» ومنكر» فإن كان خالي الذهن فإنه لا جسن آن تؤكد 


.)۸* /۲( وتفسبر البغوى - إحياء التراث‎ »)٦۳ /۲( ينظر: النکت والعیون‎ )١( 


الكلام له بقسم ولا غيره» لن خالي الذهن سوف يصدق. إلا إذا كان المخبر به 
أمرّا هاما يحتاج إلى تثبيت فلا بأس» أما المتردّد فيحسن أن تقسم له» أو أن تؤكد 
الكلام بأي مؤكد آخر» من أجل زوال التردد الذي في نفسه»ء أما المنكر فيجب 


أن يژ كد له» حتی یزول إنکاره. 


وني هذا الحديث المخاطب مترددء وما أظن آنه ينكر أن الرسول كي 

-٤‏ آن ما جاءت به السَنَةَ فهو من كتاب اللّه؛ لقوله ڪيا: فضي 
یکا باب الله ثم قضی بما لم نجده بعینه في القرآن» وإِن کان القرآن يتضمن 
على سبيل العموم ما حكم به الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

6 آن من قق مالا بغر ق وجب رةة غلل تاه وذلاك لقره كلة: 
«الوَليدَة وَالعَتَمّ رَد عَلَيْكَء فهذا خبر بمعنى الإلزام» أي مردودة عليك, إلا إن 
كان هذا المقبرض بحق. 

فان قیل: فمن أین نعلم آنه بحق أو لا؟ 

قلا بعرضه غلل الكتاب والستّة» فإذا گان الكتاب والس بجيزان له ذلك 
فهو بحق. 

ويرد على هذا سوال أيضا: وهو إذا م يعلم صاحبه؟ فماذا يصير؟ 

نقول: ذا م یعلم صاحبه ولا ورثته فانه يتصدق به عمن هو له» ولا نقول: 
عن صاحبه؛ لأنه من الجائز أن يكون صاحبه قد مات وانتقل إلى ورثته» فنقول: 
عمن هو له. 


ساب حد الزاني 


ويرد على هذا ایا سؤال آخر: هل إذا تصدق به عن صاحبه یبقی حق 
صاحبه ف الآخرة» لقاء ما حال بينه وبين ملكه؟ وهل إذا دفعه إلى اورت 
اقات مقط ق الرر كار ل 


(1) 


والذي يظهر من عمومات الأدلة في أن «من تاب تاب الله عليه» ‏ أنه 
يسقط حى صاحب الال ولو حال بينه وبينه هذه المدة» ويتحمل الله تعالى عنه 
لصاحب ذلك المال» مقابل ظلمه في هذه المسألة. 

ويرد على هذا: إذا أخذه بغير حق شرعي» ولكن صاحبه قد أخذ مقابله» 
مثل مهر البغي» وحلوان الكاهن» وثمن الكلب وما آشبه ذلك؛ فهل يَرذه 
لصاحبه الذي أخذه منه» كامرأة زنى بها رجل بأجرةٍ ولا فرغ من الفعل قال: 
إن مهر البغي خبيث وحرام» ولیس لك عل حق في شيء» فهل نلزمه آن يدفع 
ذلك إلى المرأة التي زنی بہاء آم ماذا؟ 

نقول: لا يمكن أن يردّه -يعطيه- إلى المرآة» وقد قال الرسول عي 
البغي خبيث“ ٠"‏ فهل نقول: بقیه له؟ إن قلنا بذلك فهو مشكل» این بده 
ا لجال معنا له بين العوض والمعوّض» لأنه نال شهوته بالزنا ثم نقول: احتفظ 
بمالك لك» ثم ربا يكون في ذلك تشجيع للزناة أن يفعلوا هذا مع البغاياء ثم 
يقولون: نحن لن نعطي الأجرة لأنها خبيثة» فماذا نفعل؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم (١٠۲۹)؛‏ ومسلم: 

كتاب التوبةء باب في حديث الإإفك وقبول توبة القاذف» رقم .)۲۷۷١(‏ 


( ۲( أخر جه مسلم: کتاب المساقاة باب تحریم تمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغخي» رقم 
(۱0۸), 


کتاب الحدود 


والجواب: أن نأخذ منه هذه الأجرة التى اتفق هو والبغى عليهاء ونجعلها 
في بيت المال» وهذا أحسن الأقوال وأصحها وأعدها» حتى لا نجمع هذا بين 
العوض والمعوض. 


فإن قال قائل: يكون في هذا تضييع حق المرأة؟ 

. ةا‎ E * ا‎ i: : 

فالجواب: إن المرأة ليس ها حق في هذاء لآن هذا عوض عن فعل حرم» 
وقد قال النبي ي : «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه»'. 

فإن قيل: لو فرض أن رجلا باع كلبًا على آخر» وأخذ البائع الثمنَ فجاء 
المشتري وقال: إن البيع حرام» رد عل الثمن» فهل نمكنه من ذلك؟ 

لو رددنا الثمن على المشتري نكون جعنا له بين العوض الذى هو الكلب 
والمعوض» وذاك خسران على البائع» لأنه فاته كلبه وثمنه» ونحن قررنا قاعدة 
أن من أخذ مالا على وجه حرم وجب رده فالصحيح في هذا أن نقول: إذا كان 
الكلبٌ موجودا فالمشتري يأخذ الثمنَ ويرد الكلبَ» أما إذا كان انتفع به ومات 

4 ا : i‏ : 5 : 8 ِ 
وهلك» فإننا لا نجمع له بين العوض والمعوض» فيؤخذ الثمن من البائع 
ویصرف فی بیت الال. 

فإن قيل: لو أن رجلا يعمل بالسرقة» وسرق من هذا ومن هذاء ثم تاب» 
واختلط المال ولم يدر ولم يعرف حقوق الناس» ألا نقول أنه يكفيه التوبةء وأا 
جب ما قبلها؟ 


قلنا: بل لا بد آن يؤدي للناس حقوقهم» فإن کان صعبًا عليه أن يذهب 


(۱) آخر جه آحمد (۱/ ۰۲۹۳ رقم ۲۹۷۸). 


باب حد الزانى 


إلى الناس ويقول: أنا سرقت مالكم» فإنه يوصلها إليهم بطريق غير مباشر» ثم 
لکن لا بد أن يبرئ ذمته. 


١‏ - الزاني إذا م يكن متزوجًا فحده حلد مئة» وتغريب عام» وسبق لنا 
صفة الحلد» آنه یکون پنننو طط لا جحدید ولا لی وآنه يتقى في ذلك الرس 
والفرح والمقاتل» لأن المقصود تعذيبه لا إهلاكه . 

واستحسن بعض العلماء أنه إذا م يمكن التغريب فإنه يسجن؛ لأن السجن 
سخا ایی آز اکن لک آری آلا ی لا الج اشد من الريب 

۷- أن الحكم عام في الأحرار والعبيد؛ ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: 
ل الرانية والنی جلد کل ويد ينها نة جلد [النور:۲]» لكن محص الإماء من هذا 
العموم بقوله تعالی: قدا أحصِمً إن ات بتر فن صف ما عَلّ 
آلف مرک لداب [النساء:٠۲]»‏ أي ن انا لدل خُسين حلدة» آما 
التغريب فقيل: يغرب الزاني المملوك ٠‏ وقيل: لا يغرب ٠‏ فمن قال: يغرب» 
أخذ بالعموم» ومن قال: لا يغرب» قال: لأن في ذلك تفويتا لحق سيده» فتلحق 
اة غر" 

)١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص:۲۸۳)» وال مغني مع الشرح الكبير /٠١(‏ ۳۴۷)» والمحرر 


»)۱١٤ /۲(‏ ومغني ذوي الأفهام (ص:٠٥٤).‏ 

() ينظر: الأم /٦(‏ ۸١١)ء‏ والمحلى (۱۲/ .)١۷۳‏ 

(۳) ینظر : منح الجلیل (۹/ ۲١۲)ء‏ والفواكه الدواني /٤(‏ ٠٠۲)ء‏ والمنتقى شرح الموطأً (۷/١٤١)ء‏ 
والأم /١(‏ ۸٦١)ء‏ والمغني والشرح الكبير /٠١(‏ ٤۷)ء‏ وكشاف القناع .)٩٤ /١(‏ 

.)٤١۳ /٥( ينظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )٤( 


والصحیح: آنه يغرب» وكون ذلك تفویتا على سیده» نظیرّه ما لو جنی 
هذا العبد على أحد ما يوجب قصاصًا أو مالاء فهل يؤخذ من سيده أو لا؟ 
يؤخذ إذا كان قصاصًاء فيقتل العبد المملوك ولو فات على سيده» أما الجناية 
التي توجب الالء قلنا للسيد: إما أن تدفع لمال عوصًا عنهاء وإما أن يباع العبد 


ويؤخذ ثمنه ومجعل في الجناية. 

بقى النظر: هل نقيس العبدَ على الأمة في تنصيف العذاب؟ 

ما الدين يمنعون من القياس كالظاهرية فيقولون: القياس منوع» وأما 
الذين يثبتون القياس فإنهم يقيسون العبد على الأمة» ويقولون آنه يتنصف على 
العبد. 
القياس مساواة الفرع للأصل في العلةء والفرع هنا لا يساوي الأصل» وذلك 
لأن الإماء نساء مغلوبات على أمرهنْ فرب مخدعنَ» وربا مهدّدن» ورب 
يكرههنٌ أسيادهن» مع آنه مع الإكراه ليس هناك حد» بخلاف الرجل» وحينئ 
يمتنع القياس» فيقال: إذا زنا العبد فإنه على منع القياس جلد مئة ويغرب عامًاء 
واذازنت الأ فما بعل الق ر آن تلد شين جلذة: 

فإن قيل: قد علمنا أن الأمة إذا زنت فعليها نصف ما على الحرة في الجلدء 
فكيف يكون حدها إن كانت عحصنة؟ 

قلنا: على الأمة البكر نصف حد الحرة» لقوله تعال: 1٤6‏ ای فان 


کے ا سے کے 


چ سے س E1‏ ا ار سے ر سر تتو ر سے 
اتو بملجشه فعلن نصف ما على المحصتت مرک العذاب # [النساء:٠۲]»‏ 


ناتب جد الزاني 


ولكن ب) أن حد الحرة المحصنة هو الرجم» فإن الرجم لا يتبعض» لذا فحد 
الأمة الخضةة الحلد أيضا. 
۷- جواز التو كيل في إثبات الحدود وإقامتهاء فيجوز للإمام أن يوكل 
چ . ٠ 0 E u‏ ار ۳ م ۳ 
شخصًا فی إثبات الحد» وني إقامته» لقوله ا: «وَاعد يا َيس إلى امُرَأة هَذّاء قإِنِ 
اعرَقّت قار خمها»» «إن اعَرَفت» هذا إثبات الحده «فاز مها هذا إقامة الحد. 
-٨۸‏ أنه لايد من تمن الوگ : لآن النبى ميه م يقل: «ليغد أحدكم إلى 
ء دو ٤‏ ت 1 
امرأة هذا)» بل قال: «اغد يا أنيْس)» فلا بد من تعيين الوكيل» لا سي) في الأمور 
ا لخطيرة» ولا يكفي المبهم» فلا يكفي أن يقول الإمام لمن حوله أو لأحد رجاله 
-مثلا-: (ليذهب أحدكم وليستشبت)» بل لا بذ من التعيين. 
۹- أنه لا تقبل دعوى الغبر على الغبرء أو لا يقبل إقرار الغير على الغير؛ 
لأن النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يقبل قول الرجل: «فزنى بامرأته) 
mr‏ ر م EE 3E‏ 
بل قال: «وَاغد يا أنَيْس إل امُرَأة هَذَّاء قَإِنِ اعَتَرَفت فازخمها». 
-٠١‏ أن القذف في مقام المحاكمة قبل ثبوت البراءة ليس فيه حد» يؤخذ 
هذا من أن الرجل قال: «فرّتی بامُرأيهاء ولم يقم عليه النبي ية حد القذف. 
-١‏ أنه لا يشترط فى الإقرار بالزنا تكرار اللإقرار» وأنه إذا أقَرّ مرة 
واحدة ثبت الفعل» يؤّخذ هذا من قوله : «فإن اعترفت)» والفعل يدل على 
الإطلاق» فهو غير مقَيلِ بعدد» ولو كان العددٌ واجبًا لبينه النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-» لأن هذا الرجل لن يعود إلى الرسول إلا وقد نفذ الحد» 
فیکون فی هذا دلیل على آنه لا یشترط في الإقرار بالزنا تکرار الإقرار» وهذہ 


المسألة فيها حلاف بين العلهاء» فمنهم من ذهب إلى هذا الحديث» وقال: إنه لا 
يشترط تكرار اللاقرار» ومنهم من قال: يشترط''» وحمل هذا المطلق على المقيد 
وذلك في حديث ماعز بن مالك الأسلمي -رضى الله عنه-» حين جاء إلى النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فأقرٌ أنه زنى» فأعرض عنه إلى الوجه الثاني» 
فجاء من الوجه الثاني» وقال: إنه زنى» فأعرض عنه» حتى شهد على نفسه أربع 
مراته وکل اسنت ا من الرجل» قال: «أبك جنون؟» قال: لا" 
فأرسال إل أهله وذويه يساله: هل الرجل غير عاقل؟ وفي بعضس الروايات؛ أنه 
مر شخصًا يستنکهه'"» يعني یشمّه» لعله سکران من شرب الخمر» وکل هذا 
م یکن» فلم یکن مجنوتًا ولا سکران. 
لكن لاذا م يقم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الحد إلا بعد 
التكرار؟ 
أما على القول بأنه شرط فالأمر ظاهر» لأنه لا يتم الحكم إلا بالتكرارء 
وأما على القول الثاني فأجابوا عن الحديث بأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قد تردّد في صحة إقرار هذا الرجل» بدليل أنه سأله: «أبك جنون»» ثم 
(۱) للمزید ینظر: ابن عابدین (۳/ »)۱٤٤ ۰۱٤۳‏ والبدائع (۷/ ۹٤)ء‏ ومواهب الحجلیل .)۲۹٤ /٩(‏ 
والتاج والإكليل على مواهب الجليل /١(‏ ٤۲۹)ء‏ والشرح الصغير /٤(‏ ١٥٤)ء.‏ والقوانين 
الفقهیة (ص:۹٤۳)»‏ وشرح الزرقاني (۸/ )۸١‏ ط .دار الفكر» وبداية المجتهد (۲/ )٤١۹ ۰٤۳۸‏ 


ط.دار المعرفة» وروضة الطالبین (۱۰/ »)۱٤۳ ۰۹٩‏ والقلیویی »)۱۸١ /٤(‏ والمغنی (۸/ ۱۹۱٠ء‏ 
۲,) وسبل السلام )١ /٤(‏ ط. المكتبة التجارية. ٠‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب لا يرجم المجنون والمجنونةء رقم »)1۸٠١(‏ ومسلم: 
کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۱). 
(۳( أخر جها الطبراني في معجمه الأوسط /٥(‏ ۷١١١ء‏ رقم .)٤۸٤۳‏ 


باب حد الزاني 


ساله کیف زنی بہا؟ حتی قال له: «أنكتها؟!»'» قال: نعم. وكأن النبي َد 1 
يبت عنذه الأمر وتر دد فيه. 

والقول الصحيح: أنه لا يشترط في الإقرار التكرار ٠"‏ لأن الله تعالى سمى 
الإقرار شهادة» والشهادة لا يشترط فيها التكرارء قال الله تعالى: لاا أل 
اموا گرا ومین بالوشي شاه رو وأو عل أنشيكم € [اساء:٠۳٠)»‏ والشهاد: 
على النفس هي الإقرار» وكا أن الشاهد لا يؤمر بتكرار شهادته» فكذلك المقر 
لا يشترط لصحة إقراره تكرار إقراره» نعم إذا صار عند اللإمام أو عند القاضي 
تردد فی حال هذا الرجل آو ردد فی غلمه با پسمی زنى أو ما آشبه :ذلك: 

۲- وجوب الرجم على من زنی إذا کان قد تزوج؛ لقوله 5 «قَإِن 
اعَتَرّفت فازشنًها»» والرجم هو أن يرمى بالحجارة المتوسطة»ء التي ليست 
صغیرة فیتأذی بها حتى يموت» ولا كبيرة فيموت سريعًاء بل حجارة متوسطة» 
يعني مثل البيضة أو أقل» وقد تقدَّم -فيا سبق- بيان المحصن. 

۳- أنه لا بجمع بين الجلد والرجم؛ وهذا هو آخر الأمرين من رسول الله 
ي فإذا ثبت الرجم اقتصرنا عليه» وهذا مقتضى النظرء لأنه ما دام سوف 
يقتل فلا فائدة من جلده إلا جرد تعذيبه» فا لجلد من أجل ردعه وما دام سيقتّلء 
فلا فائدة من الجلدء فيكتفى بالرجم» فإذا رُجم شخص وظنٌ أنه مات» فثقل 
ووجد آنه مغشې علیه» فإنه یکمل بالرجم. 


.)٦۸۲٤( خر جه البخاري: كتاب الحدود» باب هل يقول اللإمام للمقر لعلك لست أو غمزت» رقم‎ )١( 
(1 /۷( ينظر: غہاية المحتاج‎ )۲( 


كتاب الحدود 


فإن قال قائل: هل ثبت الرجم في القران؟ 


قلنا: نعم» وسيأتي -إن شاء الله- في حديث عمر بن الخطاب -رضى الله 


(N 
. نه‎ 


الإشكال الأول: آن النبي بيه قبل قول الرجل على ابنه» ولم يقبل قول 
على امرآة الرجل» فا الحواب؟ 

قالوا: الجواب إما أن يكون الاب حاضرًاء فيكون عدم إنكاره على أبيه 
بمنزلة الإإقرارء وإما أن يكون هذا على سبيل الاستفتاء» والاستفتاء لا يشترط 
فيه إقرار الْذّعى عليه» وهذا حكم النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- هند 
بنت عتبة على زوجها آبي سفيان -رضي الله عنهما- حين قالت: إنه كان 
شحیحا لا یعطینی ما یکفینی» فقال: «(خذدى من ماله ما يحفياك ويڪفی 
نيك" ولكن هذا القول أو هذا الجواب ضعيف, لأن الحديث صريخ في أن 
المسأالة من باب القضاء لا من باب الاستفتاء. 

لكن يقال: إما أن يكون الابن حاضرًاء وإما ن نجعل إقرارَ الأب على 
ابن بمنزلة إقرار الأبن؛ لأنه من المستحيل أن يقول الرجل: إن أبنى زنى۲ وهر 
م يزب یخلاف دعو اه على المرآة. 
(۱) سيأ في الحدیث رقم .)۱۳۱١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينقق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغبر علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» رقم (٤٦۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب قضية هند رقم .)١۷١٤١(‏ 


اساب جحد الزاني 


الإشكال الثای: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «وَعَلى ايك 
جلد م وَنَعريبُ عام)» فهل التغريب مُفيد هذا الزاني؟ 

الحواب: نعم» إذا كان التغريب للرجل فإنه يفيده. 

أولا: أنه يبعد عن المرأة التي زنى بها. 

ثانيًا: أنه يبعد عن البلد التي زنى فيهاء يعني وقع فيها على هذه المرآة. 

ثالنًا: أنه يُعرّر لأنه غالبًا يكون عمله ومصالئه في هذه البلدء فإذا خرج 
منها يكون في ذلك تعزير له» والله أعلم. 

رابعًا: أنه یبتعد عن أقاربه وأهله حتی لا يذموه» ویوسعوه ذمًا. 

خامسًا: آنه يبتعد غن عل الفاحشةء لغلا تحدّثه نفسه بالعودة إليها. 

سافكاة أن القريب يكن منشغل البالء خر شطمغاء وهه الال قعل 
نفسه تہدأً ويزول عنها ما فيها من الأسّر والبطر وحب النكاح» فترجع وتهداً. 

ولکن إذا كانت امرأة» فهل تغرب؟ 

والجواب: آنها تَغْرّب بشرط أن يُوجّد معها عرَمٌ يُصاحبها حتى تعود إلى 
بلدهاء وإلا فلا تَغْرْب في هذه الحال؛ لأن تغريبها لا يزيدها إلا شرّاء وإن تعذر 
تغريبهاء وحبسها فإنه ينظر في حاهها بم يقوم مقام التغخريب» ولا تترك بلا بديل. 

فإن قيل: إذا قذّرنا أنه لا يوجد في ما حولنا إلا بلا فاسدة معروفة بالخنا 
والفجورء» فهل نغربه إلى هذه البلاد؟ 

قلنا: لا يغرّب» لأننا لو فعلنا ذلك نكون كالمستجير من الرْمُضاء بالنار. 


كتاب الحدود 


رھ دو 


E a 4‏ 
ااا ا ا الصامت -رَضی الله عَنهٌ- قال: قال رَسول الله 


اا : «خُذوا عَنّی» را عي کقذ جل ال لَه سبي البكرٌ بالبكر جَلد 
ماو ونی سََةَ اليب بالثّب جلد ماق وَالرَجم» ا e‏ 


الشرح 

َ 1 قال ا .ت‎ E 

قوله : «خدوا عني» خدذوا عني٤؛‏ (خذوا) فعل آمر» و(عني) يعني: ما 
أقول» أي خذوا عني ما أقول لكم» وقد كرّرها تأكيدًا لأهمية الموضوع. 

7 Sa EST Tp ta سا‎ 1 

قوله بياة: «فقد جَعَل الله لَهنَ سيلا“ جعل: بمعنى (صيّر)» ولذلك 
ا رک کی ا ر 
إشارة منه م إلى قوله تعالی: وال یأټیے أَلقَسَة من سارک اتد 
نهن آربة تڪ بن يدوا 4 آي: الأربعة افامیکهر ناقری ق 
ا اموت | او عمل آله 4 سيلا [النساء:١٠٠]»‏ وقد جاء هدا السبيل ا 
أوحاه -سبحانه وتعالى- إلى نبيه ية في قوله تعالى: # الزانية والزانی فأجلدو کل وير 
نما مائ جلدر# [النور:۲]. 

قوله 45: «البكر بالیکر جلد ماق وَنَفِيّ سََةا؛ أي: إذا زنی البكر بالبكر 
إن كل واحد مها لد مثة وقى سنت وخذه حدق الصور الأربعة البكة 
ي الزناء وهي: (بکر ببکر» ثيب بثیب» بكر بثیب» ثيب ببکر)» ولا یوجد قسم 
خامس» وهذه الصور الأربعة هي مقتضى القسمة العقلية. 

آولا: ن یزني بکر ببکر» وحده کا بینه النبي صلی الله عليه وسلم. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الحدود» باب حد الزناء رقم (۱۹۹۰). 


باب حد الزاني 


ثالثًا: أن یزنی بكر بثيب وحینها يتبعّض الحكمُ» فحد البکر جلد وتغریب 
کا في الحديث السابق» وحد الثيب رجم كا في الحديث السابق أيضا. 

رابعًا: أن يزني ي پنکر؛ وحدہ کے| ف السابق؛ يتبعصس الحكم» فيکون 
حد الثيب الرجم وال مز بها تجلد وتغرب. 

قوله كية: «وَالثيّب بالثيّب جلد مائة وَالرَجُم)ء فجمع النبي ية على 
في النهاية فإن النبي -صلى الله عليه وعلى اله وسلم- اقتصر على الرجم» ولم 
يحفظ عنه آنه جمع بين الجلد والرجم. 

وإن کان على بن أبي طالب -رضى الله عنه- يرى أن يجمع بين الرجم 

| ي 
والمجلد على الزاني الثيب» لكنه قول مرجوح. 

ومن فواند هذا الحديت: 

6 جزص النبي‎ -١ 
هكذا مكررة.‎ 

۴ جواز قول الواعظ آو المتكلم للناس: «(خذوا تی لوا عَتی»؛ 
اتباعًا لسنة النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» ولا يعد هذا إعجابًاء إلا أن 
يقع في قلب القائل إعجابٌ فهذا شيء آخر» ولكن إذا م يقع فإنه لا بأس به 
ولكن يشترط في غير النبى -عليه الصلاة والسلام- أن يكون ما قاله مؤكداء 
آي آنه حکم الله -عز وجل -. 


e 4 2 ٠ ر‎ 


اا کے 

۳- آن الأحكام الشرعية قد تأي مُؤْجَّلة وقد تأي مُنجُرةً؛ فجلد الزاني 
مؤجل» کان بالأول: لوال اتی أَلَحِكَة من ساآیڪم فاس ستشې دوا عَلَنهنٌ 
ا و ن تتا کیش ن ایی کے رک ارغ َو 
حل أله هن سبيلد) [الساء:٠٠]»‏ فهنا جعل الله -سبحانه وتعالى- غاية 
إمساكهنْ في البيوت إما الموت وإما السبيل» فهذا حكمٌ مؤجل» بمعنى أنه قد 
یکو موعودا أو مشارًا إلى تغييره. 

- أن الجعل يكون في الأمور الشرعية كما يكون فى الأمور القدرية كثرًا؛ 
فجعله فى االأمور القدرية کشر جداء وجلا أل لاسا 2 وجلا لار معَاسّا) 
[النبا:٠٠-١٠]»‏ #وجعاتا اليل والتهار ءايينٍ فحوتاً ية الل وجعاتاً ءاي اهار 
مَصِرَةً 4 [الإسراء:٠٠]»‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة» لكن الجعل الشرعي قليلء 
ومنه الجعل الشرعي المذكور هناء ومنه قوله تعالى: ما جَمَلَ أله مِنْ حيرو ولا 
ابر ولا وَصِیر وَل حامر [الاندة:۳٠٠]»‏ ما جعل يعني جعلا شرعيًاء أما كونب 
فقد جعل ذلك فالبحائر موجودة» والسوائب موجودة أيصاء والوصائل 
موجودة» وكذلك الحام موجود. 

-٥‏ الجمع بين الرجم والجلد؛ وسبق آن آخر الأمرين من الرسول كي 
عدم الجمع» واقتصر على الرجم» وهذا النسخ هو الحكمةء لأن الرجم يتضمن 
الجلدء فلا حاجة أن نجمع عليه بين عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرى 
لدخول الأخحف في الأغلاظ. 

ومن أدلة النسخ أن النبي َة م يجمع بين الجلد والرجم» وكذلك في قصة 
امرأة الرجل التي كان عندها العسيف» قال كلاة: «فإِنِ اعرَقت فار حها)» فأمر 


بالرجم فقط» ولو كان الجلد واجبًا مع الرجم لأمر بهء لأنه لا جوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» أما ما فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
حيث جمع بين الجلد والرجم فهو اجتهاد ليس مصيبًا لأنه قال: «أرجها بکتات 
الله -سبحانه وتعالى-» وأجلدها بسنة رسوله هة » ولكن الصواب ليس ذاك. 


ئی لك علب زیم رات کا شھة عل تأرج ادات کا رشو ن 
اا ل فَمَال: «أبك جنون؟) قال : لا قَال: «فهّل أحصنت؟». قال : َعَم. قَقَالّ 


۳ 


رَسول الله کلاة: : دبوا به قاز موه متمق عَلَيْ 

الشرح 

هذا الجحديث في قصة ماعز بن مالك الأسلمى -رضى الله عنه-» وهو أنه 

زنی فأراد أن ينتقم من نفسه» وأن يُطهر نفسّه من هذا الإثم» فأتى رسول الله 
َيه فأ خبره. 

قوله: «فتَادَاه يعني كمه يصوت مرتفع» لأن النداء هو الضوت الرقع؛ 

والنجاء هو الصوت المنخفض› آلا تروا إلى قوله: I‏ الطو راان 


8( اجه البخاري: کتابت الحدو د» بات لا يرجم اللجنون والمجنونة» رفم )2 «(TA‏ ومسلم: 
کتاب اخحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۱). 


2B‏ کتاب الجحدود 


بعدها وره ًا [مريم:۲٠]»‏ فجعل المناجاة في القرب» والمناداة فى البعده 
وهذا ظاهر معتاد. 

وقوله: «وَهُوّ في المشجيٍ» جملة حال من قوله: «أتى»» وصاحبه هو رسول 

وقوله: «إّي رَنَيّتُ»» هذا صريح في الزناء والزنا هو فعل الفاحشة في قبل 

وقوله: «فأعَرَض عن خی تلقاءَ وَجهها» آي: الخفت ای ناحية آخری» 
ولكن الرجل أعاد» وقال ذلك مرة ثانية. 

فإن قيل: لاذا أعرض النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه؟ 

قلنا: قد یکون 4 عرض عنه لعله يرجع في قراره» وتوب فیتوب الله 
-عز وجل - عليه لكنه لما أجابَ عن نفسه وشهد على نفسه أربع شهادات»› 
أقره النبي َء وقد يقال أن الرسول ية شك في أمره» والدليل أنه قال له: 
«أبك جنون؟» وأرسل إلى أهله يسآل عنه» وأمر رجا تشه لعل ښک ان 

قوله: «حَتى نى دَلِكّ»؛ أي: كرّر ذلك. 

قوله : «أبكَّ جتون؟ ٤‏ هدا الاستفهام للاستعلام ولیس للإنکار» 
والجنون هو تغطية العقل» وسُمى جنوتًا لأنه مأخوذ من الاجتنان وهو التغطيةء 
وقلامة ألخثرن أن لا تكرن اسان مقصرفا تصرف المقاكم إا بمقالة أو 
بفعاله آو بحاله. 


باب حد الزاني 


وقوله عږ: «قهل أخحْصَنتَ؟)» يعني هل أحصنتَ فرجَّك؟ وحينئذٍ يكون 
الفعل شا بوالقیرل عدوت ورچرز أن یکوت آکیے: سل کدی غص 
فيكون الفعل لازمًاء واللإحصانُ هو الجاع في نكاح صحيح بين بالعَيْن عاقلَيْن 
حرين. 

فإن قيل: الفقهاء يقيدون الزواج» فاذا لو اقتصرنا على مثل ما كان عليه 
الصحابة -رضي لله عنهم- من أن الإحصان هو الزواج فقط» ولا نقول: 
نشترط عدم التحريم وغيره؟ 

قلغا: هذا لا يصح» لأن العلم بالتحريم ضرورة ولا يقام حد إلا مع العلم 
بالتحريم» وكل الحدود لا بد أن يكون المرء عالما فيها بالتحريم» أما بقية 
التقييدات كأن يتزوج امرأةَ لا بد أن تكون حرة» وأن يكونا بالغين عاقلين» فهذه 
في النفس منها شىء كأن نقول: هم يقولون: إن الأمة لا بحصل با الإعفاف 
التام» فلا توجب اللإاحصان» والصغيرة لا يبلغ اللذة وكال اللذة مع صخره» 
والمجنون واضح» فلا بد أن يكون الزوج والزوجة حرين بالغين عاقلين» لكن 
العلاء استنبطوا هذه القيود استنباطًاء وإلا فإن ظاهر الأدلة أن المطلوب هو 
الإحصان فقط» أما كونه حرا فظاهر أن الرقيق لا يقام عليه الرجم» لقوله تعالى: 


ی کے کے zٍ‏ ار س ر ار اي ج سے اس کے 7 8 
اافعنَ نمف ما عل آلمحْصتت مر آلمَداب ¢ [الساء:٠۲]ء‏ ولا يتتصف إلا 


ا لجلد. والصغير أيصًا لا يقام عليه الحد إطلاقاء وإنا بُعزر با يردعه. 

أما بالنسبة للعلم فلو نكر علمه بالتحريم فهذا ينظر إذا كان مثله ججهله 
ٌبل» وإن كان مثله لا بجهله لم يقبّل» يعني إذا كان عائشًا بين المسلمين وقال إِنه 
لا يدري أن الزنا حرام فإننا لا نقبل قوله. 


ويدل ذلك على قبول قول الرجل في الأمور الدينية بدون دليل؛ لقوله 
عا : «قَهل أَحْصَنْتَ؟»» مع أن هذا يترتب عليه حکمٌ عظيمٌ وهو رجمه» وهكذا 
نقول: «کل إنسان مؤتن على دینه» ویکون هذا بینه وبين ربه» فإِذا قال: ني 
أديت الزكاة فلا تطالبهء وإذا قال: إنه صلل» لا نطالبه» لكن من قامت القر ية 
مثا على عدم آدائه الزكاة» فإننا قد نطلب منه البينة؛ لأن أداء الزكاة يتعلى به 


حق الأخرين» وهم أهل الزكاة. 

ولا م يسأاله النبي ية عمّن زنى بهاء فإنه لا يجب علينا إذا أقر أحدهم 
بالزنا آن نساله عمن زنی بہا. 

قوله َلارٍ: «(اذَوا به فارز مموة)؛ لا أقر على نفسه بالزناء وله قل ا عضب 
والإحصان هو أن يطأ الرجل زوجته الحرةً البالغة في نكاح صحيح» وهو 
كذلك حر بالغ» أمر النبي َي أن يؤخذ ويرجم. 

قول کل افوا پو٤#‏ آي: ذا الرجل» فذهبوا به ور خوه» وثروی بقية 
آقاظ ابیت أ ا قر عر ا رة الت السار راق ها ر تق 
الصحابة حتى أدركوه فرجموه حتى مات» وإنما لحقه الصحابة امتثالا لأمر النبي 
کیا في قوله: «قاز موه ولم يستشن» ولم يقل إلا أن بهرب» فهُم قد أمروا أن 
ير جموه ففعلوا -رضي الله عنهم- فرجموه» فلا بلغ ذلك النبي ية قال هم: 
اهلا تر کتموه يتوب فيتوب الله عليه»"» ولكنه م يضمنهم؛ لأنهم فعلوا ذلك 
متأولين. 


)١(‏ آخر جه أحمد برقم TAT)‏ ۲( وأبو داود: کتابت الحدود» باب ر جم ماعر ن مالك رقم 
(£21۹) 


باب جد الزاني 


كا ل يضمن أسامة -رضى الله عنه- حين قتل المشرك الذي أسلم» 
فأعتب النبي ل أسامة» وقال له: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟» وما زال 
يكررها حتى تمنى أنه لم يكن أسلم بعد'"» ولم يضمنه الرسول -عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه کان متأولا. 

کا ل يضمن خالد بن الوليد -رضى الله عنه- دية الذين قتلهم حين قالوا: 
اضباناء انا ولم يعرف خالد ”رضي الله عنه- نهم أرادوا بقوهم ذلك 
أنہم دخلوا في الإسلام وتر كوا دينهم» بل ظن أغہم يريدون أن يؤكدوا آنہم على 
دين يخالف دين الإسلام فقتلهم» فلامه النبي 4 على ذلك ثم لم يضمنه» ولكنه 
وَداهم من بيت المال عليه الصلاة والسلام لأن خالدا -رض الله عنه- قتلهم 
متأوّلا. 

من فواند هذا الحديت: 

ق ينبغي الستر على الإنسان باسمه إذا كان يمكن أن تتم الفائدة 
بدون ذكر اسمه؛ نأخذ ذلك من هذا اللفظ الذي معناء لقوله: «أتى رجل من 
المسلمين)» مع آنه في بعض الروايات صرح باسمه» لكن قد يكون بعض الرواة 
لظ أن السثر غلية أولىء فعار ذا التخبير. 

۲- جواز الإقرارات في المسجد؛ مع أن الأصل بناء المساجد للذكر وقراءة 
القرآن والصلاة لکن لا باس بالإقراراتء فأماما يعلق بأمور الدين فلا شك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبى َة أسامة إلى الحرقات من جهينة» رقم 
»)٤۲۹۹(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا التهء رقم .)4١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي حَ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» رقم 
(E)‏ 


فى جوازه؛ لأنه مما تعمَّر له المساجد» ومنه هذه المسألة لأن ماعرّا -رضى الله عنه- 
أقرً ني المسجد» ولم يقل له الرسول ي#: (انتظر حتى نخرج)» بل قبل إقرارًه. 


= 


أمور دنيوية كر جل أَقَرٌ بين عليه في المسجد» 


فإن قيل: وإذا كان إقرارًا ٤‏ 
فهل ذلك جائر؟ 

فا مجواب: نعم» جائر؛ الأن إقرارً الإنسان بحق عليه يعبر من الدّينء 
حيث إنه اعتراف على نفسه بها جب من حقوق الناس» وكذلك جوز التقاضى 
في المسجد. أي: أن الإإنسان يكون عليه دَيْنْ» فيرى غريمّه في المسجد فيوفيه» 
فان ذلك جائ أيضاء لأ برا الد من االأمرر الطلرة قلا باس بقضاء 
الدَيْن في المسجد وأما البيعٌ والشراءُ -سواء كان بالصيغة المعروفة المعهودة 
ك(بعت» واشتريت)» أو با يذل على ذلك مثل أن يقول الرجل للقاجر: «يا 
فلان! آرسل إل اليك يشام الأرزى او ما اشبهذلك فقول «أشل )إن 
هذا لا بجوز؛ لأن: (أرسل إلي) يعني: (بع علًّ» وأرسل إلى البيت)» وقول 
الثانى: (أفعل) هو القبول أو الإجاب. 

۳- جواز رفع الصوت في المسجد؛ لقوله: «فنَادَاه)؛ لأن النداء يكون 
بصوتِ عالِ» کا قال الله تعالی: #وَتَديتة ن جاب الطور الا ومَرنَةُ ي 4 
[مریم:۲٥]»‏ لما کان بعیدا کان کلامه نداءٌء ولا قرب صارَ کلامه مناجاة. 

فإن قيل: قد وردت آثار تنهى عن رفع الصوت في المسجد» فكيف الجحمع 
يڻ هذا وغذا؟ 

قلنا: المراد بالنهي هو رفع الصوت باللّعَّط» أما مثل الذي يسأل الإمام 
وما أشبه ذلك فلا بأس به. 


باب جد الزاني 


٤‏ - جواز التصريح با يلام عليه العبد إذا دعت الحاجة إليه؛ لقوله: إل 
رَنَبْتٌ»» وکان بإمکانه أن يقول: يا رسول الله إني أتیت آمرّا عظبًاء أو كلمة 
نحوهاء لكنه صرح بهذاء وكأنه -والله أعلم- فعل ذلك غضبًا لله -عز وجل -» 
وانتقامًا لنفسه من نفسه» وهذا مجري کثيرا من اولياء الله» فها هو سليم)ن - 
الصلاة والسلام- عرض عليه الخيل قبل صلاة العصر فانشغل بها عن صلاة 
العضر نی غابت الشمس» فلا رآی ما حصل قال: روما ع ففق سن 
بوتي لكا 4 [ص:۴۲» أي: قطّع أعناقّها وعقر سوقها -والسوق جمع 
ساق-» وقد فعل ذلك انتقامًا من نفسه لنفسه» يعني لأنها ألهَنَة عن ذكر ا 
إن أَحبت حب لر عن ور ری حى وار بالمجاب # [ص:۳۲]. 

ولا حرج إذا رآى اللإنسان أن شيًا من ماله أهاه عن ذكر الله -عز وجل - 
آن یکسره أو آن یبیعه ویخرجه عن ملکه؛ حتی لا يتلهی بهء ونظير ذلك إحراق 
رل الغا الذي يغل من الغنيمة"» مع أن الأنفع فيم يبدو أن يدخل في بيت 
لمال مع الغنيمة لينتفع به الناس» لكنه حرق ويتلف لا يترتب على ذلك من 
التكال والحقوبة: 

-٠‏ خسن معاملة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأصحابه؛ 
یٹ ل كل إنسات مر لقف وذلك آنه آع رض عن مار بن عالت مشک 
في أمره» لكنه م بُعرض في قضية العسيف» لأن الأمر كان معلومًا وواضحًا. 

٦‏ - فضيلة ماعز بن مالك -رضي الله عنه-؛ حيث إنه لح على رسول الله 


(۱) أخر جه الترمذي» باب ما جاء في الغال ما يصنع به» رقم .)٠٤١١(‏ 


۷- آنه لا يقبل في الإقرار بالزنا إلا آربع مرات؛ وأنه لو قال: زنيت» ثم 
قال: زنيت» ثم قال: زنيت» فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأن النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- ل يقم الح على ماعز حتی شهد على نفسه أربع مرات» ولان 
كل إقرار مره بمثرلة الشاهد. 

والزنا لا يُقبل فيه بالشهادة إلا أربعة رجال» لقوله تعالى: لم لر يأو بأزبعة 
انرا آی:بأربعة رجالء فلو شهد غل إنسان ثلالة رجال آنه زت 
فإننا نجلد الثلاثة كل واحد ثمانينَ جلدةء والمتهم بالزنا المشهود عليه لا نتعرض 
له؛ لأنه لا بد في الشهادة بالزنا أن تكون من أربعة» وما دون الأربعة فهم قَذفةء 
وهذا الذي دل عليه ظاهرٌ الحديث هو ما ذهب إليه الإمام أحمد - رهه الله - في 
المشهور عند أصحابه» أنه لا بد من الإقرار أربع مرات. 

وقد سبق في شرح حديث العسيف أن في ذلك خلافا بين العلماء» فمنهم 
من قال: إن قضية ماعز إنا احتاج النبي كيد إلى أن يقرر أربعَ مرات؛ لأنه كان 
شاكا في أمره» وهذا أعرض عنه» وظن أن في عقله شيئًاء ثم لا تأكّد أن الرجلَ 
ليس في عقله خلل حكم عليه» وكون ذلك أربعَ مرات قد يقول قائل: إن هذا 
وقع اتفاقا» وليس مقصودا بأن تكون كل إقرار مرةً عن شهادة رجل» وما دام 
الاحتال قاتا فإن الاستدلال یکون ساقطاء فمن القواعد المقررة أنه (إذا وجد 
الاحتمال بطل الاستدلال)ء والقول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهورء من أنه 
إذا أقرّ مرةً واحدةٌ وهو بالغ عاقل يعلَّم ما يقول فإنه يثبت عليه الحد. 


داب حد الزاني 


۸- أن الإنسان مؤتن على نفسه في بيان حاها؛ لقوله بية: «أبكَ جُنْونُ؟» 
فقال: لا. فإذا رأينا رجلا مفطرًا فقلنا: م أفطرت في رمضان» نت مريض؟ 
فقال: نعم. فلا نتعرض له؛ لأنه مؤتمن على نفسه في بیان حاله» وحسابه على الله. 
بار یی دا ایا عا رعا یدای 9ا 

فإن قيل: إذا قلنا له: حصنت حت فقال: ن قافتا عله جحد نكلك وتن 
فی بعد آنه حصن» هل نسترجعها؟ 

قلنا: الظاهر أننا لا نتعرض له؛ لأننا لا نؤاخذه إلا بإقراره» والأمر جاء 
من قبله. 

۹- أن إقرارات المحنون لا تعتبر؛ وجه الدلالة أن قوله كية: «أبكَ جُنون؟» 
يريد أن يرتب عليه الحكم» فلو قال إنه مجنون فلا إقرار له. فالمجنون جميع آقواله 
لاغية لا يترتب عليها شىء ولا يجحاسب عليهاء سواء كانت متعلقة بنفسه أو بحق 
الله أو بحق العبادء إلا أن مبحصل من أقواله أذية فهنا حبس لثلا يؤذي الناس» فلو 
أن ججنونًا قال لإنسان: «أنت زان» فإننا لا نرتب على قوله أو على قذفه هذا إقامة 
حد القذف؛ لأنه مجنون» ولو قال المجنون لشخص: «في ذمتي لك آلف ريال 
وهو مجنون» فإنه لا يثبت الال في ذمته» ولو قال المجنون: «زوجتي طالق». 
فلا طلّی. حتی لو قال المجنون ن اله شریگا فانه لا یحکم بکفره. 

ولكنه يؤخذ بذلك إذا آذى الناس» فلو كان يؤذي الناس» وكلا رأى إنسانا 
اسا تة اوش متت ا يأتي مثالا امساجد بضرت أو يؤذي الناس بصوته» 
والأمثلة في هذه كثيرة» ورغم أن الاتهام بالزنا أشد وفيه حد إلا أنه لا يقام عليه 
الحد» ويحبس من أجل أن يكف أذاه عن الناس» وكذلك إذا كان آذاه باليد. 


وهل يلحق بالمجنون من زال عقله بسبب؟ 


الحواتب: إن کان السب غ تمرم فزن پلاق بالجنو نه ولا بارتب عل 
اقواله شیءء کا لو ب على وج حلال آو أصیبَ بحادټ فاختل عقله آو ما 
آشبه ذلك أو كان مريضا مرضا شديدا فصار حرف فإنه لا غعبرة بقوله؛ لأنه 
لا يعي مايقول. 

وآما إذا کان بسہب حرم کا لو شرب مسکرًا فهل تعتبر آقواله؟ 

ی هذا لاف بین العلا ماله رجل کر واناد پال فلق 
زوجته» قال: (روجتي طالقى»» مھم من قال: انا ٠‏ تطلق» ومنهم من قال: 
إنها تطلق» فأمًا من قال: إنها تطلق؛ فحجته أن هذا الرجلَ الذي لا يعي ما 
يقول إن فعل ذلك باختیاره» فیُعاقب ب| تكلم به» كا عاقب أمير المؤمنين عمر 
بن ا لخطاب -رضى الله عنه- من طلق ثلاثًا بمنعه من الرجوع على زوجته؛ لأن 

ومن العلماء من يقول: إن طلاق السكران لا يقع؛ لأآنه لا يعي ما يقول» 
وقد صرح الله -عز وجل - بأن الشکران لا یعلم ما یقول» فقال تعالی: ‏ يتا 
ای ایا ا رفا اة وار کی خی 5لا ما €3 رس 
ومن المعلوم أن من طلَق بلا علم ولا وعي لا نلزمه بالطلاق» وهذا هو 
الصحيح» وهو داخل في قوله كية: «لا طلاق في إغلاق»"ء لأن الشكران مغْلق 
(۱) أخرجه أحمد برقم (۸۲۸١۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط› رقم 


)14۳؟(« وابن ماجه: کتاب الطلای» باب طلای المكره والناسى» رقم )£7 °( والحاکم 
(/ ۱1 رقم ۲ ۰ ) وقال: : صحیح ' على شرط مسلم. 


باب حد الزاني 


مُعلَقّ عليه فلا طلاق عليه» وقد صح ذلك أيصًا عن الخلفاء الراشدين. 

أما مسألة إلزامه بالطلاق عقوبة له كا لزم أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب 
مطل ثلانًا بعدم الرجوع إلى زوجته عقوبةً له" فنقول: الفرق بينه| أن 
شارب الخمر لم يشرب ليطلق» بخلاف الذي قال: إنها طالقّ ثلانًاء فإنه يلق 
ن أجل آة عن مه فرقب ا فض بوأما الشكران فاته ل يسک ليلق 
فصار بينهما فرق ظاهر» وأيصًا عقوبة السّكران ثبتت في السنة وهي الجلد 
فإذا زدنا على تلك العقوبة إيقاع طلاقه فهذا فيه نوع من تعدي حدود الله 
-عز وجل -» لا سي أن القول بعقوبة شارب الخمر من باب الحدود» فالصواب 
أن طلاق السكران لا يقع كسائر آقواله. 

وضابط اعتبار الشخص سكران» هو أن يكون فاقد الوعي» لأن جرد 
شرب الخمر قد لا يسكر» لأن المدمنينَ عليه -والعياذ بالله- لا يسكرونء إلا إذا 
شربوا کثیرًا أو شربوا من نوع آخر» فإن شرب قلیلا فکان في وعیه» ثم اقترف 
شيئًا ما يؤخذ به في الحدود وادّعى أنه كان غاثبًا عن الوعي» فإنه ينظر» فإذا ¿ 
يفقد الوعي فلا نأخذ بدعواه» ولا نقبل قوله. 

فإن قيل: من المعلوم آنه إذا سكر فقد عقله» فكيف يقصد السكر من 
أجل القتل» وكيف يعرف أنه يريد أن يقتل بعد سكره؟ 

فلغ شارب اخم لا يلخب خقلة كلا لکن لهب إدراکه وضبط نفیه 
والتحكم فيها» ومن آمثلة هذا ما جرى مع حزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه- 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث) رقم .)١٤١١(‏ 


كتاب الحدود 


لا غنته الحارية وقالت: 


ألايا حر للشْرّفي التواء USAR‏ 


أخذ السيف وجب أسنمة البعيرين» وهما ناضحان لعل بن أبي طالب» 
وبقر بطونماء وأكل من أكبادهماء ثم جاء على بن أبي طالب إلى النبي ية يشكو 
إليه ما فعله عمه حمزة بنواضحه» فقام النبي -عليه الصلاة والسلام-» ومعه 
نر من أصحابه» فلا آقبل على حمزة وسأله ولامه» قال له همزة: «وهل آنتم إلا 
عبيد لأبي» فعرف النبي -عليه الصلاة والسلام- آنه ثول» فنكص رسول الله 
-عليه الصلاة والسلام- على عقبيه القهقرّى '. 

وإن قيل: وأفعال المجنون» هل تعتبر أم لا تعتبر؟ 

فا لجحواب: أنها تعتبر» ولك ذلك في حق العبادء لا فى حق الله وجب 
آل فة الط خد لر انلف مال لهم غاا ته لآن عا سن 
آدمیٌ» وتلاف مال الآدمي يستوقي فيه العام ورد العامزء ولو قتل صیدااف 
الحرم فإننا لا نضمنه؛ لأن هلا ی ل فصارت أفعال اللجنون تنقسم على 
قسمین: 

القسم الأول: ما يتعلق بح العباد» فهذا يضمن إياه. 

القسم الثاني: ما يتعلق بحق اللّه» فإنه لا يضمن؛ لأنه رفع القلم عنه. 


:)۳ £١ /0( عجز البيت هو: اوهم معقلات بالفناء)» » انظ ر الست الکارقی: ت غطا‎ )١( 
ومسلم: کتاب‎ «(TTVo) خر جه البخاري: کتاب المساقاة باب بیع ا حط والكاث رقم‎ (۲) 
.)۱۹۷۹( الأذ ربةء باب تحريم الخمر وبیان أنہا تكون من عصير العنب» رقم‎ 


باب حد الزاني 


فإن سأل سائل: وهل يضمن المجنون حى الآدمي كا يضمن العاقل؟ 

فا لجواب: لا يضمنه» لكنه يضمن حق الآدمى كا يضمن المخطيُ 

مثال ذلك: لو أن هذا المجنون تعمد قتل إنسانِ عمدًاء فلا يقتصط من هذا 
اللجنون؛ لأن فعله عن غبر قصد» فهو كفعل العاقل المخطى» وكا أن العاقل 
إذا رمى صيدًا فأصاب إنسانًا فإنه لا يقتص منه» فكذلك المجنون إذا قتل إنسانًا 
ب ل پت مدا لال لا مزر ت الماد امال دابا الفا ا مل 
بلق ذلك ارات بجی أن السكران إذا قتل إنسانا فإنه لا يقتص منه؛ 
لكن إن سكر ليقتل فلا شك أنه يقتل» وصورة ذلك أن يرى أنه لا سبيل له إلى 
قتل فلان إلا إذا سكر -والعياذ بالله-» فسكر ليتوصّل إلى قتله» فلا شك هنا أنه 
يقتل؛ لأن السبب عرّم» والمباشرة عرّمةء وأما إذا سكر لا ليقتل ثم حصل منه 
القتل ففي القصاص منه نظر؛ وذلك لأنه غير عامد» والقصاص لا بد فيه من 
العمد. 

-١‏ جواز التوكيل في إقامة الحد؛ أي آنه جوز لللإمام» وهو ذو السلطة 
العليا في الدولةء أن يُوكل مَن ينفذ عنه إقامةً الحد لقوله بي: «اذكَبوا به 


وق و 


فار موه). 

فإن قيل: أي الناس آولى ببدء الرجم؟ 
بعض العلاء: الأفضل أن يبدأ به الشهودٌ؛ لأن الحكمَ مين على شهادتهم 
والأمر في هذا واسع» سواء أن باشرٌ الإمامٌ إقامة ا لحد أو م يباشره. 


-١‏ جواز تقديم الخطاب إلى العموم؛ لقوله بي: «اذهَبُوا بو)» ولم يعين 
فقا وإ ذا کان ذلك وان (فامة الد رن من باب فض الخقاية. 


أما بقية الحديث التي لم يسقها المؤلف -رحه الله- فقد أخذ منها بعض 
العلهاء أنه يجوز رجوعٌ المقرّ في الحدء فلو أقرٌ الإنسان بالزنا وثبت عليه ثبونَ 
شرعيًا بإقراره» سواءٌ قلنا أن المرّة تكفي أو الأربع ثم رجع عن اللإقرار» فقد 
قال بعض العل|ء آنه لا يقام عليه الحد؛ استدلالا بحدیث ماعز -رضي الله 
عنه-» ولقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «هلا تركتموه» فلعله يتوب 


(1) 


فیتوب الله عليه» . 


قال بف اللا اله لا يقال ووغه عن الإ اي ولا سي إا احشت 
به قرائن» لأن ماعرّا -رضى الله عنه- لم يرجع» لكنه هرّب» بخلاف الراجع 
فإنه في الحقيقة ملاعب بالأحكام الشرعيةء مرة يقر ومرة ينكر ويرجع عن 
إقراره» ثم إنه إذا احتقّت به القرائن لا يتجه إطلاقًا القول بجواز الرجوع أو 
بقبول الرجوع عن الإقرار» وتعتبر نتائج التحقيق والتحري والبحث قرائن» 
لکن لا بد من الإقران. 

مثال ذلك: رجل ار على نفسه بالزناء فقلنا: كیف؟ قال: آخحذت بنا من 
بيتها الفلاني» في الزقاق الفلاني» وركبت آنا وهي في السيارةء وذهبنا إلى مكان 
ما» وعينه» وفعلت ا الفاحشة ثم رددتها» وكان ذلك في الليلة الفلانية 
من الشهر الفلاني» ثم أرانا الأثرء ثم رجع» وقال: أنا رجعت عن إقراري» 
(۱) آخرجه آحد برقم (۲۱۳۸۳)»ء وآبو داود: کتاب الحدود» باب رجم مالك بن ماعز» رقم 

(15197 


ناب حد الزاني 


فلا يمكن أن تأتي الشريعة الحكيمة بقبول رجوع مثل هذا آبدًاء آما لو كان جرد 
إفران بات قان ا ڑئی: ھٹا ریا یکوڈ افر سیب ښغط عليه أو عیاء أو 
خجل» بأن یکون شهدّه ناس فرأی من نفسه أنه لا بد أن يقر فأَقرّ» ولولا هذا ل¿ 
کی ا ک2 کیل یرٹ رجچوکاہ ہی اا ی ای سن ات اجان 
ماعز -رضي الله عنه کا سبق- ليس فيه الرجوع» بل أقرّ وهرب من أجل أن 
الحجارة أذلقته. 


فإن قيل: وهل يستخدم التعزير إذا لم يقر؟ 

قلنا: إذا قويت التهمة يستحسن التعزير» وهذا لما فتح النبي 4 خيبر 
وسأل رجلا عن مال حيبي بن أخطب قال: یا رسول الله» أذهبته الحروب. قال: 
كيف» العهد قريب وال مال كثير» ثم دفعه إلى الزبير بن العوام وضربه» لما آوجس 
الضرب قال: تعالوا! رأيت حييًا جوم حول هذه الخربة؛ فنبشوه فوجدوا 
يقولون أنهم وجدوا ملء جلد الثور من الذهب' » أخذ العلماء من هذا أنه 
جوز التعزير للعثور على الحق» إذا وجدت القرائن القوية. 

فإن قيل: يتم الآن عن طريق التحقيقات ووسائل البحث التوصل إلى 
ثبوت التهمة؟ 

قلغا: إن وسائل البحث هذه ليست لناء بل الكلام عليها إذا قويت 
القرینة آما ذا کان عاد ظط فان لا عرز أن تف ت الإسان آو س س آجل 


ج انھے 
َة ت 


ال يقر 


(1) أخرج القصة أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في حكم أرض خيبر» رقم 
aD‏ 


فان قیل: کیف نوجه قوله : «هل ترکتموه فلعله یتوب فیتوب الله 
عليه»» مع أن ظاهر الحدیث آنه ما جاء إلا تاتا ؟ 

قلنا: المراد بذلك تحقيق التوبةء وإلا فالذي يظهر آنه جاء تائبًاء كا أن 
ذلك ليس من إعراض النبى حي عنه» لأنه كان بعد إقامة الحد. 


ولا يتعارض ذلك مع ما ورد من أنه إذا بلغ الأمرٌ السلطانً لعن الشافع 
والمشفع له لأن قوله َي «اتر كوه.. إلخ»» كان بعد ثبوت الحد» والشروع في 
إقامته» كا أنه هناك فرق بين الح الذي ثبت مُوجبه ببينة أو بإقرار» وههذا لو 
کان الحد ثبت ببينة ثم هرب فإننا نتبعه. 

فإن قيل: وهل للإمام إذا بعث أحدًا ووكّله بإقامة ا لحد أن يقول له: إذا فر 
منکم فلا جروا وراءه واترکوه؟ 

قلنا: نعم» لا باس آن بخبرهم بهذا. 

فإن قلنا: لماذا لم يسأل النبي ية ماعرًا عمن زنا بهاء وفي قصة العسيف 
أمر أنيسًا أن يذهب للمرأة ويسأهاء فإن اعترفت فلرحها؟ 

قلنا: لأن قصة العسيف وامرأة مستأجره قد اشتهرت وبانت» أما في قصة 
ماعز فإن الأمر لم يشتهرء والدين قد أتى بالستر على الفاعل إلا أن يشتهر أمره» 
ولا م يذكر ماعز المرأة سكت عنها الرسول ياء وكذلك لو أنه سأله فأخبره 
ماعز عنهاء فأنكرت لكان كمن رمى محصنة» فيقام عليه حد القذف لذلك. 

وأجابوا أيصًا -عن قصة العسيف- بأن امرأة المستأجر جاءَ ذكرْها في 


باب جد الزاني 


فلتأخذ بحقهاء وهو صحيح» فهي ذكرت في القضية بأن العسيف قد زنا بامرأة 
هذا الرجل» ولم ينكر زوجها ذلك فکان ل يبق إلا أن تَصدَّق أو تكذب» فإن 
كذّبت صارَ الذي ادعى عليها قاذفاء وإن صدّقت صار هذا هو المطلوب فيقام 
علها اغل. 


نے 
2 ا 2 ا ê‏ 


ابي كا قال له : «لَعَلَكَ قلت أو عَمَرْتَ» أو نَظرتَ؟» قال: لا يا رَسول الله. 
رَوّاه البْځَار 0 
الشرح 

قوله يا : لَعلَكَ»؛ لعل هنا للتوقعء يعني أتوقّع أنك فعلت كذا وكذا. 

قوله كَياة: «قَبّلتَ»؛ أي: قَبّلت المرأة» فظننت أن التقبيل زناء ولا شك أن 
التقبيل زناء لكته ليس الزنا الذي يوجب الحد. 

قوله عَږ: «أَو غَمَرْتَ»؛ أي: غمزت المرآة بيدك. 

قوله لة: «أو تَظَرّْتَ»؛ وذلك لأن النظر زنا العين. 

وإنا ذكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هذا له من أجل أن 
بتثبّت هل زقراره إقرارًا عن يقين» وعن تعقل؟ وهل إقراره عن معرفة؟ وهذا 
سال له التي کا ل هذه الأسخلةء وسأله أيضا أسئلة أخرى» فقال له: «أنكتها؟»› 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب هل يقول الإامام للمقر : لعلك لمت أو عمزت» رفم 
«(IAT £)‏ 


كتاب الجدود 


لا يكني' قال: «نعم»»ء قال 4ة: «أكما يغيب الميل في المكحلةء والرشاء في 
البئر؟» قال: دن e‏ يكن هناك حاجة إلى ذكر هذه الأشياء» لكن أراد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يستنتج من هذا الرجل أنه عاقل وليس 
به جنون» ويمذا نعلم أن تكرارّ الأربع مرات ليس بشرط على القول الراجح» 
کا سبق ذکر لاف فیه: 


ومن فواند هذا الجديث: 


ن ا ار ا يتثبّت؛ لا سي في هذا الأمر العظيم 
الذي يوجب إزهاق النفس» ويوجب العارَ على الفاعل» وهذا لا يقبل في الزنا 
إلا أربعة رجال شهودِ يشهدون على الفعل الصريح وهم ثقاتٌ عدول» فلو 
شهد أربعون امرأةٌ م تقبل. 

۲- الإشارة إلى أن هذه الأفعال زنا؛ ووجه ذلك أن ماعرًا تى فقال: إني 
زه فان الرس ل قال ل لعلك زنیت زنا تقبيل» آو غمز› آو نظر. 

۳- صراحة الصحابة -رضى الله عنهم-» وحبهم لتطهير آنفسهم؛ وهمذا 

أصرّ ماعزٌ -رضى الله عنه- على هذا الإقرار؛ من أجل تنفيذ الح عليه. 


9 ¢ 


(۱( أخر جه البخاري: کتاب الحدود باب هل يقول امام للمقر: لعلك لمست أو عمزات»› رفم 
{TAY £)‏ 
(۲) خر جه بو داود: کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك) رقم .)٤٤٩۸(‏ 


داب حل الزاني 


سا ا د ےه وو ص و 2 ا 
-وََنْ عَمَر بن الطاب -رَضی الله عَنهٌ- أنه خحَطَبَ فَقَال: «إِن اله 
بَعَتّ مدا باحق أل عَلَيْهِ الات فَكَانَ فيا أنرَلّ الله عَلَيه آي به الرَجْم. 


ا سے ق بے و الق 


قر تاها وَوَعَبْتَاهَا وَعَمَلَاهَاء رج رشول الله لق ورتا بَعْدَه ای إ إن 
ال الاس بان ن يقو قَاِل: مَا جد الرَجْمَ في كاب الله یلوا بز و 
َريضصةٍ لها الله إن الرَجْم حى في کاب الله علی من رَتّیء إذا حص ب 
الرْجَّال وَالنساء إذا قات اة أو گان ابل و الاغتراف» 2 ل . 
الشرح 
قوله: «ححطَّبَ»؛ الذي يظهر -والله أعلم- أا خطبة الجمعة» وأن ذلك 
کان في خلافته -رضی الله عنه-. 
قوله: «إنّ الله َع حُحَمَدًا باق وَأنرَلَ عَلَْهِ الاب »؛ هذا كالتمهيد ل 
بعده» لأن الموضوع أو صلب الموضوع سيذكر فيا بعد» وقال: «محَمّدًا» ول 
يقل : رشنو الله) لآن هذا من باب الخر» و جوز آن یذکر النبي - صل الله عليه 
وعلی آله وسلہ- باسمه فی باب الخبر» بخلاف الدعاء» فإنه لا يدعی باسمه» 
ا کک و ی 


ر چ ص 


.]٠۳:ررنلا[‎ # و اء الرسول يڪم کدڪاءِ به بعضہ عضا‎ Ret 
وقوله: «(بالحی»؛ له معنبال:‎ 


الوجه الأول: أی أنه تلبس بالحق» أی أن رسالته حق» وليست بكذب. 
(۱) خر جه اللخارى: کتاب الحدود» بات رجم الحبلی س الزنا ادا | سوس رفم )° «(TAT‏ 
ومسلم: کتاب ا لخدو د باب ر جم الثیب قي الزناء رقم .)۱١۹۱(‏ 


والوجه الثاني: أنه جاءَ باحق أي أرسل به» وأن ما جاءَ به من الرسالة فإغها 
حق؛ لأنها مشتملة على الصدق في الأخبارء والعدل في الأحكام» وعل مصالح 
الناس في دينهم ودنياهم» وعلى أسباب الرّفعة والعزة والكرامة والتقدم والظهور 
والأشصار. 

فيكون الوجه الأول خاصًاء والثاني عامًا. 


قوله -رضی الله عنه-: «وَأنَلَ عَلَبْه الكتابَ»؛ آي: القرآنء وسمي 
القرآن كتابًا بمعنى مكتوب؛ لأنه مكتوبٌ في اللوح المحفوظ» ومكتوبٌ بأيدي 
السمرة الكرام البررة» ومكتوبٌ في المصاحف التي بأيديناء فلهذا يسمى كتابًا. 

قوله -رضي الله عنه-: «فَكانَ فی آنل الله عله آي ارجم (ی) 
للظرفية؛ لأن ما أنزل على الرسول *# أوسع من آية الرجم» فصحَ م أن کون آبة 
الرج مروا ا أثزل على الرسرل سل آلا عليه وسل. 

قوله -رضی الله عنه-: «قَرأتاا وَوَعَيَْاكَا وَعَمَلنَاًَا»؛ أي: قرأناها بألسنتناء 
ووعیناها بآذانناء کا قال الله تعالى: ويها أذن وَعيةً& [الاقة:٠٠]»‏ وعقلناها 
بقلوبناء يعني أنها تمت فيها شروط الثبوت بالقول والسمع والفهم. 

قول -رضی الله عنه-: «قَرَجَم رَسول الله ی وَرَكمتا بَعدَهٌ؛ الذين رجهم 
النبي ڪي ل خسة: اليهوديان وماغز» والغامدية » وامرآة ضاحت العسيف » 
وقد قال شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحه الله- أنهم جيعا ثبتت عليهم الزن 
بالإإأقرار» وليس الشهادة. 


(۲) سبق الحدیث عنه فی الحدیث (۱۲۱۷). 


ساب حل اللزاني 


قوله: رمسا بَعَدَه٠؛‏ لأنه -رضى الله عنه- كان الخليفةء وإقامة الحدود 
إلى السلطان» وهو الخليفة. 


قوله -رضي الله عنه-: «َأحْسّى» أي أخاف خوفا ثقيأد إن طَالّ 
بالَاس رَمَانٌ أن يول قَائِل: ما نَجِدٌ الرَجْمَ في تاب الله»؛ لأن الناس كلا بعد 
زمانہم عن عهد النبوة ضعف فهمهم هماء لطول السند وطول الزمن وضعف 
الدين» ك) قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لا ذكر: «خير الناس قرني» ثم 
الدين يلونېم› -* الدين يلونہم. o‏ ياي قوم پشهدون ولا يستشهدون؛ 
ويؤتمنون ويخونون» ويظهر فيهم اسمن . 

فة إذا طال الرغر بين الناسى وبين عه الثبرة فلا بذ أن يتلل الأر؛ 
ومن ذلك أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله؛ لأن هذه الآيةّ تسخ 
لفظّها وبقى حكمُهاء وهذا أحد أوجه النسخ» أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكي 
وهناك وجه آخرٌ ضدّه وهو أن يُنسخ الحكم ويبقى اللفظ» وهناك وجة ثالث 
هو أن ينسخ الحكم واللفظ» والله -عز وجل - حكيم لا ينسخ شينًا إلا لحكمة» 
سواءٌ كان اللفظ أو الحكم أو الجميع. 

قوله رضی الله خنه-: دقچ لوا؛ فیضلوا: آي يتر كواء والضلال قد يراد 
به عدمٌ العلم» وقد يراد به عدم العمل وهو الأكثر. 

قوله -رضي الله عنه-: برك قريصَة لها اله؛ وهي الرجم. 


»)۲٠٠١١( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» رقم‎ )١( 
ومسلم: کتقاب فضائل الصحابة» باب فضائل الصحارة ”رضي أله عنهه- ~ الدين يلونېم›‎ 
,)۲٥۳۵( رقم‎ 


ت . ت س ۴ ى Es‏ : ا 
قوله -رضی الله عنه-: «وَإن الرجمَ حَق في کتاب الله)؛ آكد -رضی الله عنه- 


ذلك 0 امقام مھم وقوله: «الرَْجمَ حق)؛ اي: ابت ووا جب ٤‏ کتاب الله 
ول يبين الآية التي نزلت بذلك» لكن قد روي أا بهذا اللفظ : (الشَيْح وَالشيْحَة 
إا رتا تازو هما اله نالا مِنَ الله وَالله عَزيزٌ حَكية)". ولكن هذا اللفظ 
3 ی ہی دک ایال دل ادائ ااب سرا لیس عرفا تافرل, 

2 رھ ت ی ی کن و سبق بیان الزنا من آنه هو فعل 

م ٣‏ ا 

قوله -رضي الله عنه-: «إِذا حصن من الرَجَال وَالنسًّاءِ»؛ سبق تعريف 
ت ج ګ تی 
الإحصان وانه هو أن يطا الرجل زوجته في نكاح صحيح» وما بالغان عاقلان 
حران» وقوله (من) بیان للموصول في قوله: «(من زنی». 

قوله -رضی الله عنه-: «إِدًا قَامَت اينه أو كان اَبَلء أو الاعترَاف»؛ 
هده ھی شر وط بوت الزناء أا اللإاحصان فهو شر ط بوت الحكم» وأما 
شر وط نبوت الزنا فهي : 

أّلا: قيام البيئة؛ والبينة ذكرها الله -عز وجل- في قوله تعالى: # لوا جاو 
يه بأريعَة فداه € [النور:٣٠]»‏ (أربعة) عددٌ يدل على أن المعدود مذكرء أي: 
بأربعة شهداء من الرجال. 

ثانًا: الحبل؛ آی: الحخمل» 8 حمل مرا لیس ا روج یسن ها سبك. 
(1) أخرجه الطيالسي ی (ص:۷۳)ء رقم (١٤٥)ء‏ وعبد الرزاق (۳۲۹/۷)ء رقم (۱۳۳۹۳)» وأحمد 


(ITY /8)‏ رق 98 والنسائي في الكبرء ی /٤(‏ ۲۷۱)»ء رقم »)۷۱٥۰(‏ وابن حبان 
۷/1١ (‏ )ر قم (£6۲۹)) والحاگم (£/ ۰ ۰ ) رقم (1۸ ۰ (A‏ 


باب حد الزاني GD‏ 


ثالثا: الاعتراف؛ يعني الإقرار. 

وقد اختلف العلاء -رحمهم الله تعالى- في الحمل؛ هل هو من طرق 
ثبوت الزنا؟ والصحيح أنه طريق لذلك؛ لأن عمرَ -رضي الله عنه- خطب به 
على المنبر» ولم يذكر أن أحدًا نازعه في ذلك أو عارضه. 

وبغير هذه الشروط فإنه لا جوز أن يقيم الحد إلا بأربعة شهداء» حتى لو 
رى الإمامٌ أو نائبه ممن يقيم الحدود الزنا بعينه. 

من فواند هدا الحديت: 

-١‏ آن عادة السلف آن الذي يتولى خطبة الجحمعة هو الإمام آي الخليفة؛ 
وهذا قال العلهاء -رحمهم الله-: إن الذي يتولى إمامة الجمعة وخطبتها وإمامة 
العيدين هو اللإمامٌ نفسه» لأنه إمامٌ فيم الناس في المجامع الكبيرة العامة. 

۲- أن الله تعالی بَعث محمدًا َي با لحق؛ وأن ديته ليس فيه شيء من الباطل» 
لقوله -رضي الله عنه-: إن الله بَعَتَ مدا با حقّ». 

۳- فضيلة عمر -رضى الله عنه-؛ حيث أعلن هذا الإعلان المبنيً الذي 
قو اسا ارح آو لاض هو أساس الشهادة بالرسالة» وهو أن الله بحث 
نبیه ب با لحق. 

-٤‏ أن القرآن كلام الله؛ لقوله: «وَأنرَلّ عَلَيهِ الكََابَ)» والكتاب قول 
والقول لا بد له من قائل» وإذا کان نازلا من عند الله صار -سبحانه وتعالی- 
هو القائل. 

-٥‏ إثبات علو الله؛ لقوله: «وَأنرَلّ عَلَيْهِ الكَاتَ». 


-٦‏ أن ية الرجم كانت من القرآن ولکنها تسخت؛ لقوله: «فَكَانَ فيا 
برل اله عَلَيْهِ ية الرَجُم»ء فنسخت لفظًا وبقي العمل بها حكنًا. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن نستنبط لذلك حكمة؟ 

قلنا: نعم يمکن» وهي تميز هذه الأمة وتام انقيادها لشريعة الله» فإن 
الأمة اللإسلامية تطبق الحكم الشرعى» وإن لم يكن موجودًا لفظًا في الكتاب» 
بينها بنو إسرائيل لم يطبقوا الحكم الشرعي مع آنه موجود في کتابہم» فهذا -والله 
أعلم- هو الحكمةء رفع ا سخا وتحاق > هله الايد فقا وآ كته 
ليتبين بذلك فضيلة هذه الأمة وتميزها عن بني إسرائيل. 

رللاکة -وا مد شه فضائل كثرة من آبرزغا ما جاء ق قصة أصحاب 
السبت» الذين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت» فاحتالوا لصيدها بأن 
وضعوا شباكا يوم الجمعة وأخذوا الحوت يوم الأحد» وأمة الإسلام قد ابتليت 
بشیء قريب من ذلك کا قال الله تعالی: # تاا ليبن اموا بوتکم لَه سىء من 
اليد ناله یدیک ورماحک ليعام أله من ياف بالمَيّيٍ € [الائدة:٤۹]»‏ فكان ذلك وهم 
مون فلم يأحذ أحدّ منهم شيا من الصيد» مع تيسر ذلك هم» لكن تركوه. 

۷- تأکید عمر -رضی الله عنه- آن هذه الآية نزلت في القرآن؛ لقوله: 
ااا وَوَعَاا وَمَقَلتَاما». 

۸- آن هذا الحكم ل بُنسخ؛ لقوله -رضيی الله عنه-: فرح ا اله 
ت ورتا بده ومعلومٌ أن بقاء الحكم إلى ما بعد وفاة الرسول دلي على أنه 
ثابت لم ينسخ» ووجه نسخها آنا تخالف الحكم الواقع المذكور في حديث عمر 
نفسه» لأنه علق الرجم باللإاحصان» بين| الآية علقته بالشيخوخة» ويتبين هذا 


باب جد الزاني 


نیما لو زنى ابن عشرين سنةٌ وقد أحصن فعلى مقتضى الآية لا يرجم» وعلى 
مقتضی الحديث يرجم؛ ولو زنی من له ستون سنة أو أكثر وهو لم يتزوج فعلى 
مقتضى الآية يرجم» وعلى مقتضى الحديث لا يرجم فتبين آن لفظها ليس 
بصحيح؛ لأنه بخالف ما ذكره عمر -رضي الله عنه- في الصحيحين. 

۹- وقوع ما توقعه عمر؛ حیث قال: «قَأختَّی إِنْ َال بالتاس رَمَانٌ اَن 
قول فَائِلّ: ما جد الرَجْمَّ في كياب الله»» بل قالوا أشد من ذلك» قالوا: إن 
إقامة الحدود وحشية» ولا يجوز أن نقيم الحدود» وقالوا: إنا إذا قطعنا يد 
السارق لزم أن يكون تضق الشعب أشل مشوكا؛ فنقول هم أقررتم الأنا عل 
أنفسكم بأن نصف شعبكم لصوص وسَرّاق» فنقول لكم: لو أنكم قطعتم يد 
سارق لنقص العدد إلى الربع» ولو قطعتم ثانية نقص إلى الثمن» ثم لا يزال 
یتناقص حتی لا یوجد آحد يَسرق. 

وكذلك أيصا الرجم» يقولون: وحشية» وكيف نقيم رجلا إنسانًا ونرجمه 
اجار ة و يقر لرن [ذا كان ولا بد فلنقغلة ولا ترجه 

فیقال: آأنتم أرحم آم الله؟ ولا يستطيعون أن يقولوا آنہم أرحم» لک 
ربا یقولون قولا غير سدید» بأن هذا کان في زمن غير زمننا الآن» وان زمننا هو 
زمن الحضارة -التي هي خسارة- وزمن الإنسانية» آمّا في عهد الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- فالناس رعاة إبل وبدو وما أشبه ذلك. 

فنقول هم: إِذَنْ كفرتم بالإسلام إذا ادعيتم أن الإسلام لا يصلح إلا في 
وقت معين» وآنه في هذا الوقت غير صالح» فهذا هو الكفر بعينه» وحينئذ 


لا جدال معکم. 


-١‏ وجوب إقامة الحدود؛ لقوله: یلو چو قد فصر ح 
”رضي الله عنه- أن إقامة الحد فريضة حتى بالرجم» وانظر إلى اية السرقة: 
J SEE E E E a‏ والته عير 
کد 4 [المائدة:۳۸]» وقال: # الرانية والزانی فاجلدوا كل ويار مهما مِأنَةَ جلدة دة جلدق ولا تخد 
بوا فة في وين اه إن كم ومنو باه وور لأر [النور:٠]»‏ فقوله: «اجلدوا)» 
أمر» ثم جاء بعدها التهديد: «لا تأآخذكم با رأآفة في دين الله...» إلخ» وقال: 
ل والذین مون المحصتت نم لر ياوا بأربعة شهدا أجلدوشر ين دة [النور:٤].‏ 

إذَنْ فالحدود من فرائض الله» وجب على ولاة الأمور أن يقيموها على 
الصغير والكبير» والشريف والوضيع» بشرط أن یکون الصغيرٌ قد بلغ؛ لاّنه 
من دون البلوع لا يقام عليه الحد. 

-١‏ أن الرجم حق وليس بباطل؛ لقوله: «وَإِنَ ارجم حى في تاب الله»» 
خلافا هؤلاء الخلف الخالفين المخالفينء الذين يقولون: إن الرجم همجية 
-والعياذ بالل -. 

-۲١‏ آنه لا يثبت الرجم إلا بشرط الإحصان؛ لقوله -رضى الله عنه-: 
و ی و ی ج یکو ما 
جلدة» ويغرّب سَنة. 

۳- آن الزنا يثبت بواحد من طرق ثلاثة: البينةء الحمل» الاعتراف؛ أما 
البينة فلا بد أن يشهد آربعة رجال عدول على فعل واحد» فإن شهد اثنان على 
أنه زنى بالأمس واثنان أنه زنى اليوم فإن الشهادة لا تكمل» ومحد كل واحد 
منهم ثمانین جلدة» كذلك أيضا لو قالوا: زنی في البيت رقم واحد» وشاهدان 


باب حد الزاني 


قالوا: زنى بالبيت رقم اثنين» فأيصًا لا تكمل الشهادة» فإن قال: اثنان زنى في 
الحجرةء وقال اثنان: زنى في الصالة كذلك لا تكمّل. لأنه يستبعد أن الفعل 
نفسه فى الحجرة والصالة معّاء لكن لو قيل: في حجرة واحدة» فعين اثنان منهم 
شعت وعن اران بقحة آخر ی فهنا سکن آن تمل ؟ لاه من القريت أن 
قلا فى القعل اتةه ون بقحتن من المجرة نقسها فإف قال أحه. الشهرد 
الأربعة: أنا رأيته عليها ورأيت حركة تدل على الجاع» لكنني لا أشهد أن ذكره 
فى فرجهاء وقال الثلاثة: نشهد أن ذكرّه في فرجهاء فكذلك لا تكمل» وهنا 
يسلم الرابع من حد القذف لأنه م يصرح بالزناء ويجلد الثلاثة لأنہم صرحوا 
بالزنا الذي م يثبت. 

فان قیل: إن هذا قد یدفع مّن ری شیئًا من الزنا آن یکتمه حتى لا يقام 
عليه د القذف إن لم يكتمل معه الشهود أربعة» مع أنه سا ا > 
يقول: #ولا تمو اة ومن يها فاته ءاثم فلب 4 [البقرة:۲۸۳] 
فکیف یری امراة وقد ولح و فيها أحدهم كالمرودة في المكحلةء ثم أدلى بشهادته» 
فا ذنبه إذا م يكتمل نصاب الشهود, أو تأخر الرابع حتى يجلد ثمانين؟ 

قلنا: لأنه قذف وإن لم يقصد القذف» فيجلد لئلا يتسرّع الناس إلى هذا 
الأمرء لأنه إذا تسرّع الناس إلى هذا الأمر زم هتك أعراض الناس من وجه 
واختلاط الأتساب سن وجه خر أو الشك فى الآنساب وف مل خذ الال 
وردت قصة معروفة عن أمير المؤمنين'" وفيها قال الرابع: رأيت نفسًا يعلو» 


)١(‏ فيها عن قسامة بن زهبر قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان وذكر الحديث قال: 
فلدعا الشهود فشهد أبو بكرة» وشبل بن معبد» وأبو عبد الله نافع» فقال عمر -رضي الله عنه- 


أما ا لحيل وهو الحملء فإنة يثبت :به الزنا لحن ن و 
زوج ولا سید فان کان ها زوج فإنه لا یمن أن بُقام علبها حذٌ الزنا بالحمل؛ 
لاحتمال أن يكون من زوجهاء وكذلك لو كان هما سيد فإنه لا يقام عليها حد 
الزنا؛ لأن احتال أن يكون سيذها قد جامعهاء والسيد تحل له علو كثه. 

فإن قيل: إن الحجة في كون الحبل دليلا على ثبوت الزنا هو الإجاع لا ما 
نزل منزلته؟ 

قلنا: یکفی أن هذا كان من قول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-» وإن) 
يقصدون بقوهم: «ما ينزل منزلة الإجماع)ء آي آنه قد يكون ناس حاضرين» 
وآخرون غير حاضرين فيكون هم رأي» ولكن كون الصحابة لم ينكروا عليه» 
فهذا لزيادة الاستدلالء وإلا فأنا أرى الاكتفاء فى ثبوت ذلك بقول عمر 
-رضى الله عنه-. 

فإن قيل: ماذا لو حغلت المرآة ولکن بدون جماع» يعني فاخڏت آحدھہم 
مثلا ولم يدخل ذکره في فرجهاء ولکن وقع منيه فیها؟ 

فا لاك لآق اليس بالرنا القع برجب الت الها رن مرا 
بالغا عن هذا الأمر. 

ا ی ین غم او اچ ا یاپ - إلا 


لکری »/ »)٤‏ رقم (۱7۸1۹ وهو اد اا 5 AV Ft‏ 0 ا رواه 


باب حد الزاني 


ذلك ان ادت شة وقالت آن هذا احمل من زا ولکسی آکرزغت: 
فإنه لا يقام عليها الحدٌ؛ لاحتهال صدقهاء وكذلك لو اڏعت أن أحدًا زنى بها 
وهي نائمة ولم تعلم» فإنه لا يقام عليها الحد لوجود الشبهة. 

فإن قيل: هل حل امرآة الزوج العقيم بينة؟ 

قلنا: الظاهر أنه إذا تأكدنا أنها لا تحمل منهء يكون بينة» لأن الزوج العقيم 
أو الزوج الذي لا يمكن آن يجامع ولا آن ينزل منه ا مني هذا كالمعدوم. 

مسألة: إذا فتلت امرأة» ثم أثبت الطب بعد التشريح أنه كان هناك زنا 
وحصل إيلاج» فهل ينبنى على ذلك آحكام الزنا؟ 

قلنا: لا شك أنه بموتها انتهى أمرهاء فيبقى الكلام على الزاني» وأرى أنه 
الحقيقةء أو العهدء لكن الأصح أنها لبيان الحقيقة» وآنه لا يشترط تكرير 
الاعتراف» بل إذا اعترف الزاني مرة واحدة فإنه يقام عليه الحد» وقد سبق 
الجواب عن قصة ماعز -رضى الله عنه- وتعليلات تكرار الإقرار فيها. 

-٤‏ أنه لا مانع من آن تتضمن خطبة الجمعة المسائل الفقهية؛ ولا سي 
المسائل الكبيرة العظيمة التي يحتاج الاس إليهاء وآنه الا يشثرط أن تكون الخطبة 
خحطبة وعظ فقط بل حسب ها تقتفه اخال فقد تشتضی شال أن تكرن اة 


ê ê 


کتاب الحدود 


E‏ ت o‏ م ت ي 
او یا ا کو 
«إِذا ر 1 ّت أمَةَ مه أحَگيٰ فمس زتاهاء فَلبخلدمًا الد ولات ثرت ب 


ّت فلخلا ا و رٺ عَلَيهاء ئ إن َنَت الال فن ز اسوک 
وَل بحَبْل مِنْ شَعر». متمق عَلَبهِ هدا لظ مني . 
الشرح 

قوله بي: «أمَةَ أحَِكُمْ» يراد بالأمة هنا المملوكةء وقد يراد بها الأنشى 
عمومًاء لقوله كية: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فالمراد بالاماء هنا 
ارات رالمبد قاس مل الات ازفا زی تین راد لوملا سا 

قوله کلا: فت فبكَنَ زناهًا؛ أي ظهر ظهورًا بيْنا للسيد» وإن م يكن بشهود 
أربعة؛ لن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يقل: (فشهد عليها أربعة)» 
وإنا قال: «فَبنَ زتَاهًا». 

قوله ک: «فليخلدها الد اللام هتا اللأمس» والامر هتا اللوجورب» 
ولکن له أن یتنازل عن حقه» و عل الق لول الأمر بجلدذهاهو. 

قوله :ولا ي يترْبٌ٤؛‏ يعني: لا يوبخها ولا يعنفها؛ لأن إقامة الحد 
عليها كافية. 


2 


اء فلََعُهًا ولو بحَبْل مِنْ شَعَر؛ 


رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم (۱۷۰۳). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء» رقم »)۹٠١(‏ 
ومسلہ: کتاب الصااة باب حروج النساء ف المساجد إذا م يترتب عليه فتنة» رقم .)٤٤۲(‏ 


باب حل الزاني 


قال ك: «فتَبيَنَ زتاهًا» لئلا يتسر ع الإإنسان في الثالثة. 


إن شاء الله عند ذكر الفوائد. 

هذا الحديث يدل على أن سيد الأمة يقيم عليها الحدء أي هو الذي يتولى 
إقامة الح عليهاء وذلك لأن مُلكه إياها أخص من ملك الولي العام» وسيطرته 
عليه أخص من سيطرة الول العام. فإذا أعتقها سيدذها ثم زنت» فإن الذي يقيم 
ا لحد عليها الإمامٌ أو ناته لأنها صارت حرة» لذا فإنها إذا أعتقت وأحصنت ثم 
زنت فإنها ترجم. 

فإن قال قائل: وهل يقيم الزوح الحد على زوجته؟ 

قلنا: لاء لأن الزوجة ها حرية وتصرٌّ ف أكثر من الأمة» فالأمة مملوكة أآما 
الحرة فهى مالكة نفسها. 

من فواند هذا الجحديث: 

-١‏ أنه لا بد أن يتبين الزنا؛ وأن جرد التهمة لا جيز للإنسان أن يقيم الحد 
عليهاء لقوله ي: «فتَبنَ رنَاَا). 

۲- أنه لا يشترط فى إقامة السيدٍ الحدَ أن يثبت ذلك بالشهود؛ بل يكفي 
أن يتين ذلك للسيدء فإذا تبين فإنه يقي غليها الحذ وليس غل السيد في ذلك 
تطلب الشهود ولا القسم» لأن ذلك يتعلق بالزوجةء قال تعالى: ودين مون 
ازو جھم 4 [النور:٠]‏ فلا تقاس اللإماء على الزوجات» ك| أن قذف الأمة لا يوجب 
الحد» إن يوجب التعزير. 


کتاب الحدود 


۳- أنه لا رجم في حق الإماء؛ والدليل قوله: «قَليَجْلِذهًا»» والرجم ليس 
جلدًاء بل هو رمي بالحجارة حتی تموت» فإذا قال قائل: ما هو الحد؟ قلنا: هو 
فا ڌکاء لاق تیا لإا احص إن آتت عة عه صف ما عَلّ 
الْمْحْصکت ور لداب € [الساء ٠‏ يعني ما على الحرائر» والعذابٌ الذي 


يمكن أن يتنصّف فى الحرائر هو الحلدء فيؤخذ من ذلك أن الأّمةَ وإن كانت 


حصن لا ترجه بل تجلد سين جلدة. 

وظاهرٌ هذا الحديث أا لا تَغرّب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: «قَليَجلِذكًا» والتغريب ليس جلدًاء وهذه المسألة ختلفٌ فيها بين 
العلماء» فمنهم من قال: إنها لا تغرب لا في ذلك من الإضرار بالسيدء لأن 
منفعة المملوك لسيده» فإن غربناه فإنه تفوت مصلحة السيد» ومن العلماء من 
قال ترب بشرط أن يكون تغريبها آمتاء وأن يؤمن من هروبا؛ لأنها ربا تهرب 
لبلد الكفرء لا سيا إذا كانت حديثة عهد بسبي» ولكن ظاهر الحديث أولى» 
وهو عدم التغريب. 

والعبد يلحق بالأمة فى مسألة التغريب. 

٤‏ - أنه لا جوز إذا أقيم الحد أن يوبّخ المحدود ويُعكّر بذنبه؛ لن إقامة الحد 
كفارة للذنب» فلا حجمع عليه بين عقوبتين» ويلتحق ذه القاعدة أن شارب 
ا لخمر إذا طلق زوجته فإنہا لا تطلّقء خلافًا من قال إنہا تطلق نکالًا به» کا أن 
نکال شارب الخمر الجلد» فلا ينكل بنوع آخر. 

-٥‏ اعتبار التكرار ثلاثا؛ وهذا ظاهر في مسائل كثبرة: كالاستعذان» 
والسلام» والكلمة إذا لم تفهم» وغير ذلك مما هو كثيرٌ في الأحكام الشرعية. 


باب حد الزاني 


-١‏ أن الأَمَة إذا زنت الثالثة فإها تّباع؛ لقوله كية: «قَليّبعْهَا)» هنا لم يذكر 
النبى ية الجلدء لكن لا بد منه قبل بيعهاء وقد اختلف العلاء إن كان الأمر 
ببيعها للوجوب آم للاستحباب» فمنهم من قال بالوجوب» ومنهم من قال 
باللاستحباب لأنها مُلكه» فيكون الآمر هنا للإرشاد وليس للوجوب» والظاهر 
أنه للوجوب» لکنه وجوت مقید با ذا كنا نرجو من بيعها أن تستقيم حاطماء أما 
إذا کنا نخشی من بیعها أن یزداد شرّها فحینئذ لا تباع. 

وقد سكت هنا َة عن الحلد» وقد ذكره في المرة الأولى والثانية» ولكنها 
تجلد في الثالثة» ويكون السكوت عنه مبنيًا على المذكور» كا في آية آيات الظهار 
لقوله تعالى: من قبل أن يماسا € [الجادلة:۳]» فقد ذكر تعالى هذا الشرط في 
الكفارة الأولى من الظهار والثانيةء وسكت عنه في الثالثة مع أنه يشترط. 
وھکدا ی جلد الامة ذا زت الثالثة ولكنه م يذكر في الحديث» لاآنه معلوم 
وجوبه لأآنه حد والبیع لا يقوم مقام الحد٬‏ کا آنه لم یذکر اعتادًا على ذكره فی 
سىق“ کا أا دا حللت ف المرة الأول والثانية فمن باب أولى أن علد ٤‏ 
الثالثة؛ لاه أقبح» ولاه ن للا يمكن إسقاطه. 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من البيع إذا كانت هذه امرأةً زانية ثلاث مرات» 

قفلنا: فيه فائدتان: 

الفقائدة الأولى: للسيد؛ للد یتهم ا وإقرار أمته على الزنا والخناء 
فکأنه يقول للناس: انظروا آنا خليتها أو بعتها من أجل فعلتها. 


ED‏ کتاب الحدود 


الفائدة الثانية: للأمةء فإنها ربا لو تغير عليها الوضع والحال» وأدركت 
أنها كلما زنت سوف تباع وتنتقل من رجل إلى آخر» فرب تتغير حاههاء وكذلك 
قد يكوت قافا من سيد خسن إل سيد رة ققد يلها ذلك جا يدغوها 
للإقلاع عن ذنبها. وقد يكون تنقلها في البيع من سيد إلى سيد إلى سيد نوعا من 
التأدیب ها؛ لأا تعلم آنہا في استمرارها في هذا فلن تبقی عند سید معین» کا 
قد يقال: إن السيد الأول كان عاجرا ما دام زنت ثلاث مرات ويجلدها ول 
یستفد» فیکون بیعها إل شخص رب) يكون قادرًا. 

- آنا تباع ولو بشمن قليل؛ لقوله ي: «وَلَوْ بحل مِنْ شَعَّرء والظاهر 
أن اللراد بذلك هو البالغةء آي: بعها ولو برخحصء لا سيا آن ا لحيل ن شََر ن 
جر العادة بأنه يون ثَمَنَّا للإماء. 

فن قيل؛ آلا يكون في بيعها بعد تكرار الزنا منها خش للمشتري؟ 

قلنا: م يتعرض الحديث هذه المسألةء لكن من المعلوم أنه إذا باع أمة زنت 
ثلاث مراته ول ن ذلك للشتري أنه »وقد قال الى “عليه الصلا 
والسلام-: «من غشنا فليس منا“'"» فيجب أن يبين حاهها للمشتري» لأن هذا 
من بيان العيب» وهذا قال. «وَلو بل مِنْ شَعَرا» لاما ستنقص قيمتها إذا 
بیت حاهماء وإِن لم يبين زناها للمشتري ثم عرف المشتري فله أن يردهاء لأنه 
عیب» وکل من اشتری معیبًا لم یعلم بعیبه فله الخیار. 

ويقاس العبد في ذلك على الأمة» فإن ثبت عليه ذلك فعلى سيده أن يبيعه 
في الثالثةء ولا ختلف أمره عن الأمة. 


(۱) خر جه مسلم: کتاب اللإیمان» باب قول النبى : امن غشنا فليس منااء رقم .)٠١١(‏ 


فإن قيل: لو أنها زنت فى الثالثة» وكانت جارية ذات نشاط وحيوية» يعني 
قلنا: لو زنت الثالغة فلا بذ أن مجلدهاء وأن يبيعها أيصًاء لأن الحديث جاء 
يأمر بالبيع» ورب إذا باعها وتبيّن له آنہا صلحت فلا مانع أن يشتريا تمن باعها 
له» أما ا لخلاف في وجوب بيعها فلا يمنع من أفضلية بيعها؛ لما ذكرناه من فوائده. 


مسألة: لو زنت أم الولد في المرات الثلاثةء فهل تباع قياسًا على الأمة؟ 

والحواب: الظاهر أنها تقاس عليها؛ لأن أمهات الأولاد في عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام- ك يىعن » ولم يمنع من بيعهن إلا عمر ”رضي اله 
عنه-» لکن على عموم ا لحدیث فإغها تباع أيضا. 


2 2 


٣۳-وَعَنْ‏ عل -رَضي الله خن قال: قال رول الله كل: «أقيوا 
را وکو ق (ا)] ساقس هه (JF. So‏ 
ا حدود على ما مَكَکّت أمانكمْ» رَوَاه بو داو r7‏ زق مسل مَوقوف 
الشرح 
قوله -رضى الله عنه-: «أقيمُوا)؛ فعل أمر للوجوب؛ لأنه الأصل في 
الأمر» ولأن إقامة الحدود من فرائض الله. 
(۱) آخرجه آبو داود: کثتات الحدود» باب في إقامة الد على المريض» رقم cEEVY)‏ وبمعناه عند 
أحمد في المسند برقم (۷۳۸)» والترمذي: كتاب الحدودء باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء» 


رقم .)۱٤٤۱(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب تأخير الحد عن النفساء» رقم .)١۷١١(‏ 


قوله: «الحدود»؛ ظاهره العموم» وأنه يشمل حدود الجحلدء وحدود القطع 
في لو سرق» وهذه المسألة سنذكرها -إن شاء الله- في الفوائد. 

قوله -رضی الله عنه-: «عَل ما ملكت أمانْكُمُ»؛ يشمل الذكور والإناث. 
ققد أت يقم د عل ما ملكت مةه من رفانت وللا بایان ا 
الشخص نفسه» لكن يعبر باليمين لأنها آلة الأخذ والإعطاء غالبًا» فهو من باب 
التعبير بالجزء عن الكل. 

وني هذا الحديث دليل على وجوب إقامة الحدود» لقوله: «أقيموا»» 


والاصل ا اعرالو جو وقد اعم ی تیت مر بن الخطاب -رضيی الله 

عنه- أن إقامة الحد فريضة. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ آن السيد يقيم الحدود على ملو كه؛ سواء كان الحد جلدًا أو قطعًَاء أو 
غير ذلك؛ للعموم في قوله: «الحدود)» فهي صيغة جمع معرّف بأآل» فيكون 
للعموم' ٠‏ والمشهورٌ عند الفقهاء -رحمهم الله تعالى- آنه لا يقيم على رقيقه إلا 
الجلد فقط» لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا رَنّث 
ادگ ف له جت وتكن السراب السرم ران له آن بتي 
بالجلد والقطع» بشرط أن يكون عارفا بمحل القطع» وعارفا كيف يقطع؛ لأنه 
إذا م يكن عارفا بمحل القطع فقد يقطع أكثر ما يطلب أو دون ما يطلب وإذا ! 
يكن عارفا بكيفية القطع فقد يَقطعٌ على وجه حرّم» فيعتدي به على هذا الرقيق» 


(۱) انظر الشرح الكبير مع الإنصاف .)١١١ /۲١(‏ 
(۲) انظر الحدیث (۱۲۱۷). 


باب حد الزاني 


فإذا كان عارفًا بمحل القطع وعارفا كيف يقطع وثبت وتبين ما يُوجب القطع 
فلا مانع؛ لأن الضرر في هذه الحال على السيد» فإذا كان الضرر عليه وباشره 
بنفسه فلا نری مانعًا من آن یقیمه عليه کا يقيم الجحلد. 
PR ۴‏ وآن هذا لا ینای قول الله تعالى: 
ملك ألسَموت وَآلأَرّض € [آل عمران:۸۹١]»‏ لأن ملك الإنسان با يملك 
لین ملاك الل “ساف رشان ارات وا ری خان مات ا8 ارات 
والارد ض أعمُ وأشمل وأوسع» يفعل ما يشاء -عز وجل- لكن ملك الإنسان 
لا يملك ضيق لا يملك إلا شیئًا يسيرًا ما في هذا الکون» وهو لا يملکه آيضا 
على وجه الإطلاق» فلو أراد الإإنسان أن يتصرف في ملكه لم يتمكن من هذا إلا 
حسب ما جاء في الشرع؛ وهذا لو راد آدمي أن حرق ماله» قلنا له: لا يجوز؛ 
لأن الشرع ہی عن إضاعة الال" لکن لله تعالی آن يفعل في خلقه ما يشاء» 
وحينئٍ يكون قولنا: إن توحيد الربوبية هو إفراد الله -عز وجل - باخلق 
والملك ,الدب لا يناف قا ذكر. 


۳- إطلاق الحزء على الكل؛ لقوله ك: «مَا ملكت آیانک». 

ا کے کے : ه e Ea‏ : ا ٠‏ 

قوله: «رَوَّاه آبو داود» وهو في مَسْلِم مَوقوف!؛ يعني موقوفا من کلام علي 
-رضى الله عنه-» والموقوف عند العلاء هو ما كان مُنتهى سنده الصحاب» أما 
اس ل نبي ٤ي‏ فهو مرفوع والمضاف إلى الصحابي موقوف؛ إلا أن 


سے 
تچ 


ا 
# ولله 


ار القار: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما یکره من كثرة السؤ مال وتكلف ما 
لا بعنيه» رقم (۷۲۹۲)» ومسلم: کتاب الأقضة› باب النهي عن كثرة المسائل من غر حاحه» 
رقم (0۹۳). 


يثبت له حكم الرفع» فإن ثبت له حكم الرفع صار مرفوعًا حكًاء مثل أن يبر 
الصحابي عن شىء من آمور الخغيب» وهو تمن ل يعرف عن الأخحذ من بني 
إسرائيل» فان إخباره هذا له حکم الرفع. 

فإذا قال قائل: إذا سقط كونه مرفوعاء فهل يسقط الاستدلال به إذا كان 


موقوقا؟ 

فا لجواب: لا يسقط, لأنه قول صحابي» وأحد الخلفاء الراشدين» وقول 
من عرف بالفقه والعلم» وهو علي بن أبي طالب -رضی الله عنه-» فیکون قوله 
حجة ما لم بخالف نصا أو صحابيًا آخر» فإن خالف نصا فالعبرة بالنص» وإن 
خالف صحابيًا خر وجب أن نطلب المرجُح» وهذه القاعدة في قول الصحابي 
امروف بالققه. 

و 2 

-٤‏ وَعَنْ عِمُرَانَ بن حَصِينِ -رضی الله عنه-: أن امرآة من جه 
ٿٿ تي الله ي وهي حب ِن الزتاء الت یا تب الله ! أصضبت خدا قاف 
فا ي ا وَلَها. فَقَال: خي إليم قدا و فاي م 
قعل ار جا قشت لھا ٹیچ کے مر ا رجت م صل عَلنهاء قال 
ا مر صلی مكباب اھ وقد رنت؟ فقال: القد امت توب لو قشت ن 
سَبينَ مِن هل ای ويڪ رَمَّل وَجَدَّت قصل مِنْ أن جَادَت تفا لله؟» 


ê 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا» رقم (۱۹۹۳1). 


تھے 
7 ا 3 


باب حد الزاني 


الشرح 


قوله: وهی حى مِنَ الرنَا٠؛‏ جملة في محل نصب حال من فاعل (آتت). 

قوهما: «أَصَبْتُ حَدًا»؛ أي: أصبت ما يُوجب الحد» وهمذا قالت: «آقمه 
عللٌ)» وإطلاق.المسكّب على السبب كثير في اللغة» كا في قوله تعالى: وراك 
کم من آلسَمآي ردَقًا ¥ [غافر:۳١]ء‏ فالذي ينزل من السماء هو المطر يكون به 
الرزق. 

فإن قيل: وهل تطالب المرآة عند ذلك بمن زنى بها؟ 

قلنا: لا تطالب بذلك, لأنها لو عينته ثم أنكر لكانت بذلك قد قذفته. 

قوله: «وَليَها؛ أي: من يتولى أمرهاء من أب أو زوج أو غير ذلك. 

قوله كيا: «أخين إِلَيْهّا٠؛‏ أي: أحسن إليها بالقول وبالفعل» أما بالقول: 
فلا عهجنهاء ولا تغرّب عليهاء ولا تب ها تسخطا ما وقع منها؛ لأن هذه المرأة 
جاءت تائبة. وأما بالفعل: فلا تقصر عليها بالنفقة من طعام وشراب وكسوة 
وغر ذلڭ: 

قوله: «قَمَعَلَ» أي وليهاء أحسن إليها حتى وضعت» ثم تى بها النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «َأَمَرَ با الفاعل هو النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

قوله: «قَّشْكَتُ عَلَيْها ثيامبًا»؛ أي: شدّت» وذلك للا تنكشف إذا آحست 
بالل الحجارة. 


قوله: ثم أمرَ با قَرجَّث»» يعني بعد أن کت علیھا ثيابہا أمرَ بها فرجمت 
بالحجارة» على ما سيأتي وصفه. 

قوله: «ثمّ لى عَلَبّهّا٠»‏ الفاعل هنا هو الرسول -صلى الله عليه وعلى آله 
ۆسلم=: 


قوله: قال عُمَر: صل َلْهَا يا َب الله وَقَذُ رَنّث؟٠؛‏ الاستفهام هنا 
يحتمل أنه للاستعلام» ويحتمل أنه للاستنكار» ولكن الاحتال الثانى باطلٌ؛ 
لأن عمرّ-رضي الله عنه- لا يمكن أن يستفهم هذا الاستفهام المنكر على النبى 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وإنا يريد الاستفهامء ولكن يؤيد الاحتالً 
الثاني قول النبي ڪلا: القَذُ تابث تَوبَة لو فسّمَٺ بَْنَ سَبْمِينَ مِنْ آهل الَدِيَةٍ 
لَوَسعَتَهمْ» وَعَل وَجَدّث... إلخ؛ ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- فهمَ من عمر-رضي الله عنه- آنه استنكر هذه الصلاةء فقال ذلك. 

قوله َيٍ: «لقد تَابَت د a aia‏ 
بقوله بية: لو قسَمَٺ بَيْنَ سَبْيِنَ مِنْ أَهْلٍ المديتة لَوَسعَتَهُمْ؛ والتوبة هي 
الرجوع ف Asians‏ طاعته. 


۳ َة 


قوله َ: وهل وَجَدَت قصل من أن جات بنَفْسهًا له ؟)؛ يعني: هل 
وجات شا أفضل من هذا؟ امراة جاءت وهي تعلم آنا سرج وتفقد 
ا لحياةّء ولكنها جادت بنفيهاء وسيل عليها بذل النفس لله -عز وجل-» فإن 
هذا من آفضل المقامات» فلهذا صلى عليها النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-. 


باب حد الزاني 


من فواند هذا الحديث: 

-١‏ جواز إقرار الإنسان بالزنا على نفسه وطلب أن يُطهر؛ وجه ذلك أن 
النبي ية م ينكر على هذه المرأة إقرارها. 

ولكن هل الأفضل أن يقر الإنسان غل نفسة بالحد ليده أو الأفضل أن 
یستّر على نفسه؟ فی هذا تفصیل» فإذا کان الرجل يعلم من نفينه آنه سيتوب 
توبة حقيقية ولا يعود للذنب فالأفضل أن يسثر على انفسهء وإذا كان بخشى أن 
يعود لكثرة الفتن وضعف عزيمته فالأفضل أن يقر من أجل أن ترفع العقوبة 
عنه في الآخرة» وهذا في البلاد التي يقام فيها الحد. 

أما البلاد التي لا يقام فيها ا لحدود فلا أعتقد أنه لو أقرٌ أو لم يقر ن له فائدة 
وليس لغير الحاكم أن يقيم عليه الحد حينهاء ولكن قد يرد على ذلك مسألة لو 
أنه رضي من نفسه أن يقام عليه ا لحد من غير الحاكم» فإذا كان الحاكم لا يحكم 
بالشريعة» وطلب هذا المقر من أخ له أن يقيم عليه الحد» وهذا يحتاج إلى تأمل. 

وهل جرد إقرار الإنسان عند القاضى يوجب الحد. أو بحب أن يطلٌب أن 
يقام عليه الحد؟ مجحب أن يطلب إقامة الحد» فلو جاء الإنسان يقر على نفسه بأنه 
زنى» فإنه لا تجب إقامة الحدٌ عليه حتى يطلب إقامة الحدّ؛ والدليل على هذا أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يقم الح على ماعز ولا على المرأةٍ التي 
قالت: «آترید آن تردنی کا رددت ماعرّا»""» إلا بعد أن طلبًا إقامة الحد» أما 
جر د الإإقرار فإنه لا يعتبر طلبًا لإاقامة الحد. 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۵). 


کتاب الحدود 


ولا يشترط لإقامة الحد أن يكون فورياء فلو افترضنا أن شيخا كبا جاء 
وأقَرٌ آنه قد زنا وعمره عشرون سنة» ويريد أن يتطهر من ذلك فإنه يقام عليه 
ا لحد فلو کان حینها غبر حصن فإنه جلد حده» وإن کان حینها محصتا فانه 
يرجم بالحد» ولكنه لا يكون عليه ذلك إلا إذا ذهب إلى الإمام» ويطلب إقامة 
الحد على نفسه. 


- جواز التصريح با يستحيا منه عند الحاجة؛ لقوله: وهی حبلى من 
الرّنا»» لأن هذا يستحيا منه في العادة» لكن إذا دعت المحاجة للتصريح به فلا 
بأس» وقد سبق أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لماعز: «أنكتها»» 
ل يكنى ذلك . 

۴زاز إظلاق الل غل السب القوها: أصَبّت داف ويمكن أن 
يقال أيضا: فيه جواز التكنية عا يستحي منه» لأنها ما قالت إنها زنت» بل كان 
القائل الراويّ» ففيه الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكنى عا يستحي منه» لكن لو 
صرح فلا بأس. 

SRR ea 
بالفعل؛ لقول الرسول َة لوليها: «أخيىن إلبْها».‎ 

-٥‏ بيان قصور النساء؛ وأ ما من رأة لا يني آن یکون غا ول 


او چ ع ل ۾ 


ویژید هذا قول اھ مال کچل و کے ات جا کر 5 


ت 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» رقم 
{AAT E)‏ 


باب حد الزاني 


-٦‏ جواز رجم الزانية إذا وضعت الحمل بمجرد الوضع؛ وهذاهو ظاهر 
هذا السياق» ولكن قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- آنه 1 
پوچ الغخامدية حتى أرضعت الولد وفطمته"» وهذا هو الذي أقرّه آهل 
العلم وقالوا: أ جور أن ترجہ حتی نصع الولد» وتر صعه ال نم 
من بُرضعه وإلا ترکت حتى تفطمه» أما رجمها وهي حامل فإن في ذلك تعدي 
على جنینها وهو لم يفعل شينًاء ولا يجوز أيصًا أن ترجم حتى تسقيه اللبا» وهو 
أولُ رضعة تكون من الثدي» فإن هذا اللباً بمنزلة دبغ للمعدة» ينتفع به الصبي 
انتفاعًا کاماا. 


إن 


وهل جوز بعد أن ترضعه اللباً أن ترجم؟ في ذلك تفصيل» فإن وجد من 
م | ê‏ 

يقوم بإرضاعه اقيم عايها الحد» وإلا کت حتی تفطمّه» کا جاءت بذلك 

فإن قيل: كيف نجمع بين الرواية التي ذكرت أنه َي آمهلها حتى 
أرضعت» والرواية التي قالت أنه كي أمهلها حتى فطمته؟ 

قلنا: اختلف شراح الحديث» في كون المرأة واحدة» أو آنا امرآتان» 
فذكروا فيها قولين: بعضهم قالوا آنا من غام» وغامد بطن من جهينة» 
زبعصهہ قال: من جهينة فقط» لکن ادا عددنا الكين رجحمهم الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-. وقلنا أنهم كانوا خمسة وهذا هو المتفق عليه» فإنه لا يستقيم 
القول بأنهم) امرأتان. 
(۱) هي رواية مسلم (۱۹۹۵). 
() انظر (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة شيخن -ر حه الله .)٤۹ /۱٤(‏ 


والقاعدة المضطردة آنه إذا كان أصل الحديث لا اضطرابَ فيه فإنه لا يضر 
الاضطراب في تفریعاته» کا اختلفوا مثلا ني حدیث جابر -رضی الله عنه- کم 
قدر ثمن بعبره ۰ وي حلدیث فضالة بن عبيد فى قصة القلادة'"» فهذا لا پش 


لآن صل الحديث ثابت. 

۷- أنه لا حفر للمرجوم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ل 
حفر اء والسنة جاءت بالحفر تارة""» وبعدم الحفر تارة» وعلى هذا فيْنظر إلى 
اللصلحة فى ذلك. 

۸ سل الذرائع؛ لقوله: فشكت عَلَْهًا يابا آی: وشت علیھا ٿیااء 
لأن هذا سد لذريعة انكشاف الثوب عنها عند مس الأل. 

۹- جواز التوكيل في إقامة الحد؛ لقوله: ا مر با قَرْجَّٺ»» وقد سبق 
آن النبي لۇ وگل أنيشافي رجه امرأة صاحب العسيف . 

-٠‏ أن من حُذ فإنه لا يُكفر؛ يعني من أقيم عليه الحدٌ بزنى أو سرقة أو 
غير ذلك فإنه لا يكفرء بدليل أنه ية صلى عليهاء لأنا لو كفرت بذلك ل يصل 
عليها. 

-١١‏ حرص الصحابة -رضي الته عنهم- على استطلاع الحق والعلم به 
نعم؛ لقول عمر -رضي الله عنه-: «أنَصلٰي عَلَْهّا يا ن الله وَقَذ رَنَتْ؟). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وآداء الديون» باب من اشترى بالدين وليس عنده 
تمنه» رقم (۲۳۸۵)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستشناء رکوبه» رقم .)۷۱١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب بيع القلادة فیها خرز وذهب» رقم .)٠١۹۱(‏ 

(۳) کا في روایة مسلم .)۱۹۹۰١(‏ 

)۱۲۱۲( انظر شرح الحدیث‎ )٤( 


باب حد الزاني 


-۲١‏ أن الإقرار بالذنب علامة على التوبة؛ لقول النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «لَقَد تَابَت تَوبَة» ولا شك أنه علامة على التوبة» وأن 
الإنسان ندم وغضب على نفسه» وأراد أن ينتقم لنفسه بنقسه. 

وشروط التوبة: 

أوها: اللإخالاص؛ بأن لا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراعاة الناس» 
أو طلب جاه» آو طلب مال أو ما أشبه ذلك. 

الثاني: الندم على ما فعَلَ من الذنب؛ وهنا يرد إشكال» فيقال: إن النده 
اال ااال ليس باختيار الإنسان» فلو وجد سببٌ الغضب يغضب 
الإنسان بدون اختياره» وكذلك المحبةء والكراهة» كلها بخير اختيار؛ فالندم 
انفعالٌ نفسیٌ» فكيف يندم الإنسان؟ 

والجواب: أن الندم ليس معناه أن توجد في نفسك هذا الانفعالء بل 
المعنى أن تتمنى أنك لم تفعل» سواء بقلبك أو بلسانك. 

الغالث: الإقلاع عن الذنب؛ ومن الإقلاع رد المظا مء ولا تصح التوبة مع 
الاستمرار في الذنب» فلو كان إنسان يقع في الغيبة ثم قال آنه یتوب منھاء ثم 
كلم أحدهم في فلان» فشتم فيه» فقد فسخ توبته» وكذلك لو كان يقع الرباء ثم 
قال أنه يتوب» ثم ترك أمواله في البنوك بالرباء فهذا ضا لا تنفع توبته» ومن 
قال آنه یتوب من ظلم الناس» وهو قد استولی على رض غیره ولم يردها عليه 
فهذا لا تصلح توبته. 


الرابع: العزم على آلا يعود؛ وليس بشرط أن لا يعود, لأنٌ الإنسانٌ قد يعود 


كتاب الحدود 


مع صحة التوبة الأولى» فإذا كان ساعة توبته عازمًا على أن لا يعود بدا ثم 


وسوس له الشيطان بعد ذلك فعادء فتوبتّه الأول مقبولة صحيحةء ويجتاج أن 
جدد توبة للذنب الثاني. 

الخامس: أن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه؛ ووقت التوبة نوعان: عام 
وخاص. 

أما العام: فهو الذي تنقطع فيه التوبة» وهو طلوع الشمس من مغراء 
ودلیله قوله تعالی: یوم اي بعض ڪایکت ريك لا بقع فسا إیمنها لر تكن ءَامَتَت من 
ا فل او کشت ف إیمببا حا ¶ [الأنعام:۸٥۱]»‏ وقد فسر النبي َيه بعض هذه 
الآيات بأنه طلوع القتمسن ن فخرسا ١‏ نسأل الله لتا زللمسلمين التوبة. 

أما الخاص: فهو حضور الأجل؛ ایل ذلك قوله تعالی: ليسي 


عاص کر و ر۴ سے از 


الوب للدت يَعَمَلونَ السات حى إا حصّر أحدهم أَلْمَوّت قال إن نبت 


نے 


آکھ ق اانا و ذا غا تاب فر عون سین آفر که الغری قیل ال ءالتن وقد 


چ عَصْيْتَ قبل % [یونس:۱٩]»‏ فلم تنفعه توبته. 
فإن قيل: لو حُکم على امرئ بالرجم حدًا أو القتل قصاصًاء و 
عشرون يومًا ثم ينفذ الحكم» فهل هذا بمثابة الأجل الخاص؟ 
قلنا: لاء بل تصح توبته ولو کان الجلاد على رأسه. 


(۱) آخر جه آحمد برقم (۸۷۳ ° 1( والترمذي: : کتاب الہ رمدي» باب تفستر الق رانء بات ومن سس ره 


الأنعام» رقم (۷۱ ۵ 


باب حد الزاني 


علا :وجه ذلك أن الى “صل اله عليه وعلى آله وضلم- ل يأمر بهذا 
بمثل هذا فی حدیث ماعز -رضی الله عنه-. 


٤‏ - جواز التو كيل في إقامة الحد؛ لقوله: َم أمَرَ ا قَرْجمَّت». 


ت چوا الصلاة على المحدود» وأن الكبائر لا تسقط الصلاة؛ لقوله: 
نه صل عَلَيْهّا. فأصحاب الكبائر أولى بالضلاة عليهم من أهل العدل؛ لأنہم 
محتاجون للدعاء هم با مغفرة» ومذا لا تمنع الصلاة إلا إذا كان الإنسان كافرًا 
اما[ کان ماما فت يصل عله میا آکائت می والرسرں ‏ لم يمنع 
من الصلاة لاهن اقل ماقي جد: 

فإن قال قائل: آليس النبي يي ی م صلل على قاتل نفيه تفه ''؟ 

فا جواب: أنه لم يُصل على قاتل نفسه» لكن من أجل ردع الناس عن هذه 
الفعلة القبيحة؛ لن اللإنسان إذا علم آنه لن صل علي فاته يرتدع. 

ولكن لا تترك الصلاة على قاتل نفسه من كل أحي» بل ممن بحصل بتركه 
الصلاة عليه ردعٌ لأمثاله. 

-١‏ آنه لا حفر للمرجوم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ل 
يأمر بالحفر اء وقد اختلفت الأحاديث فى هذا عن رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- فمنها ما دل على الحفر للمرجوم» ومنها ما سكت عنه؛ 
والقاعدة المعروفة عند العلاء: «أنه إذا شكت عن شىء في موضع» وأثبت في 


.)4۷۸( أخرجه مسلم: كتاب الحنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم‎ )١( 


وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل بحفر للمرجوم حين رجه أو لا؟ 

فمن العلاء من قال: إن ثبت الزنا بالبينة فإنه حفر له؟ حتى لا يتمكن من 
الرجوع أو الهرب» فلا بد أن يكمل عليه الحد» أما إن ثبت بإقراره؛ فإنه لا حفر 
له؛ لأنه لو حفر فسيصعب عليه امروب إن أراده» مع أنه ثبت الحد بإقراره 
فيجوز له أن هرب قبل أن يكمّل عليه الحد. 


ومن العلاء من قال: حفر للنساء دون الرجال. 

والأصح في هذا كله أنه يرجع إلى رأي الإمام» فإن رأى في الحفر مصلحة 
حفر» و إلا فلا. 

۷- جواز استفهام المرء عا يفعله الكبير؛ لقول عمر -رضى الله عنه-: 
«أصلى عَلَيْهَا بَا نب الله وَقَذْ رَنَّثْ؟». فلا يستحي الإنسان في الاستفهام أمام 
الكبير؛ لأن الاستحياء في طلب العلم جِبنْ» وهذا قال بعضهم: «لا ينال العلم 
مستحي ولا مستکبر). 

۸ - أن فل الا تت قربا واس لن ال سر ل ك قال: الا فق 
سين مِنْ اهل الَدِيَة لَوَسعتَهُمْ». 

۹- جواز المبالغة فى الأشياء قله وكثرةً؛ لقوله بية: «لَو فَسَّمَّت ين 
صَبْعِنَ مِنْ أَهُل الَدِيَة)» وهذا یشبه قوله -صلى الله عليه وعلی آله وسلم-: 
امن اقنطع شبرًا من الأرض ظلا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع َرّضین»'''» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب إئثم من ظلم شیئا من الأرض» رقم (۲٥٤۲)ء‏ 

ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم (١١١١)ء‏ واللفظ 


باب جد الزاني 


فإن من اقتطع دون الشبر يطوق به» لكن ذكر الشبر على سبيل المبالخة في القلةء 


- کر سرت کی ت ا ا 


= 


هه € [التوبة:٠۸].‏ 

-٠١‏ الاستدلال بالقرائن؛ لقوله ية: «وَحَل وَجَدَث أقَصَلَ مِنْ أن 
جَادَت بَفسها لله؟)» فن هذا یدل على کال توبتها وصدق توبتها. 

١-الإشارة‏ إلى الإخلاص فى العمل؛ لقوله كَية: «أنْ جَادَث بتَفيسهًا لله 
ارم 

وهل يؤخذ من هذا الحديث: أنه جوز للإنسان أن هلك نفسه لله؟ 

الجواب: نعم قد يقال آنه يؤخذ من ذلك أن الإنسان جوز له أن هلك 
نفسه أو يفعل ما يكون سببًا لإهلاك نفسه لله -عز وجل -» وقد تقدّم أنه لا جوز 
للانسان أن ينتحر في جهاد الأعداء» لكن له أن يغامرء والمغامرة مثل ن يدخحل 
في صف الكفار وحده» فربما يَسلم» لا سيا أن الكافر جبان عند المؤمن» فإذا 
رأى هذا الشخص مُقَدِمًا بقوة وانفعال» لأنه مُقَدِم على قوم يتربصون به القتل» 
فإن هۆلاء الکفار ربا یفرون منه ویهربون منه» فیسله؟ بخلاف من تأکد أنه 
نة ج يف جر وها فى قوف العدو لپسو ا عل اواب 

لكن ذكر شي الإسلام -رحه الله- أنه لو كان التسبْبٌ في قتل النفس 
مصلحة عظمى في الإسلام فإنه لا بأس بذلك» واستدل بقضة الغلام الذي 
كان مؤمتا يدعو إلى توحيد الله» وكان هناك مَك ظالم يدعو إلى الشرك» فأراد 


أن يقضی على هذا الغلام» فأرسله مرة إلى البحرء ومرة إلى رؤوس الحبال» وک 
هذا يسلم» فدلّه الخلام على مسألة إذا فعلها قتله» قال له: تجمع الناس ثم أقوم 
أمامهم» وتأخذ سهًا من كنانتي» ثم ترمي به» وتقول: «باسم رب هذا الغلام»» 
فإذا فعلت هذا قدرت على قتلي» ففعل الملك» فلا فعل آمن الناس كلهم» قالوا: 
لا كانت سلطة الملك لم يقدر على قتله» ولا جاء اسم الله قر على قتله» فإذَنِ 
الرب رب الغلام» فأسلم الناس"'» وهذه فائدة كبيرة؛ فمثل هذا جوز أما 
أن ينتحر ليقتل شخصًا أو شخصين أو عشرة فهذا لا يوجب انكسار العدوٰ 
ولا دخولّه في الإإسلام» بل ربا يوجب ازدياد العدو في اللإيغال والإعداد. 
ê‏ 2 


اہ کی ای تھے 


ا ۴ ا س سر ا 2 ا 
-٥‏ وعن جابر بن عبد الله رض الله نها - قال: «رَجَمَ رَسول الله 
رجا مَنْ سل وَرَجُلا مِنَ الهو وَامرَأة» روه مسل" . 
الشرح 
o Lt TOT :‏ 
قوله ”رضي الله عنه-: «رَجلا مَنْ آسلمَ»؛ هو ماعز بن مالك. 
قوله -رضي الله عنه-: «وَرَجُلا مَِّ اليّهودا؛ هو اليهودي الذي زنى 
قوله -رضی الله عنه-: «وَامُرَأة؛ قد يراد ها امرأةً من اليهود»ء أو امرأة 
طا والظاهر انه واد امرأة من اليهود. 
(1) أخر جه سام : کتاب الزهد والرقائی» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام» 


رقم (۰۰۵). 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم .)١۷١١(‏ 


فهؤلاء ثلاثة رجهم النبي -عليه الصلاة والسلام-» كا رجم اثنين آخرينء 
هما الغامديةء وامرأة مستأجر العسيف» والغامدية هي نفسھا اة کانص 
على ذلك الشارح ف سبل السااة » وكذلك صاحب نيل الأوطار »عل أن 
المرأة من جهينة هى الغامدية نفسهاء وبذلك تكون الرواية التي ذكرت أنه أمر 
ها بعد الولادة» لم تذكر مسألة الإمهال لحين الرضاعة ثم الفطام» فتكون 
الرواية التي ذكرت الإمهال أتت على زيادة في العلم» وأن التي اختصرت ۾¿ 
تذكر اللإمهال» وعدم الذكر ليس ذكرًا للعدم. 


£ 2 


a PTE. سے لر‎ 


٠‏ -وَقصَة رَجُم اليَهُو دين في «الصَجِيحَيْن) مِنْ حَدِيثِ ابن عَمَرَ 
وهي فصه مشهورة. 


% 3F 


.)1١/١( سبل السلام‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار (۷/ .)١٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: يفوت كا يعون اناكم ٠4‏ رقم 
(۳۰۵٣۳)ء‏ ومسلم: کتاب الحدود باب رجم اليهود آهل الذمة في الزناء رقم .)١١۹۹(‏ 


اس سے ج ب 


7۷-وَعَنْ سَعِيِ بن سَعْدِ بن عَبادةَ -رَضي الله عنها- د کان 


ياتتا رونل صَعِيف فَحَبَتَ بأمَةٍ ون اون كر َلك سعد إرشول اه هة 


قال «اضربوة چ e‏ :ار سول الله! إن نه أضعَف من ذلك فال : اخُذوا 


ا ەر 


الاي ب3 فر ثم ۾ اضربُوه به ضربة وَاحدَةً). لى راه اد 
رالتائ وان ماج وَإستاةٌ < که حَسَنْ. لن اخْتلِفَ في وَصلِهِ وَإِرْسَالِه. 
الشرح 

قوله: «في أبياتنا»؛ في للظرفية» والمعنى: في حينا. 

قوله: «رُوّنجل)؛ تصغير رجل» يعني أنه رجل ضعيف متهن» لا قيمة له. 

قوله: «قَعَبّت»؛ آی: زنی) لان الرنا حبٹ كا قال الله -تبارك وتعالی- 
ي سورة و ايت ِلْحَبيثينَ والخيثوت للَحِيثب ليلب وَلطيَبتُ للطْيَبينَ 
والطْيَيوب لاطببلبت و لاف ییوت ما دقولر و € الور 

قوله: 4 من إِمَائِهِمُ؛ والظاهر أنها كانت أمة ملوكة. 

قوله: «اضربُوهٌ حَدَه٠؛‏ وهو: مثة جلدة» وهذا يدل على أن هذا الرومجل 
غير حصن. 


(۱) ا أحمد برقم »)۲۱٤۲۸(‏ والنسائی في الکری ۳١۳ /٤(‏ رقم ۹))» وابن ماجه: 
كتاب الحدود» باب الكبير والمريض جب عليه الحد رقم .)٥١۷٤(‏ 


فعذق النخل له أصل» وله شماریخ» والأصل یسمی عثکالا والشمراخ هو 
الذي تنبت عليه حبات الرطب. 


4 


قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثمّ اضربُوه به ضْرَبَةَ وَاجِدَةًا؛ فإذا ضراب 
بالعثكال ضربة واحدة» وهو فيه مائة شمراخ» كانت هذه الضربة الواحدةٌ عن 
مثة ضر بة. 

قوله: «اختَلِفَ في وَصَلِهِ وَإِرْسَالِ»؛ وإذا اختلف في وصل الحديث 
وإرساله اتبع الأرجح؛ لأن مَّن خالّف الأرجحَ فهو شاذ عند آهل المصطلح؛ 
فان تساووا قم من وَصَل لأن معه زيادة علم. 

من فواند هذا الحديث: 

١-الحذر‏ من المظاهر وألا يغتر الإنسان مها؛ وذلك أن هذا الرويجل الضعيفَ 
لا بُظن به أن يعمد إلى أمة من الإماء فيخبث با؛ لأنه ضعيف» فيجب الحذرٌ 

۲- أنه لا جب الستر على من زنى؛ وجه ذلك أن النبى -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- لم ینکر على من آخبره بزنى هذا الرويجل. 

۳- جواز التو كيل في إقامة الحد؛ لقوله ل ١اضربُوه‏ حَدَه. 

٤‏ - آنه لا جب التغريب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ل¿ 
یذکره» ولکن فی هذا الاستدلال نظرًاء لأّه إن كان هذا الرويجل ملوگا -ك) 
هو ظاهرٌ الحال حيث زنى بأمة- فإنه لا يغزب؛ لأن في ذلك ضررًا على سيده. 


وقد قال بعض العلاء: آنه يغرب» وبعض العلماء قال: يغرب نصف سنة» 


وسبتق الخلاف في هذا" وإن كان حرا فإن عدم الذكر ليس ذِكرّا للعدم» وإن 
كان كذلك فإنه لا يناي الأحاديث الدالة على أن الزاني يغْرّب. 


ولكن يرتفع احتمال آنه ملوك لأنه قضى أن يكون حده بمئة شمراخ 
بدلا من مثة جلدة» وهذا حد الحر» وحينها نقول أن قوله بيا: «اضربُوهُ حَده 
توكيل من الإمام» والإمامٌ جوز أن يقيم الحدود على كل أحد حر وعبد» 
ویون كا ول بل أنيسا -رضي الله عنه- في قصة العسيف. 

-٠‏ أن هذا الرويجل ليس محصتًا؛ وجه ذلك أنه قال: «اضربُوه حَده» ول 
يشل ارخوه. غات كان غل وكا فة إحسانة ظاغر, لأن من شر ط الإجصان: آن 
بای زوجت الل تز وجا ي کا خی » وهما بالغان» عاقلان» حران. وان 
قان خا فان هدل بالاإزم فإ من لازم الاخعمار عل الأمر باجلد أنه ليس 

-٦‏ آنه إذا كان من وجب عليه الحد لا يقوى على تحمل الحد فإنه يُعدّل 
إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وهو أن يُؤخذ عثكال من 
النخل فيه مئة شمراخ» ويضرب به ضربة واحدة. 

واختلف العلاء -ر مهم الله- إن كان يجب أن تنشر الشمأريخ حتى يُباشر 
گل شراخ بن المحدود أو لا يشترط» والصحيح أنه لا يشرط . 

أولا: لأنه لم يذكر في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 


ع غ ر ن 3 
امر بان تعر شی شلكه الشماريخ. 


باب حد الزاني 


ناء أن تفريقها فيه مشقة شديدة ققد الا يمكن نشر عة شمراخ» لاف 
ذلك من الصعوبة أو التعذر. 

ومثل ذلك ما ذكره الله تعالى عن أيوب -عليه السلام- حين قال له: 
# وُذ يدك ْنا اضرب بء وَل عََنَبٌْ ‏ [ص:٤٤]؛‏ لأنه -عليه الصلاة والسلام- 
أقسم أن يضرب امرأتّه مثة جلدة» ولكن آفتاه الله -عز وجل- بذلك. 

ولکن هل يقال آنه متی وجب الحد على ضعیف لا يحتمله فإنه يضرب 
بالعثكال الذي فيه مائة شمراخ؟ 


فی ذلك تفصیل» فإذا کان یرجی زوال ضعفه فانه ینتظر حتی یزول» ثم 
ام عليه الحدٌ على الوجه المعتادء کا لو کان مریصًا بزکام أو با یسمی باللوزات 
یسا آقیه ذلك فا یط ی مرا فن اللرفی رآ إذاکان ورتا م ول 
يرجى برؤه فهو الذي يفعل به ما أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» أو كان ضعيقًا لكبره فإننا نقيم عليه ا لحد على الوجه الذي أرشد إليه 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

۷- أن الحدود لا يقصد با الإيلام قصدًا أوليًا وإنما المقصود بہا التأديب 
والردع؛ وأن تكون كفارة للذنب؛ لأنه لو كان المقصود اللإيلام لوجب أن يقام 
ا لجلد على الو جه المعتاد» حتى على الضعيف؛ لأن ذلك أقوى في إيلامه. 


وهل يمكننا الاستفادة من الحديث جواز الحيل للضرورة أو الحاجة؟ 


فالجواب: أن هذا ليس من الحيل؛ لأنه ل يقصد به إسقاط الحدء إنها هو 
التخفيف لناسبة الجال» ولكن بعض العلاء استدل به على جواز الحيلة» وقد 


رد ابن القيم ذلك من أوجه كثيرة. 

وقد جاست الآذلة الميحكبة على منع التحايل على الأحكام» وهذا 
الحديث فيه شبهة أنه تحيل على الحد -حسب من قالوا أن ذلك فيه جواز 
الحيلة-» ولكن القاعدة التي اتفق عليها العلماء أنه إذا جد نص فيه شبهةء 
ونص محكم لا شبهة فيه» وجب أن نحمل المشتبة على المحكم» وتحريم الحيل 
قد اشتهرت فيه الأحاديث عن النبي بء ونه من شيم اليهود» وعلى ذلك 
يحمل الحديث الذي بين أيدينا وهو مشتبه على المحكم في تحريم الحيل. 
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۸-وڪن ابن عباس رَضى الله ناء أن الى کل قال: «مَنْ و 
ا a i‏ و CT‏ 8 ي 2 ی ت ه2 8 
يعْمَل عَمَلَ قوم لوط قاقتلوا القاعل والمفعُول بء وَمَنْ وَجَدموه وَقَعَّ عل 


سر صت :۹ 2 ر ص 2 سم ب سے س رل 6هر ص I,‏ ا 4 و چ ت 
ميمَة» فاقتلوه واقتلوا البهيمّة». رواه احمد وا رنعه» ورجا ثقون» إلا ان 
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فيه اختااف". 


الشرح 
ت ت E ag TEY N e‏ . 
قوله -عله الصلداة والسلام-: من وجديوه يعمل عمل فوم لوط »؛ 
ا لخطاب هنا يعود للأمَّةَ حيعًاء ولكن الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام أو 
)١(‏ انظر: إغائة اللهغان (۲/ ۹۸). 
لوط رقم »)٤٤٨۲(‏ والترمڏذي: کتاب الحدود»ء باب ما جاء في حد اللوطي» رقم (١١٤٠)ء‏ 
والنسائی في الکبری /٤(‏ ۰۳۲۲ رقم »))۷۳٤١‏ وابن ماجه: کتاب الحدود» باب من عمل عمل 


باب حد الزاني 


نائبه» وليس كل أحد يتولى إقامة الحدء إلا واحدًاء وهو السيد على رقيقه كا 
سبق في حديثي آبي هريرة وعلي -رضي الله عنها-. 


قوله : «يَعْمَّل عَمَلَ قوم لوطا یعتی: یأی ت فان عه الشعاة 
القسحة اها اله تعال الشباقت فقال: پر مرت القة الى كات تسل 


ليت € [الأنبياء:٤۷]»‏ وساها نبيهم الفاحشة» فقال: لحك 4 
[الأعراف:٠۸]»‏ آمأ الزنا فقد قال الله تعالى فيه: إن کان که # [الإسراء:۴۲]ء 
فجاء معرقا في اللواط» ونكرة في الزناء وما عرف فهو أقبح» فكأنه جمع أنواع 
القواخحش. 

ولا شك أن اللواط أقبح من الزنا لن الغرج المأتي فيه لا يباح بحال من 
الأأحوال» وأما فرج المرأة فيباح بعقد النكاح الصحيح» كا آنه لا يمكن التحرز 
من مصاحبة الذكرين» وهذا كان القول الراجح ع ن من زنی بمحرم من څحارمه 
فإنه يقتل على كل حال» حتى وإن لم يكن محصتًا؛ لأن فرج المحرمة لا جل بأي 
حال من الأحوال. 

قوله لة: «قَافتلُوا القَاعِلَ وَالَمْعُولً به»؛ ولم يقل: (اقتلوه) مع أن مقتضى 
السياق أن يؤتى بالضمير» لكنه أظهر المفعول في موقع الإإأضار» لفائدتين: 

الفائدة الأولى: لفظية؛ وهو أن مسن الست بقوله: «والمفعولًّ به لانه 
لو قال: (فاقتلوه والمفعول به) لما حسّن العطف. 

الفائدة الثانية: معنوية؛ وهو أن الإظهار في مقام الإإضار يشير إلى علة 
الحكم» وهي الفعلة القبيحة التي صدرت منه. 


کتاب الحدود 


قوله بي : «وَمَنْ وَجَذعوه وَقَعَّ عل بَهيمَةء قَافَْلوه»؛ وذلك للعلة السابقة 
آق: آن فرج النهجمة لا باح لبني آدم باي حال من الأحوال» والبهيمة هنا 
ليست هي بهيمة الأنعام» بل هو عام. 

فوله ايا : «وَافتلّوا البَهيمَة٠؛‏ لان في ذلك ثلاث فوائد: 

أولا: زجره عن ذلك ومنع العودة مرة ثانية. 

انيًا: لئلا تحمل بحیوانٍ یکون بعضه آدميًا» وبعضه بهیمة. 

اا للا بار ہا 

وهذا الحديث يدل على قبح هاتين الفعلتين: إتيان الذكور» وإتيان البهائم» 
واختلف العلاءٌ -رحمهم الله- في هذا صحة هذا الحديث وضعفه» وفي العمل 
به؛ فمن العلهاء من قال أن هذا الحديث ضعيف لا بجتج به» وعلى هذا فيبقى 
النظرٌ في حدّ اللوطيّ وحد آي البهيمة. ومنهم من قال: الحديث صحيح في 
بخص حكم اللوطي» آما ما بخص آتي البهيمة فضعيف» ومنهم من قال: هو 
صحيح في الطرفين» لكن الطرف الثاني لوجود الشبهة في حكم آتي البهيمة 
-وهي اختلاف العلماء في صحته- فإنه لا ينفذ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوب تتل اللوطية فاعلا کان و قخو لي لقوله ع : «قافتلّوا»؛ 
والقتل إعدام» ولا يمكن إعدام المعصوم إلا بشىء واجب؛ لأن عصمة 
المعصوم ثابتة» ولا تنتهك إلا بشيء واجب» وهذا جؤ القول الصحيح» ويثبت 
اللواط بالإقرار أو الشهود» فإن لم تتم الشهادة أو قذف أحدهم الآخر به» فإنه 


ناب حل الزاني 


يثبت له حكم القاذف بالزنا. 


۲- أنه يُقتل الفاعل والمفعول به؛ سواء كانًا حصتين أم غير حصنين؛ 
لعموم الحديث» وهذا يدل على قبح اللواط لأنه لم مح فيه إلا بالرجم» آما الزنا 
فقد فرق بين المحصن وغبره» بأن كان حد المحصن الرجم» وحد غير المحصن 
الله ولک هل بشمل ما [ذا کاتا مکافین آو غر مکلفین؟ الجواب: لا شل 
ذلك غير المكلفين؛ لأن من شروط إقامة الحدٌ أن يكون الفاعل لما يقتضى الحدٌ 
بالغّا عاقا؛ وعلى هذا فلو وقع اللواطً بين شخصين ل يبلغا فإب) لا يام عليه 
الحدء ولكنه] يُعرّران با يُروعها وأمثااء وكذلك لو وقعَ بين مجنونٍ ومجنونِ» 
أو جنونٍ وصغير» فإن وقع من مكلف وغير مكلف» فإنه المكلف يقتل وغير 
اللکلف یعزر» کا لو زنى جحصن بغير حصنه. 

وقد اختلف العلهاء في حكم هذه المسألة على أربعة أقوال منها قول ساقط: 

القول الأول: وجوب قتل الفاعل والمفعول به؛ وهذا القول هو الصحيح 
لمؤيد بالسَتّة وبعمل الصحابة -رضى الله عنهم-» وقد نقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية -ر حه الله- إجاعَ الصحابة -رضي الله عنهم- في قتل الفاعل والمفعول به 
في اللواط» فقال: «اتفق الصحابة على قتلها جيعاء لكن تنوعوا في صفة 
القتل». 

القول الثاني: أن حده حد الزاني؛ وعلى هذا فإن كانا محصتين رُجاء وإن 
کانا غير حصنین جُلِدا وعَرّبا. 


.)١١۳:ص( مجموع الفتاوى» ط. مجمع الملك فهد (۱۹۷/ ١)ء السياسة الشرعية‎ )١( 


القول الثالث: أنه لا حد عليهم] بل هو التعزير؛ وذلك لأن الح إن وجب 
في الزناء واللواط ليس بزنى. 


القول الرابع: أنه لا شيء عليهماء اكتفاء بالرادع الطبيعي» وهو قول 
ساقط» لكن نذكره لإتمام سياق الأقوال» وهذا من أضعف الأقوال» وقاسوا 
ذلك على البول» وقالوا: لو أن الإنسان شرب بولا م محدّء وإن شرب جرا محد؛ 
لان افوس تطلت اشر ولا تطلت البول. 

ويجاب على ذلك بأنه: 

أولا: منتقض في أصل القياس وني فرعه» أما أصل القياس فإننا لا ُسلَّم 
أن من شرب البول لا يُعرّرء بل جب أن يعزّرء لأن شرب البول معصية حرام 
والتعزير واجب في كل معصية. 

ثانيًا: أن قوههم أن الطبيعة تنفر منهء يراد بذلك الطبيعة السليمةء وأما 
المنحرفة -والعياذ بالله- فإنما لا تنفر؛ فإن قريةً كاملة أرسل إليها رسولٌ كانت 
تما خا العا 

الثا: أن الزنا تنفر منه النفوس السليمةء ومع ذلك أوجبَ الله فيه الحدً. 
فنقول أن الاقتصار على التعزير فيه نظر؛ وذلك لأن اللواط -والعياذ بالة- 
استمتاځ حرم في فرج» فأقربٌ ما يكون له الزناء وهذا هو القول لولا أن الستة 
و الصحارة على حا( فه» وإلا لقنا 0 ٩‏ ل e‏ کن ما دامت از 


باب جد الزاني 


كا أن ذلك مؤيد بالنظر الصحيح؛ لأن التحرّز عن اللواط غير مكن. 
فإنه اقترانٌ ذكر بذكر» وكيف لنا إذا وجدنا ذكرًا مع ذكر أن نفرق بينه) خوفا 
من الوقوع في اللواط؟! لكن إذا كان ذكرْ مع آنثى فإننا نفرق بينههاء» وما دام 
التحررٌ منه لا يمكن فإنه لا بد من إعدامهما حتى لا يكونا جرثومة فاسدة في 
اللجتمع» وهذا هو الحق الذي يتعيّن المصير إليه. 

أما من أتى البهيمة فنقول: إن الحديث لا يقوى على استباحة دم الفاعل»› 
لا فيه من الشبهةء وعليه فلا يقتل الفاعل في البهيمةء ولکن يُعرّر با بُردعهء أما 
البهيمة فتقتل» لكنها لا تذكى تذكية» بل تقتل قتا بالرصاص مثلا أو ما أشبه 
ذلك» ولا محل أكلها؛ لأا فتلت حدا وتعزيرًا على ضاحبهاء ولو أننا أبحنا 
أكلّها لم يكن همذا التعزير فائدة» وهذا عبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
عنها -إذا صح الحديث- بقوله: «اقتلوا البهيمة)ء ولم يقل اذبحوا البهيمة أو 
ذکوها. 

فإذا قيل: إذا كانت البهيمة للفاعل فالغرم عليه ولا إشكال» لكن إذا 
كانت البهيمة لغبره» فكيف نقتل مال غبره» أليس هذا عدوانا على الغير؟. 

فالجواب: ليس ذلك عدوانا على الغيرء لأننا حينها نقتلهاء ويعْرّم الفاعل 
للغير قيمتهاء وتقَوّم غير مفعول بهاء وإن كان الحيوان مثليًا -وهو الصحيح- 
فإننا نضمّن الفاعل مثله إذا أمكن» وتلزم الفاعل أن يشترى مثلها ويعطيها 
مالكهاء وإن قلنا إن الحيوان غير مث -وهو المشهور من المذهب- فإِلّه يضمنها 
بالقيمة» لكن الصحيح أنه مثلٌ؛ لأنه يمكن أن نجدَ حيوانًا نماثلا للآخر» ولأن 
النبی -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استقرصَ حیواتًا ورد حیواتا» استقرض 


کتاب الحدود 


بكرا ورد خيارًا رَباعيًّاء وقال: «إن خيار الناس أحسنهم قضاءً“"» فإن لم نجد 
مثلها رجعنا إلى القيمةء أما ا مى -على المذهب- فهو ضيق جدًا؛ لأنه يقول: 
المي كل مكيل» أو موزون» لا صناعة فيه» يصح السلمَ فيه. وعلى هذا فإن 
الفناجيل والبرطانات لا تكون مثليةء لأن فيها صناعة مباحة» ولكن الصحيح 
أن المخل ما کان له مث مطابقّ أو مقارب. 

فإن قيل: إن الفاعل قد لقي ما يستحقه من التعزير» آما البهيمة المفعول 
بها فعلى صاحبها نفقتها وتحمل قيمتها؛ لأنه همل بهيمته ومرعاها؟ 


قلنا: ليس على صاحبها جناح في ذلك» فلو آنه رأی الفاعل يفعل با شينًا 
منعه» ولكنه قد لا يتصور هذا في مجتمع المواشى. 

وإن قيل: لو آن أحد القضاة أو الحكام أخذ بصحة هذا الحديث» فهل له 
أن يقتل آتي البهيمة؟ 

قلنا: نعم» له ذلك» كا في قضية المخزومية» فنحن نرى أنه إذا أحد استعار 
شیا ثم جحده يقطع» مع أن الخلاف فيه واضح وقوي. 
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سے سے EE‏ سے چ ا ر سے کے ء ت اه و و ص 
۹-وَعَن ابن عَمَرَّ -رَضى الله عنها-: أ النبى َة ضر ب وغرت» 


رة م ا دیق ا ۾ کچ ف و ق ٥ a‏ 2 , 
وأن آبا پكر صرب وَغربَ)» رَوَّاه المي وَرجّاله ثقات» إلا انه اختلف في 
ee Ro‏ )0 
ردعد وودمه 


.)٠١٠١( آخحرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب من استسلف شيا فقضى خيرا منه» رقم‎ )١( 
.)۱٤۳۸( آخرجه الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء في النفی» رقم‎ )۲( 


باب حد الزاني 


الشرح 

قوله: «صََرَبَ وَعَرّتَ»؛ هذا في البكر إذا زنى» فإنه يُضرب أي جلد مئة 
جلدة» ويغرّب -أي: يُنفی- عن بلده» ولم بين في هذا الحديث کم يغرب» لکن 
تقدّم أنه برب سنة كاملة'. 

قوله: ءوبا پر رب وَعَوَبَ» وني الحدیث: «وآن عمر ضرب 
وغرب»؛ وإنا ذکر ني الحدیث ضربَ آبي بكر وعمرَ -رضي الله عنهها- مع 
أننا نكتفي بيا جاء عن رسول الله َة للإشارة إلى أن هذا الحكم لم ينسخ» وآن 
عمل المسلمين بقى عليه» وهذه فائدةٌ كبيرة فلو ادعى مدع أن التغريبَ تسخ 
وأنه لا يعمل به؛ لآئه ل يذكر في الآية الكريمةء إذ إن الآية ليس فيها إلا اذك 
ا جلد فإننا نرد عليه بأنه جاءَ عن رسول الله ية وأبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهم|-. 

وقوله: إلا أله انلف في رَفِِْ وَوَففِوِا» قد تقدم ني غير موضع أن القاعدة 
عند علماء المصطلح أنه إذا اخحتلف في الوقف والرفع» فإنه يُؤخذ بالرفع؛ لأن 
مع الرافع زيادة علم» وأنه لا منافاة ني الحقيقة بين الوقف والرفع» فإ الراويّ 
الذي بسنده إل الرسول “عليه 'الصا5ة والسلام- قد يتكلم به ي جاس من 
اللجالس دون أن بسند إلى الرسول بی ويسمعه من يسمعه فيظن أنه موقوف 
عليه والامر لسن كذلك: 
)١(‏ سبق ذلك في حديث أبي هريرة وزيد الجهني -رضى الله عنها-» وحديث عبادة بن الصامت 


-رضى الله عنه-» وهما الحديثان الأولان في هذا الباب. 
(۲)هو: جرع من حل رت الترمذي ر مه الله - حل الشرح» بالتخريج نة : 


والحاصل أنه لا تعارص بين الوقف والرفع في الواقع» ما دام الرافع ثقة 
ويؤخذ برفعه كا سبق في قصة الوصل واللإرسال» فإنه يؤخذ بالوصل لأن مع 
الواصلل زيادة علم. 
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لحن ير ارجالي ادن مب الا وقَال: خروم ب 
الشرح 
قوله: «لْعَنَ٠؛‏ أي: دعا عليهم باللعنةء فقال: اللهم العن» أو قال: لعنة الله 
فإن قال قائل: قيل هنا «لعن النبي َة المتشبهين من الرجال...» الحديث» 
وني حديث آخر أنه ية قال: «العنوهن فإنهن ملعونات»"› فهل هذا يعني أننا 
کل رأینا خنثا نلعنه» أو كلما رأينا تلك المرأة السافرة نلعنها؟ ثم كيف نجمع 
هذين الحديثين مع حديثه -عليه الصلاة والسلام-: «ليس المؤمن باللعان...٠‏ 
اریت ی( 


.)٥۸۸١( أخرجه البخاري : كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» رقم‎ )١( 

(۲) خر جه أحمد برقم ٤۳(‏ ۰) وقال الميثمي :)۱١۷ /١(‏ رجال أحمد رجال الصحيح. وأخرجه 
الحاکم ۰٤۸۳ /٤(‏ رقم )۸۳٤١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) أخرجه آحمد برقم (۳۸۲۹)» والترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في اللعنةء رقم (۱۹۷۷)ء 
وقال: حسن غریب. وصححه ابن حبان »)٤۲۱/۱(‏ رقم (۱۹۲)» والحاکم (۱/ ۵۷)» رقم 
(۹) 


ساب حل الزاني 


قلغا: جب أن نعرف أولا الفرق بين الحكم على ا لجنس والحكم على الفردء 
فقوله: «العنوهن»»› آي: العنوا ذا الختنس من النساءء ولیس معناه أن أَلْعََ کل 
امرأة حرجت على هذا الوجه متبرجة أو ما أشبه ذلك» وهذا يرد في الوعيد وي 
الوعد» آليس الله -سبحانه وتعالى- قد أعد الجن للمتقين» وأن كل مؤمن في 
ا لجنة» لكن لا يُمكن أن نشهد لكل واحلِ مؤمن زو ن ر 
وكذلك من تم لعنهم» وإدا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- - ہیی آل پلعن 
رؤوس الكفرة بأعا: اہی فی س فسن مستا اون رباب لبق قر 
ين ورود الوعيذ أو الوعد على الجئس أو عل الفرد. 

#ھےے 5 ا 

وقوله: «المخنثين»)؛ اکت والمؤّنث» والمذكر» اٿ کلیات: المذكر للذكور 
اأص والؤنت لااتات اشلم والختت ها متها جسته جس رجل لکن 
طبائعَه طبائعٌ النساء في کلامه ومشیته وهیئته» فإذا سمعت کلامّه وأنت لم تره 
ظننت أنه امراًة» والمخنثون عادة يدخلون البيوت» ولا تتم مهم النساء لآن 
طبيعتهم كطبيعة المرأة» فلا تابه ولا تخاف منه» ولكن كم من عودٍ فيه جذوة 
نار» ربا يكون نتا ولكن له شهوة الرجال» فيخشى عليه مع اطمئنان النساء 
إليه آن يفعل الفاحشةة وهذا لعن الرسرل المخشن من الرجال. 

وقيل أن (المخنث) هو الذى يتشبه بالنساء» وإن كان هو طبيعته ذكرًاء 
فيتشبه بهن في الكلام والمشية وما أشبه ذلك» والفرق بين القولين ظاهرء 
فالقول الأول أن المخنث خدث بطبيعته» وف الثانی آنه خنث بتطبعه. 

اذل القول الثاني قوله: «المترجلات من النساء»» آئ: اللاي حدین 
حذو الرجال» في الميئة والكلام والحركة والمشية» فإذا رأيتها تمشى ظننتها رجلا 


یمشی بقوة الرجال» وإذا تکلمت فإغہا تتکلم بکلام جزل کالرجال» وتجادل 
نفسها بمنزلة الرجل» وهذه ملعونة» لعنها الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
قوله: امن النساء)؛ بیان ل(آل)؛ لن (آل) هنا اسم موصول» وابن فاللگ 


-ر حه الله - یقول: 
عر 0 ص E:‏ ر ن e‏ ج و 
وَمَنْ وَمَا وال ٿَسَاوي مَا در وَهكَڏًا ڏو عند َء د شهر" 
ثم قال: 
a‏ 5 ۰ ےه ٤ a‏ 5 
وفةصَ َة صةة(آل) وکونا بمُعُرّب الأفعَال قل 


ف(أل) الداخلة على اسم الفاعل أو اسم المفعول تكون اسا موصولا 
لكن لا تعرب لأنها على صورة الحرف» فينقل إعرامها إلى ما بعدهاء وإذا كانت 
(أل) في «المترجلات» اسيا موصولًا فإنها تحتاج إلى بيان» وبيانها هنا هو قوله: 
«(من النساء». 

قوله عاٍ: «أخرجوهُي» الضمبر هنا مذكر» فيكون عائدا على المختثن من 
الرجال» 5 على المترجالات من السا آي: خر جوا هو لاء المخنثشن من 
الرجال من بیوتکم» فلا یدخلونما؛ لما شى من خطر اختلاطهم بالنساء. 
یچب ان برج اللخنث بطبعه عن البيوت ومداهمته ههاء ولا يمكن ابا أن 


(۲ 


(1) البيت رقم )٩۳(‏ من الألفية. 
(۲) البيت رقم (۹۸) من الألفية. 


يبقى في المجتمع» فيجب أن يقتل» لأن هذا -والعياذ بالله- جرثومة خبيثة فاسدة 
TT‏ ّ ف ر م ت 
مفسدة» فمن یامن ان مجيءَ إنسان خبيث يعسد عشرين سا !: 
i . " |‏ لابه - ٠ء‏ زر الي . رو ب اأ عا ا 
فإن قيل: هنا قال : «اخرجوهم من بيوتكما. والضمير ئد عل 
المخنثين من الرجال» فهل يقتضى أن يكون عليه إخراح المترجلات أيضًا؟ 
قلنا: الواقع من هذا الحديث أن الرسول ية أمر بإخراج المخنثينء ولا 
يقع لا الحکم على المترحالات من الخاء: ولا لأّنه ع قال: «أخرجوهُمْ 
والميم علامة الجمع للذكور» وثانيًا: آن ما وقع في عهد الرسول هو وجود 
الخشن: الثا: أننا لر أخرجتا الترجلات من البيوت فإلى أين؟ أما بالنسة 
لبيوتنا فإن الإخراج لا بخص المترجلة فقط» بل كل امرأةٍ تخشى أن تفسد آهل 
البيت يجب إخراجها. 
من فواند هذا الجديث: 


١ح‏ أن الشرع يُراعي أن يكون النساء والرجال متميزين؛ أي: ان نت 
بعضهم عن بعض؛ حتى لا يكون بعضهم مشاب ًا لبعض» آما إذا كان للضرورة» 
مثل رجل تخفی من قوم يطلبونه» فارتدى ثياب امرأة ليتخفى منهم» فهذا جوز 
للضرورة. 

۲- الرد على أولئك الذين ينادون الآن أن تكون المرآة مساوية للرجل؛ 
تعمل كا يعمل الرجل» وتجادل وتحامي وتفعل ما يفعله الرجالء فإن هذا 
الحدیث يرد عليهم. 


۳- تحريم قيام الرجل بدور المرآة في ال م لتمشانات؛ لأئة تة بالتاء و نت 


فيدخل في الحديث» وكذلك بحرم أن تقوم المرآة بدور الرجلء فإنها تكون 
ملعونة. 


٤‏ - آنه جب أن تتجنب المرآة في لباسها ما بختص بلباس الرجال؛ وكذلك 
بالرجال في اللباس» وكذلك يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في اللباس. 

فإن قال قائل: هل يلزم من ذلك أن تتجنب المرآة لبس الثوب الأبيض؟ 

فا جواب: آنه لا يلزم» كا لا يلزم الرجل أن يتجنب لبس الثوب السود 
لكن إذا لست الثوبَ الأبيض فلا بد أن يكون على شكل أو على هيغة تخالف ما 
عليه ثيابٌ الرجال» من أجل التمييز. 

ولا بد أن نذكر هنا أن الثياب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص 
بالر جال» وسم خاص بالتساءء ولا بختلف الناس في هذين القسمين؛ وفسم 
مشترك؛ فأما القسمان الأول والثانى فأمرهما ظاهرء فلا يلس الرجل لبسة 
المرأة» ولا المرأة لبسة الرجل؛ وأما القسم الثالث فلا بأس إذا كان مشتركًا بين 
الطرفين» مثل بعضن الفايل يلها الرجال والساء غلل جد سواء. 

اما البنطلون» فهل هو من خصائص لباس الرجال» أو هو عام فتلبسه 
التتاء؟ 

فالحواب: فيه تفصيل؛ فإذا كان يشتهر بأن الرجال يلبسونه فلا جوز أن 
تلبسه» آما ذا كانت تلبسه للستر آي لتستر به نفسهاء ولم يکن مما اشتهر أن 
الرجال يلبسونه» فيجوز هما أن تلبسه. 


وقد يقال تفصيل آخر» وهو أنه إذا كان البنطلون ظاهرًّا أي فوق الثياب 
فيحرم» أما إذا كان تحت الثياب فيجوز ها لبسه» فيكون الكلام باعتبار الستر» 
لہا إِذا لبسته بدون ثوب فوقه فسیبرز مفاتنهاء وإن کان عليه ثوب ساتر 
فلا بأس» وبناء على هذا فيجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إذا كانت في بيتها 
ولیس عندها إلا زوجها. 

ولكن يجاب على ذلك بأنه يحرم حتى لو لبسته في البيت» لأن الأصل آن 
یکون البنطلون للرجل» فیکون في لبسها ها تشبه بالرجال» و لما آنه ما اختص به 
الرجال» فهو بحرم عليها حتى عند زوجها. 

والواقع آن السؤال عن هذه المسألة يأتينا كثير من النساء» ونحن نمنعهنء 
لكن التحريم بحتاح إلى دليل» إلا أن نفتي بأن لا تلبسه إلا في غرفة النوم عند 
زوجهاء فهذا شيء اخر. 

أولا: يۆدى إلى آن ينقتح مام الساء قلة الحباء» لآن اسان خي 
الرجال- إذا طلع بلبس يحدد سيقانه وفخذيه؛ فليس كالرجل الذي عليه 
قميط ضافي» ولا شك أن هذا ينزع منه الحياء» والمرآة شيمتها الحياء» وذلك 
يقال: «أحيا من العذراء في خدرها». 

ثانجا: أن الساء -وإن كر الآن يذَعينّ أن يلبسن بناطيل واسعة= يخشى 
ما قد يصرن إليه واسع في المستقبل» فقد يأتين ببنطلونات تلتصق بأجسامهن» 
وحقا م الاك اللو جود 

لذا فإننا نرى الأولى منْعه؛ لأنه -أقل ما فيه- فيه ذريعةء أما إِذا كان من 
بنطلونات الرجال التي لا يلبسها إلا الرجال» فهذا حرام من أجل التشبه. 


كتاب الحدود 


وهنا مسألة تشتبه على بعض الناس» ويجادل بها بعضهم» إذا فعلت المرأة 
ما بختص بالرجال» أو فعل الرجل ما بختص بالنساءء قال: (أنا لم أرد التشبه)» 
فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته» ولكن التشبة محصل بالمظهر سواء 
أردت أم لم ترد» كا نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية-رحه الله- في اقتضاء 
الصراط المستقيم ٠"‏ فالمسألة أنه متى وجدت المشابهة بحيث لا ندري هذا 


رجل أو امرأة أو هذا ثوب رجل أو امرأة فهذا تشبه. 


وقد يورد على ذلك بوجود بعض البنطلونات المعروفة أعها للنساء ولا 
بليسها الرجال» وعي قي من اليرت فيل إذا لبها اأراة أي بث زرجها 
وجعلت فوقها ثوبًا أيكون في ذلك شيء؟ 

والفوات نذا ما یدو أن پکوق سروالا وا گان كذلك فليس ف 
إشكال» فالسروال يجوز للمرآة» لكن القصد على ما لو لبست المرآة جلبابًا إلى 
الصدر فقط» ويكون السروال باررًا دون ذلك» أما أن تلبس المرآة سراويل 
خاصة للنساء أو مشتركة ثم تلبس القميص عليه فهذا لا شىء فيه. أما إذا ل 
اہین ایا شیا وکات ای بیت رمیا نزت اتد تاع لااتات ای 
یکون فی بعض البلاد يفعلون هذاء ونی بعض البلاد لا يفعلونه ویرونه منکرًا. 

وقد کون الفارق بين ما اض به الرجال عا حصت به السا أن 
تكون مثلا الأزرار من الجهة اليسرى للرجال» ومن الجهة اليمنى للنساء» حتى 
إن بعضهم يقول إذا وجد فرق تطريز في الكم يكون للمرآة دون الرجل. 


.)۲١۷ /١( انظر: اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 


ساب جد الراد 


-٥‏ أنه بحرم على النساء أن يترجلن بكل ما بختص بالرجال؛ سواء كان 
من اللباس» أو اليئة أو الحركة أو النطق؛ لأجل أن يتميز كل جنس عن الجنس 
الآخر» والله -عز وجل- ميز بينها خلقةَ وطبيعة وشريعةًه فخلقة النساء 
واضحة الطبيعة» واسأل الذين يتعاطون التشريحً» وكذلك بختلف الرجال عن 
النساء في الشريعةء فهناك أمور من مهات الدين لا تجب على النساء؛ لانن 
لسن من آهلهاء فالجاعة فى الصلوات الخمس» وف الجمعةء غ واجبة على 
النساء» وهي من مهات الدين. وكذلك الجهاد -وهو ذروة سنام اللإسلام- 
ليس واجبًا على النساء» والحج لا يجب على المرآة إلا بمحرم يصاحبهاء بينم 
بجحب على الرجل وإن لم يكن معه خادمٌ يصاحبه» وأشياء كثيرة فرق فيها الله 
تعالى ببحكمته بين النساء والرجال فى الشريعة. 

فكيف يأتي ناس اليومَ ويجحاولون أن يسووا بين الرجال والنساء» فهذه 
الدعوة مضادة لله ورسوله» وعادة اء وغخالفة للفطرة التى فطر عليها الخلى› 
وكيف يمتح الإنسان بزوجته إذا دخل إلى بيته» فطلب منها شيا فاعتدرت 
لانشغاهها بعمل أو صنعة» ثم تكلمه فرب)| تغ لظ صوتها عليه كأنا رجل» فأين 
أن يشعر بسعادة فى الزوجية وهو يعتقد أن زوجته مله لكن تفكك الأسر ف 
المجتمعات غر الأسلامية وکو کل واحد پشعر أنه وحده اف الت :جع 
هذا الأمرَ سهلا عليهم. 

مسمألة: إن قيل: هناك عطورات نسائية وعطورات رجاليةء فهل إذا استخدم 
الرجل أو المرآة العطر اللخصص للنوع الأخر يكون في ذلك تشبه؟ 


قلنا: العلماء قالوا: ينبغى للمرآة أن تستعمل من الطيب ما يظهرٌ لونه لا رجه 
والرجل بالعكسء لأن المرأة إذا اسععملت الطيب الذي ليس له زافحة قوية 
تستطيع أن تخر للسوق بدون فتنةء واللون إن سيظهر آمام زوجهاء ولا جناح 
في ذلك ولا جوز أن تستعمل النساء العطور الفواحة القويةء لأن هذه العطورات 
إنا تكون للرجال» آما النساء فلهن أن يستعملنٌَ العطورات النفيفة» ولا عبرة 


فإن قيل: هناك ساعات تشبه إلى حد كبير الأساور أو الساعات النسائيةء 
كأن تكون مقَصَصّة أو مطلية بماء الذهب» فا حكم لبس الرجال فها؟ 

قلغا: والله نحن نأسف أن الرجال محاولون أن يتشبهوا بالنساء؛ لأن هذا 
يدل على فقد الرجولة والميوعة» وإذا كانوا شبابًا فالمسألة أخطر وأخطر» ونرى 
ألا تباع هذه الساعات» وليت من يرى مثل هذه الأشياء يكتب عن الموضوع 
بعد التأكد» حتى ترفع إلى الجهات المسؤولة؛ لتمنع من الأسواق» فإننا لو قلنا 
لواحد أنها حرام وتركهاء فإنه ستبقى المشكلة قائمة ما دامت الأسواق مملوءة 
بمثل هذه الأشياء. 

أما المطلية فإذا كان الطلاء جرد لون فليس فيه شىء لكتنا لا شير بلبسها 

ونا آكره تشبه المرآة بزي الرجل ولو في بيوتہن وأری آنه يفتح باب شر» 
وهو أن النساء إذا اعتدن على هذا ذهب عنهن الحياء» وسهل عليهنْ التبرج» 
اللهم إلا امرأة تفعل هذا مع زوجها في غرفة النوم فهذا شىء آخر» وأما أنها تبرز 


باب حد الزاني 


أمام النساء في البيوت أو في الأسواق فهذا يفتح باب الشر» فأرى منْعَه من باب 
سد الذرائع» والنساء إذا فتح هن البابَ كسرنه كسرًا ورفعتّه عن مكانه. 

وكا تعلمون أن من النساء من يقول إن الرسول لل قال: «لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرة“"'» ويحاولن أن لا تلبس 
تلبس المرأةٌ إلا كساءً يغطي ما بين السرة والركبة» فهل هذا هو ما فهمن من 
ا لحديث؟ وليس هذا ما قال به النبي ي وحتى الكفار لا يفعلون هذا. 

وهل راد الرسول -عليه الصلاة والسلام- من هذا الحديث أن المرأة لا 
تلبس إلا كساءَ يغطي ما بين السرة والركبةء ثم يبرز باقي الجسم كالثدي 
والبطن والظهر؟ فالذي يقول أن هذا مراد الرسول ية فقد كذب عليه» 
فالخطاب في هذا الحديث موجه للناظرة» أما اللابسة فيكون عليها ثيا 
ضافية» ومن المعلوم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- رص لاء ل إذا 
خحرجن إلى الأسواق أن يُرخين أذياهنْ إلى ذراع للا تنكشف أقدامهنٌ ٠"‏ ونقل 
شيخ اللإسلام -رحه الله- عن نساء الصحابة آنهنْ كن في البيوت يلسن دروعا 
تغطي ما بين الكفٌ من اليد وكعب الرجل""» وهذا كان في البيوت» ولكن 
المشكلة خطاً الفهم» كا قال اللإمام آحمد -رحه الله-: «أكثر ما يخطى الناس في 
القياس والتأويل»» وذلك بأن يكون القياس أو التأويل فاسدين. 


(۱) أُخرجه مسلم: کتاب الحیض» باب تحریم النظر إلى العورات» رقم (۳۳۸). 

(۲) أخرجه آحمد برقم »)٤۷٥۹(‏ والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في جر ذيول النساء» رقم 
»)۷۳١(‏ وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي: كتاب الزينة» باب ذيول النساء» رقم 
„(or Tv)‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی (۲۲/ 1 


کتاب الجحدود 


وعلى ذلك فأرى أن سد هذا الباب أولى» فلا نفتح الباب للنساء» حتى 
وإن كان ذلك في البيت أمام زوجها وأولادهاء فالآن كثير من النساء صرن 
يأتين بمجلات من الخارج كلها آلبسة كفار وأشباه الكفار» على أن هذا المنع 
لا يقصد به التحريم» فقد يُمنع من الشىء خوفا من الوقوع في الحرام. 

الاد و القن ما أا ت ها رى قاسراق من ليس الا 
البناطيل تحت العباءات» وهذه الثياب التي فيها الصور» والتي فيها الصلبانء 
والمكتوب عليها عباراتٌ ساقطة للغاية. 


3 ê 


سے سے ج سر 9ا شش سے ي ر yT E.‏ 2 ا 
- وڪن آي هُريْرَةَ -رَض الله َه قال: قال رَسول الله كها: 


8 م ی ی اقاي کا و ET‏ سر و ص 8ا صنق ” 2 N7.‏ 
اذ فعواالحدود ما وَجَّدتَم لها مَدفعًا» | رجه ابن ماج وَإِستاده صَعيف' 
EL‏ 2 َة 2 اتی ۴ = انت اتی ي سے چ وک ےا 
۲-وَأخرَجَّه الترْمذي» وَالحاكم: من حَدِيثِ عَائِّشة -رَّضى الله عنها- 


اتر 
آتھے ا 


د 2 ت جک OT STE‏ 
بلفظ : «اذرأوا ا لحدوة عَن المسلِمينَّ ما اشتطعتم». وهو صعيْف أنضا . 
سا توت ي ق م رھ ےه E 2 o‏ 
۳- وَرَواه البيهقى: عن عل -رَضى الله عنه- من قوله بلفظ: «اذرَأوا 
و و 
الحدوة بالشبهات»". 
3F‏ 
قوله َ: «ادراوا؛ بمعنی ادفعوا. 
(۱) آخرجه ابن ماجه: كتاب الحدود» باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» رقم .)٠٠٤١(‏ 


(۲) خر جه الترمذي: کتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحدود» رقم .)۱٤٩٤(‏ 
(۳) خر جه البیهقی في الکری (۸/ ۲۳۸). 


باب حد الزاني 


و ٍ 

وقوله: «الحدود)؛ مع حد» وهي العقوبة المقدرة شرعا في معصية» وحكمتها: 
تكفير الذنب عن العاصي» وردعه وردع غيره عن هذه المعصية في المستقبل. 

فخرج بقولنا: (العقوبة المقدرة شرعًا) التعزير؛ لأن التعزير ليس حداء بل 
جو راع إل ول الأمر؛ ولس من ادود ماظة بعش الناس من آن القصاصض 
فاحل اف اتوت بل القصاص حن لادم وله أن يعفر غنه إلى بدله» وهي 
الديةء وله أن يعفر عنه مجانًا؛ وأما الحدود فلا يستطيع أحد أن يدفعَها أو يعفر 
عنهاء «إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع» . 

قوله: «ما وَجَذْنّمْ لها مَذفَعًا»؛ يعني: ما وجدتم ها دافعًا» ولو من وجه 


PET 


زاکن هذا افایث : -بفضل الله- ضعیف؛ لأننا لو آخذنا به لكنا نحاول 
بقدر المستطاع الا ر ا لأن (ما) فى قوله: «مَا وَجَذْنَمْ» تشبه أن تکون 
شر طية» ا ریغ ف أي: مدة دوام وجوده» ف| دمت تجد مدفعًا فادفع» 
رهلا ودي ال ساو ۹ دود 

وكذلك لفظ: «اذْرَأوا ادود عَنِ الَسْلِمينَ ما َعم يؤدي إلى إسقاط 
الحدود إذا كنا بقدر المستطاع ندراً الجحدود» لأن معنى هذا أننا نأ بشبهة ولو 
كانت بعيدة» ولو لم تکن إلا احتمالا واحدًا من آلف احتمال» وهذاضعيف. 

ما رومن نی سردي ند سه ارادج هرد: ودای 
بالشبهَاتِ» يعني : إذا وجدتَ شبهة في وجوب الحد» إما لخلل في البينةء 1 وف 


(۱) خر جه مالك في الموطاً (۲/ »)۸۳٠١‏ رقم »)۱١۲١(‏ والدارقطني في سننه (۴۳/ ۲۰۵)» رقہ 
.)۳۹٤(‏ والطبراني في معجمه الصغير ١١١ /١(‏ رقم .)۱١۸‏ 


الإقرار» أو لاشتباء في انطباق الحكم الشرعي» فحينئذ ندرؤها؛ وذلك لأن 
الأصل براءةٌ المسلم حتى تقوم البينة بأنه مقلبس بهذا الذنب الذي يوجب الحد. 

وهذا فإننا لو شككنا في الشهود على سرقة» أو على قتل» آو على زنى» فإنه 
جب علينا آن تعمل الأسباب التي يزول با الشك» مثل أن تسنشهد كل واس 
على جدة» وأن نجمع بين شهادتهم» فإذا تناقضت عرفنا أنها شهادةٌ باطلة» وإن 
اتفقت زال الشكّ عنا؛ وكذلك ننظرٌ فى حال انعر هل هو عاق كامل العقل» 
أم آنه ناقص العقلء ھل هو سکران او غیر سکران؟ ھل هو ملجَاً للإقرار او 
غير ملجأ؟ وهلّم جرا حتى نتبين؛ فيبقى الأصل هو براءة المسلم حتى يثبت ما 
يستحق به العقوبة ثم بعد ذلك نعاقبه. 

وعلى هذا فيكون المعتمد هو ما روي عن علي -رضي الله عنه- بقوله: 
«اذْرَأوا اتود بالشتهًات»» أما اللفظان الآخران فلا يستقيان» ولذلك كان 
خلا اميق فقا 

من فواند أثر علي رضي الله عنه : 

-١‏ أنه بحب رفع الحد إذا حدثت الشبهة؛ فإن قيل: قد ورد فيمن كانت 
تستعير المتاع ثم تجحده» نها قطعت يدها' ٠"‏ آلا يكون في ذلك شبهة كانت تدراً 
تدرا عنها الحد؟ قلنا: ليس فيه شبهة»ء آما ما ورد من شبهات عن کونہا ل 
تسرق» فإن من قال ذلك أغفل سبب القطع وآتى بسبب آخر ليس هو السبب» 
فلفظ الحديث أا «كانت تستعير المتاع وتجحده»» ثم إن كل إنسان يستطيع أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة» رقم 
(1A۸)‏ 


باب حد الزاني 


يتحيّل» حتى السارق إذا أراد أن يسرق أموال الناس فإنه يتحيل هذه الحيلة» 
ڪجيء فيقول: آعرني كذا ثم مجحده!. 
فإن قيل: وهل اختلاف العلماء شبهة يدرأً ہا الحد؟ 
قلنا: إذا كان اختلاف العلاء بدليل عحتمل» فحينها يكون شبهة» أما إذا 
کان الدلیل غير واضح فلا یعتبر شیئًا. ۰ 
۲- الحفاظ على أعراض المسلمين وعلى اعتباراتمم؛ وأنه لا جوز أن نخدشًها 
إلا إذا قامت البينة الواضحة التي ليس فيها شبهة. 
3# 3% ¢ 
«اجتَنُوا َو القَاذُورَاتِ الي تھی اله عا عَنهاء قَمَنْ اَم بها قَلَسْتر بير الله 
تَعَال» وليب إل لله تعَال» فاه مَنْ يبد لتا صَفَحتَة نِم عَلَيّهِ كاب الله تَعَالّ» 
َوه الحا وَهُوّني الموطأمِن مَرَاسيل رَيْدِ بن 
الشرح 
قوله: «رَوَاءٌ ا لحاكم»؛ والحاكم -رحه الله- معروف بالتساهل في الرواية 
وبالتساهل في التصحيح» ولكن الحديث جاء في الموطاً من مراسيل زيد بن 
أسلم» والمرسل من أقسام الضعيف» ولكن لننظر إن كان معنى هذا الحديث 
صحيحًاء بقطع النظر عن كونه مرفوعا أم غير مرفوع. 
قوله: «القَاذورَاتِ)؛ جمع قاذورة وهي کل ما يستقذر ویستقبح› ولا شك 


(1) أخرجه مالك في الموطأاً (۲/ ١۸۲)ء‏ رقم »)۱٥۰۸(‏ والحاکم »)٤۲٤١ /٤(‏ رقم .)۸۱٥۸(‏ 


كتاب الحدود 


أن المعاص عثد أرياب العقول السليمة والإيان القوق مستقدرة وشذا شمى 
الرنا (خبثا)» ومنه کک الرومجل الضعيف الذى خبث بجارية من جواري 
ذویه "» ومنه قوله تعالی: ‏ ليشت ثي والْحبیئویت للخبيشتِ € [النور:٠۲].‏ 
وكذلك سمي اللواط (حبثا)» فقال الله -تبارك وتعالى- فى لوط: # ويه 
مے القرة ای کات مال RET‏ [الأنبياء:٤‏ ۷]» مع أن هذه الخسيثة عند فومه 
طیبةٌ لا یستنکرونہا -والعیاذ بالله-» فهذه قاذوراتٌ مستقذرةٌ عند كل ذي طبع 
سليم ودين قويه؛ وههذا وصفها َيه بقوله: «الَتّي هی الله عا عَنهًا)» وهذه 
الصفة بيان للواقع» رست فة دة لان القاذررات كلها بي ال حا 
فلیست القاذورات قسمين: منهيًا عنه وغيرَ منهیٌ عنه» بل كلها منهيٰ عنها. 

قوله: ا أي صاب منهاء لان اللمَمَ هو الشىء الیسبر» ك قال 
-تعالى-: « الین عجنبون کر لانم والموجش إلا ا نیب۲٣‏ آیالذڌب 
اليسس» وإما أنه يس بممارسته» بحيث لا يفعلون الكبيرة إلا مرة واحدة»ء أو 
إلا اللمم أي: الذنبَ الصغيرَء على خلاف فيها عند العل|ء. 

قوله: «قَليْسْتَتز بتر الله تَعَالی ۲ فن الله -سبحانه وتعالی- ب يستر على من شاء 
من عباده» ولكن إذا أصَ الإنسان على المعصية كشفه الله -والعياذ بالله-» فلا بد 
أن تظهر على صفحات وجهه وفالعات لساثه» آما إذا فعلهااهرة فقد يست الله 
عليه» ویذکر ان بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أصاب ذنبًا وجد هذا الذنب 
را عل باب ف - رالا با لکن هذا عرق الخد ل بوجد ف 
هذه الأمَةء فإذا كان الله قد ستر عليك فاستتر» ولا تصبح تتحدث بأني فعلت 


(۷ )سق تخر جه وشر حه فی حدیث (۱۲۲۷). 


اساب جد الراد 


كذا وفعلت كذاء فإن هذا من المجاهرةء واكال عله اة متا إلا الجاهرين" ؛ 
فان ثرا من الناس -والعياذ بالته- إذا فعل الأعضهة قام بتحدٹ ہا افتخارًا 
أو استهتارًا وعدم مبالاة أو دعوة للضلالة» يريد من الناس أن يقتدوا به» ويعملوا 
بعمله» لکن الزمن نشل ماقرا ازير ا عو وچل د 
قوله: «وَلِيَتبٌ إلى الله»؛ إذا صح الحديث عن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- یکو فيه أمران: الاستتار» وعدم الإإصرارء ويؤخذ عدم اللإصرار 
من قوله: «وَلِيتب إلى الله»؛ أي: فليرجع إلى الله من هذه المعصيةء وينده 
ویستخفر ہی ایت وا 
له: «قإنة مَنْ بْدِ لتا صَفَحَتَة»؛ يعني: ما عمل؛ لأن الصفحةَ هي 
الحانت لني کب به انی فالمعنى: من آبدى لناعمله. 
له: اقم عليه كاب الله تَعَالی»؛ أي: فإننا نقيم عليه كتاب الله» أي: 
غ ال جودی کاب اف تمن جاما مق بان ل می له د ازا ا 
ا لجلد والتغريب» وإما الرجم» حسب ما تقتضيه حاله. 
من فواند هذا الحديت: 
-١‏ وجوبٌ اجتناب المعاصي؛ لقوله كية: «اجْتَيبُوا هَذِهِ القَاذورَاتِ» 
وتأكيدِ ذلك فيم| يستقبح كالزنا واللواط وشرب الخمر وما أشبه ذلك» لقوله: 
«القادورّات». 


i Fe : ۶‏ 
۲- إرشاد من ألم بشيء منها آن يستتر ويتوب إلى الله؛ لقوله: «فمَنْ ألم 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأدبء باب ستر المؤمن على نقسه» رفم (1۹ 156( ومسلم: کتاب 
الزهد والرقائقء باب النهی عن هتك الاانسان ستر نفسه» رقم (۲۹۹۰). 


مها قَليَسَْمرْ بير الله تَعَالی»» ونحن نقول: (إرشاد)» ولا نقول (وجوب)» لانه 
لو كان واجِبًا لمنع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من إقرار الذين قروا 
عنده بالزناء وقال ههم: «استتروا ولا تقروا)» لكنه أمر من باب الإرشاد أن 
پستتر الإنسان بستر الله وربا کون فی وقت ما غضبان على نقسه» لكن فيا 
بعد تطمئن نفسه ويتوب إلى الله وتصلح حاله. 

فإن قيل: يوجد بعض الكتاب المعاصرين المشهورين قد تابوا إلى الله 
-عز وجل - وقد كانوا من العصاةء فهل يتحدثون با عصوا الله به لأجل أن 
يعتبر أولو الأبصار ويعتبر من يقلدونه من آهل المعاصي» حتى يرق قلب من 
يقرا له» فهل یعتبر هذا غیر ساتر على نفسه؟ ) 

فقا هذا عمسب حال الأنسان وتخ قاذ كان يقصة بذلك مصاسة 
فلا بأس» وقدیًا حکی عمرو بن العاص -رضی الله عنه- عن نفسه آنه کان على 
ثلاثة أطوار: منها أنه كان يود أن يتمكن من الرسول َة ويقتله» فلا بأس إذا كان 
المقصود بذلك التحدث بنعمة الله -عز وجل -» أو حمل الآخرين على التوبة. 

۳- وجوب التوبة؛ لقوله: «وَلِيتَبٌ»ء ولعل قائلا يقول: كيف : تقول أن 
للام في قوله: «فليستتر» للإرشاد والاستحباب» ثم تقول أا في قوله: 
اوليتب» للوجوب» فلماذا نفرق بينه) في نص على نسق واحد؟ والجواب: أن 
التفريق ليس مبننًا أو مأخوذا من هذا الحديث» وإنا هو من أدلة أخرئ؛ 
ایا ب واج انض لقرله خان وتعال-: ا إل آي 


به امنور لک A‏ # [النور :۱]» وهي واجة بالا جماع؛ وعلى 
هذا پاپ قوله: وليتب» آمرّا للوجوب. 


ناب حل الزاني 


-٤‏ أن من أقَرّ عند الحاكم بذنب وجب على الحاكم أن يقيم عليه ما 
يستحقه بهذا الذنب؛ لقوله ي: إن مَنْ بب لا صَفْحَتَة قم عَلَيِْ كاب الله». 
6 آنه ينبغي للإنسان أن يربط الوقائع والأحكام بکتاب الله؛ حتی ف 
الناس الرجوءَ إلى كتاب الله -عز وجل-» فإن لم يكن في كتاب الله فليربطهم 
بالسنّة» ولا مانع أن مجمع ويضمٌ إلى ذلك الدليل العقليّ الذي نسميه الدليل 
النظري؛ لأن الدليل العقلى حجة على الشاك في الأدلة الشرعيةء وزيادة طمأنينةٍ 
فيمن آمن بالنصوص الشرعية» وكثيرٌ من الناس لا يقبل الحكمٌ الشرعي» ولو 
قیل له: (قال الله ورسوله)» إلا إذا كر له التعلیل» ولا سيا إذا كان ناقص الإيمان. 
وضمذا بحت إخواتنا طلىة العلم أن لا ازا الدلالة العقلية مطلقًا وألا 
يعتمدوا عليها مطلقاء بل مجمعوا بينها وبين النصوص الشرعية التي تسمى 
الأدلة السمعيةء ويركزوا عليها مع الخصم الذى لا يقر بالأدلة السمعيةء وهذا 
نجد الله -سبحانه وتعالى- فى القرآن الكريم يضرب الأمثلة العقلية لإقرار 
المنكرين مدلولّ خطاب الشرع» فمثاا الذين أنكروا إحياء الموتى ضرب الله - 
عز وجل- هم أمعلة عقلية وحسية أما العقلة فقال: وهو الى بدا الاق 
3 ده روفو اهوت عله ٭ [الروم:۲۷]» وهذا دليل عق لن القادر على 
الابتداء قادرٌ على الإعادة» وأما الحسية فالله تعالى يضرب مثلا بالأرض هامدةء 
فقال: رى الأزصت مامد ذا رلا ليها الما أهخزت وريت € [الحج:ه]» 
وقال تعالی: لن اَی اَحیاها لی الموق إِه, عل کل سیو َير 4 [فصلت:۳۹]. 
والحاصل: أن لا تغفلوا الأدلة العقلية مطلقًا ولا تعتمدوا عليها مطلقا 
فتهدروا الأدلة السمعية» ونجد الذين اعتمدوا على الأدلة العقلية ف مثل 


المعطلة وأصحاب الرأيى والفلاسفة» فحدث ولا حرج» وكالذين أجازوا منهم 
أن تروّج المرآة العاقلة الرشيدة نفشها قياشا على جويز بيعها ماهاء فهذا دلي 
عق وقياس كله عقلى غي صادر من النص» فضل الذين قالوا بذلك لاعتادهم 
على العقل دون الرجوع إلى السمع. 

ونجد مفلا الذين آنكروا إثبات الله -عز وجل - ادوا غلل العقول» 
وهي في الحقيقة أوهام يتوهمونها وليست عقولا. 


وهناك آهل الظاهر الذين يقابلون أهل الرأي» وقد اعتمدوا على ظواهر 
النصوص,» ول يرجعوا إلى العقل إطلاقاء حتى إنهم من جمودهم على الظاهر 
فالوا: إن الإنسان لو ضخى بثنية من الضأن لم تقبل أضحيته» ولو ضحّى 
سا لت أضحيته؛ ولا شك أن الثنية أولى بالقبول» لكنهم قالوا: إن 
الرسول كيو قال: «لا تذبحوا إلا مسنةء إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 
الضأن؛ ٠‏ وهذا جود على ظاهر بعيدٍ من العقل» وقالوا: إن الرجل إذا استأذن 
اينه البكرّ في تزويجهاء فقالت: «نعم» هذا رجل ذو ديانة وأخلاق وعلم ومال 
وشجاعةء وآنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل» فرَوّجُنيه!» فهم يقولون: لا جوز 
أن يزوجهاء لأن الرسول َي قال في البكر: «إذنها سكوعها“""» أما إذا صرحت 
فلا جوز» ويقولون آنه يعاد عليها الاستئذان ويقال ها: اسكتى» فإذا أعدنا 
عليها الاستئذان وسكتت فحينئلٍ نزوجها. وإن هذا الجمود على الظاهر دون 
أن يعرف مغزى الشريغة وأسرارها وحكمهاء هو أيضا خطاً. 


(۱) آخحرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» رقم .)١۹۹۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» رقم .)٠٤١١(‏ 


باب حد القذف 


۲ -باب حد القَذف 


ثم قال الولف -ر هه الله -: باب حل القذف»)؛ والقذف له : هو الرمى» 
وشرعًا هو رمي معصوم بزنی أو لواطء وهو من کبائر الذنوب» وقد سماء اله 
تعالى رميًا ولعن فاعله» فقال: إن الذبن موت السحَّصتت الوت الْمُومِتَلتِ تل“ ي لما 


ف تًا يا والاخْرة # [النور:۲۳]. 

آما حدہ فهو فی القرآن الکریم» قال تعالی: ٭ ولد بمو المْحْصتدتِ م لر 
اا باستو شبمله الور ينين جلد ول تقبلوا هم دة أبدا وأؤتيهك هم اليش 4 
[التور:٤]٠‏ فر تب ال عل القذف ثلدثة ة أحكام: 

الأول: الحلد. 

والثاني: رد شھادتہم داتًا. 

والثالث: الضبق. 

ثم قال: إلا أل تابا من بعد لك وَأَصَلَحوا قن أله عور يحم € [النرر:ه]. 
وهذا الاستناء عائدٌ على الأخبر بالاتفاق» وليس عائدًا على الأول بالاتفاق» 
واختلفوا إن كان يعود إلى الأوسط أو لا؟ على قولينء يعني إذا تاب وأصلح 
فانه يز ول عنه الوصف بالفسق» ويكون من أهل العدالة» ولكنه لا يسقط عنه 
عانقا لأت سق آدي تام خاة اد 

وهل تقبل شهادته بعد التوبة أو لا؟ هذا الذي فيه الخلاف بين العلماء» 
فمنهم من قال إنه تقبل شهادتّه؛ لأن الاستثناء عائد إلى الجمل الثلاث كلهاء 


ومنهم من قال: لا تقبل لن الااستشناء یعود ا آقرب مذكور» والظاهر أا 
تقبل» وذلك لأن أصل رد شهادته لفسقهء لقوله تعالى: أا اين ءامراً إن 
جاک اس بنا فبدواً 4 [الحجرات:٦]»‏ فإادا زال | لھ بالتوبة زال مو جب الرد» 


ت 


رحطل قبل شهادة فیکون قوله تعالی: #ولا تقبلوا هم سَہدة آبدًا)» مستشنى 


کے کے عر ۾ 
منه من تاب. 


وهو ينقسم إلى قسمين: تصريح» وتعريض» أما التصريح فهو أن يقول 
للشخص: يا زانِ» يا لوطي» والتعريض كأن يتخاصم مع شخص فيقول: أنا 
لست زانیا ولا لوطيًاء بحيث يفهم منه أنه يقول له: أنت زانٍ أو لوطي. 

كما ينقسم إلى كناية وصريح» وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- ألفاضظًا غريبة 
ي كتايات القذف» حتى قالوا: إذا قال الرجل للمرأة: (جعلت لروجك قرونًا) 
فهو كناية عن القذف» وأشياءُ كثيرةٌ قد تُسلَّم وقد لا تُسلّم» لكن ما كان دالا 
على معنی الزنا بدون احتمال» یسمی صرییاء وما کان دالا عليه مع الاحتال 
یسمی گنای 

فإن قيل: قد يقول المرء ما يفهم منه التعريض» لكنه لا يقصد القذف؟ 

قلنا: العلماء يقولون آن التعريض قد يكون أشد» فإن عاد القائل 
بالتعريض فقال أنا م أقصد ذلك ولا تسيئوا الظن بها قلت» فينظر فى الأمر فإن 
كان الموقف بينه) موقف خخاصمة فقال هذا: والله ما آنا بزانء ولا لوطيء» فإن 
هذا الكلام يفهم حسب الموقف أنه قذف» كا لو تخاصم معه فقال: الحمد لله 
آنا لا آكل أموال الناس بالحرام. 


فإن قيل: ذكر الفقهاء في كتب الفروع الألفاظ الصريحة وغبرَ الصرحةء 
فلو أن رجلا قذف أحدًا بلفظ ما ذكروه من غير الصريح» وهو لا يقصد 
القذف؟ 


فن قي لو أنه قال: رأيت أمرّا عظح» أخاف الو قلت به أقيم عل جحد 
القذف؟ 

قلنا: لیس عليه شیء» فهذا کلام غير صریح» كا لا يعد من غير الصريح» 
إنها عبر عن خوفه من أن يقام عليه الحد لو تكلم با رأى. 

فإن قيل: كلمة لوطي نسبة للنبي لوط -عليه السلام-» ألا يكون في ذلك 
ا 

قلنا: النسبة هنا ليس إلى لوط -عليه السلام- ولا إلى عمل لوط» بل هي 
ي الواقع نسبة إلى قوم لوط فالنسبة أحيانًا تكون إلى المضاف» وأحيانًا تكون 
إلى المضاف إليه» وكل العلماء والفقهاء والأئمة يعبرون عن فاعل هذه الفاحشة 
ذا اللفظ. 

وقد ذكر في الآية أن هذا الحد للذين يرمون المحصنات» والمحصن هو 
الجر العاقل العفيف الذي مجامَّع مثله» وهذا غير المحصن في باب الزناء لأن 
اللحصن في باب الزنا لا بد أن يكون بالغًا وعاقلا متزوجًا. 

ولا فرق بين أن يكون عفيقًا أو غبر عفيف» فيقام عليه حد الرجم» لكن 
لا بد ق المقذوف أن يكون عفيمًا عن الزنا. 


کتاب الحدود 


وعلی هذا فمن رمی بالزنا من کان مُتهًا به» فإنه یُعرّر» ولا يقام عليه 
ا لحد» ومن رمى بالزنا مَّن لا يتهم به» ولا تتطرق إليه التهمة برميه» فإنه يعزر 
مثل ما لو رمى أهل بلد جيعًاء أو وقف عند باب المسجد والناس يخرجون من 
صلاة الجمعة» وقال: «يا يها الناس؛ كلكم زناة»» فهذا لا يقام عليه الحد» لأنه 
بفعلته هذه لا يقدح فيهم» بل يقدح بنفسه» فىقال: هدا الرجل خنونء آما لو 
کانوا جماعة يمكن حصرهم» ويمکن أن يلحقهم العار بقذفه» قانه حل 

فإن قيل: وماذا لو آنه قذف غر حصن ؟ 

قلنا' لاقام عليه ا لحد ولکنه یعزر. 


وإذا رماه بالكفر وهو أشد من الزناء هل خد للقذف؟ 

فاجو اټ آنه لا مد فلو أنه قال: يا كافر؛ فليس عليه حد قذف» لان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- حدر بها هو أشد من الحد» وهو أن ترجع 
عليه هذه الصفة" ثم إن القذف بالزنا معناه إفساد الأنساب واشتباههاء 
وحتى عند الناس الآن لو تقول للرجل: يا زانٍ! فإعا أشد وقعًا عليه من أن 
تقول له: يا كافر!! 

زار آله قلف جرع من الاس فاشتكا ادي أيقام عله الق إن 
اشتكاه الآخر أقيم عليه الحد ثانيةء والثالث؟ 
)١(‏ هو قوله بَية: «إذا قال الرجل لأخيه: (یا کافر)ء فقد باء بها أحدهما!ء أخرجه البخاری: كتب 


الأدت» باب س کفر اتاد بعر تاویل فهو کا قال رفم ( ۳ (T1‏ ومسلم: کتاب الاابان» بات 
بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: (يا كافر)ء رقم .)٠١(‏ 


باب حد القدذف 


نقول: إذا كان القذف بكلمة واحدة فإنه لا جحد حتى يتفقوا على ذلك إلا 


على رأي من يرى أن حدً القذف حق لله» وأنه لا بد من إقامتهء سواء طالبوا أم 
م يطالبواء فعلى هذا الرأي يقام عليه الحد وإن لم طالب به» أما إذا قيل لا يقام 
إلا بمطالبة من له احق فإِنّه لا يقام حتى يتفق الجميع على طلبه. 
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- ڪن عَائِٿَةَ -رَضِي الله عَنها- الّٺ: «لَڄَ تَرَلَ عُذرِي قَامَ 


E‏ كر دَلِكَ وتلا القرآن. ا ر مر برَجُلَبْنِ وَافرأ: 

قَضربُوا اَذ أخْرَجَة أَحَد وَالأربعة" وَأسَارَ إِلَيهِ البخاري". 
الشرح 
قصة عائشة -رضى الله عنها- وهي قصة اللإفك» آنزل الله فيها عشرَّ أياتِ 

عظيمة تهز ي وتعل الإنسان يعرف قدر منزلة الرسول حي عند الله 
-سبحانه وتعالى-» والقصة هي أن عائشة -رضي الله عنها- كانت مع النبي 
ية فى سفرء وکان من عادته أن يصطحبَ إحدى نسائه معه» وإن كنا الآن 
-مع الأسف- لا نمتثل هذا النهج» فتجد الإنسان يسافر أسبوعا أو أسبوعين 
أو شهرّا ولا يصطحب أهله» فكان َة إذا أراد سفرًا أقرعٌ بين نسائه» فأراد 
(۱) آخرجه أحد برقم »)۲۳٠٤٦١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في حد القذف» رقم »)٤٤۷٤(‏ 

والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور» رقم .)۳٠۸١(‏ والنسائي في سننه 

الکہری ٠۲١ /٤(‏ رقم ۱)» وابن ماجه: کتاب ادود اپ حد القذف رقم (۲۹۷), 
(۲) ضمن ما آخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب « وَلّری قال لِولِنَيهِ أن لکنا 4> رقم 

.(EATY) 


السفر في غزوة المريسيع» فأقرع بين نسائه» فخرجت القرعة لأم المؤمنين عائشة 
-رضى الله عنها-. 


فلها فمل راجعًا وعرّس» أي: نزل ليلاء وفي آخر الليل ذهبت عائشة 
-رضي الله عنها- تقضي حاجتهاء فجاء الذين محملون هودجَّها على الراحلة» 
وتوا الواح وا سیا اھ لہس تھ ات لاا ادف س رعونت |د 
يأخذها اللحم فظرا أنها موجودة باهودج» ڈ ئم ساروا؛ فلا رجعت ل تج 
القومّء فكان من ذكائها -رضي الله عنها- ورباطة جأشها وعقلهاء أن بقيت في 
مكاناء لأنهم إذا فقدوها سيرجعون إلى هذا المکانء لكن لو ذهبت تبحث 
عنهم فرب تضيع» لا سيا مع الاندهاش. 

فبقیت وکان هناك رجل يقال له صفوان بن معطل» وکان -رضي الله 
عنه- في آخريات القوم» وكان إذا نام لا يقوم إلا إذا بعثه الله» فلا استيقظ بعد 
آن ارتفعت الشمس ثم مشی» فإِذا به یری سوادًا يعني جسدًا» فعرّج علیه» وإذا 
هي أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-» وكان يعرفها قبل ا لحجاب» فاسترجع 
-قال: إنا ل وإنا إليه راجعون- لأنه -رضي الله عنه- يعلم أن بين أيدم 
منافقین» کل شيء تحتمل منهم» ولکنه -رضی الله عنه- ناخ البعيرَه فركبت - 
رضي الله عنها- البعير ولم يتكلم معها بربع كلمة» احترامًا لفراش النبى بي 
وجعل يقود البعير حتى أدرك القوم. 

فصار في هذا فرصة عظيمة للمنافقين» أن يقدحوا في عائشة -رضي الله 
عنها- لا لأنها عائشة» ولكن لأنها زوج النبي بء وإنه لمن أكبر العار أن يكون 
فراش الإنسان بغيًا -والعياذ بالله-ء ففرح المنافقون بمذاء وجعلوا يتكلمون 


داب حل القذف 


: . ت ٤ر‏ ۴ 
الذي تولى كبرّه منهم- لم يقل صراحة اپا زنت» بل اخذ یعرض با جری» 
فيقول: هذه امرأة شابة ناخرت غر القوم» ثم جاءت يقودها جل شات!! 
يجمع ادي وحواشيه ويفرقه في الناس. 


ومن المعلوم أن الإإنسان إذا جاءه هؤلاء المنافقون» الذين قال الله عنهم: 
لوان يقولوا َْمَعَ ِقَوَمِجَ 4 [المنافقون:٤]»‏ وهم أهل بيان وفصاحة» فربا يرون 
فيه» وهذا الذي حصل لما وصلت عائشة -رضي الله عنها- للمدينةء فمرضت 
والتاس خو ضرف ومن تة ا4 أا رضت ع لا قسمم كل ما يقال وقي 
الوحي شهرًا لا ينزل على الرسول ياء وكل هذه حن ولكن الإنسان يؤجر 
على هذه المصائب» فصار الناس يَذوكون ويخوضون. 

والنبي -عليه الصلاة والسلام- يستشير أصحابّه في القضية» فمنهم من 
يثني على عائشة -رضي الله عنها-» ويقول: لا نعلم عنها إلا خيرًاء ومنهم من 
يقول: النساء سواها كثر فأرح نفسك» كعلي بن آي طالب -رضي الله عنه-؛ 
أنه أ ةة ومن أشد الاس شففة عليه ولا خب أن يخ الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- كثيرًاء والرسول -عليه الصلاة والسلام- صابر لأمر الله 
محتسبٌ» يدخل على أهله ولا يتكلم با كانت تعهده عائشة» ولكن يقول: 
کیف تیکم؟» ثم بخرج. 

واستنكرت عائشة -رضي الله عنها- ذلك منه َء لكن ما ظنت هذا 
الأمرء وي يوم من الأيام حرجت مع آم مشطًح بن أثاثة لقضاء الحاجةء وكان 
الناس في ذلك الوقت ليس في بيوتهم مراحيض» فعثرت» فقالت أم مسْطح: 


كتاب الحدود 


«تيس مسطح». آلقى الله -سبحانه وتعالى- على لسانها أن تقول هذا الكلام» 
فقالت عائشة: كيف تعس ؟ انسان مهاجر› وشهد بدرّا» فکيف تقولين: 


تعس؟» قالت: أما علمت ما يقول؟ فقالت: وماذا قال؟ فأخبرتها آم مسطح با 
يقال» لأن مسطحًا -رضيى الله عنه وعفا عنه- كان ممن تكلموا في هذا الأمرء 
فحينئزٍ أصابها ما أصابها من الم وجعلت تبکي ليلا ونہارًا ولا تذوق نومًا؛ 
لأن الله -عز وجل - حكيم» ويشتد الكرب إذا قرب الفرج. 

ومضى عليها ليلة أو ليلتانِ على هذا الحالء ثم جاء النبي -عليه الصلاء 
والسلام- في يوم من الأيام» وقال ها: «إنه بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت 
بريئة فَسَيبَرَفْكٍ الله» وإن كنت أَلَمْتٍ بذنب فَاستَعّفرى الله وتو إليه»» وجعل 
يعرْض هماء فقالت لأمها وأبيها: أجيبوا رسول الله َد قالوا: وما نقول؟ لأن 
الأمر فشا وانتشر فأجيبي أنت الرسول» قالت: فلهب عنی کل ما جد وکان 
الأمر م يكن» وأهمها الله قولا سديدًاء قالت: «والله لئن حلفت لا تصدقونني 
ولئن قلت لا تعذرونني»» ثم قالت: «إن الله سيبرئني ببرائتي»» فقالت ذلك 
وهي واثقة بالله -عز وجل-» فا قام النبي ية من مكانه إلا وقد نزل عليه 
الوحي ببراءتهاء فلا تجلى عنه الوحي قال ها: «أبشري۲» فبشرها بنزول براءتما 
من الله -عز وجل-» فكأن أباها وأمها طلبا منها أن تقوم إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- وتحمده» لكنها قالت: «والله ما أحمد إلا الله عز وجل هو 
الذي آنزل براءتی». 

ثم خرج النبي -عليه السا راللام رقال: بي يعدرني من رجل قد 
بلغني عنه آذاه في أهليء فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرًاء لقد ذكروا رجلا ما 
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علمت عليه إلا خرّاء وما كان يدخل على آهلى هلى إلا معي»» وتكلم الناس وصار 


بینهم کلامٌ» فمنهم من قال: آنا آغذرك با وسرل ال اقرب عنقا وه من 
تشاتموا فيا بينهم» والقصة مشهورة» لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
هدأهم» وأمر أن جحد ثلاثة منهم» وهم مسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش» 
وحسان بن ثابت» وهؤلاء الثلاثة -عفا الله عنهم- من المؤمنين كانوا يصرحون 
بالأمر» فأمر النبي بيا بأن يجحدوا. 

وحمنة بنت جحش هي أآخت زينب بنت جحش زوج الرسول يي 
وكانت زينب هى التي تسامي عائشة -أي: تضارعها- عند الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» ومع ذلك لما سال النبي 6 َة زينب عن عائشة قالت: «وائنه 
ما علمت عليها إلا خبرًا»» وأثنت عليهاء مع آنا ضرتهاء وأختها وقعت في 
وقعت فیه» واطهدی هدئ الله عز وجل. 

أما مسطح فکان ابن خالة ابي بکر» وکان آبو بکر -رضي الله عنه|- ينفق 
عليه» فقال: «والله لا أنفق عليه» غيرة لرسول الله َي ولابنته -رضي الله عنها-» 
فأنزل الله تعالى: # ولا يأتل ولوا ألقضل متك والسَعة أن ينوا أؤلي القري وألمسيكين 
والمُهلجرت ف سبل اه وليعقواً اوتنا ألا تبون أن يعفر الله کر واه و 
ّح € [النور:۲۲]» قال ابو بکر ”رضي الله عنه-: «بلى والله» نحب أن يعفر الله 
لنا)"» ثم رد عليه النفقة. 


)١(‏ قصة الإفك أخرجها البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم 
»)۲۹٠٦1(‏ ومسلم: كتاب التوبةء باب في حديث اللإفك وقبول توبة القاذف» رقم (۲۷۷۰)» 
وأحد برقم »)۲٠۰۹۵(‏ والترمذی: کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة النور» رقم »)۳٠۸۰(‏ 
وغبرهم. 
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قوها -رضي الله عنها-: «لَڄًا تَرَلَ عُڏرِي“؛ أي: لا نزلت براءتي» وهي 
مکی کے لات ہی کی ریا ر اف فلا س ا کک 
بل هو کر ی زان آي لا سبوا فا خضل من الفتنة والكذب على 
عائشة -رشي الله عنها- لا سبو شرا لکم» بل هو خير« ويؤخذ منه آن ما 
ره السات قد کر ن کال وان کان به ها ل 

قوها -رضی الله عنها-: «برَجُلْنِ وَامُرَأ»؛ هما مسطح بن آثاثة» وحسان 
ابن ثابت» وحهنة بنت جحش -رضى الله عنهم-. 

فإن قيل: لماذا حدً النبى ية هؤلاء الثلاثة فقط» ولم بحد المنافقين؟ 

قلنا: نعم لم جلد المنافقين لأوجه ذكرها العلماء» فمنهم من قال: إن الحد 
تطهيرٌء والمنافق ليس أهلا للتطهيرء لأنه رجس كا قال تعالى: «فأعرضوا عنم 
َم رجش € [التربة:٥٠]»‏ ومنهم من قال: إن المنافقين لا يقولوا ذلك صراحةء إن 
کانوا یعرٌضون وینشرون الخبر بدون آن یتهموهاء فلذلك لم محدوا» ومنهم من 
قال: إن عائشة -رضي الله عنها- لم تطالب بإقامة الحد عليهم» وهناك تعليل 
رابع» وهو آنہم م کانوا يأتون فيعتذرون عن ذلك کاذیین؛ لکن أقرب ما يکون 
-والله أعلم-» هو التعليل الثاني وهو أنهم لم يصرحواء وإنها كانوا ينشرون 


الحديث ينسبونه لغيرهم. 
وإن قيل: هل الذين رموا عائشة بالزناء رموها هي فقط أم رموا صفوان 
فقط» آم رمو هما حميعًا؟ 


قلنا: الوارد في الحديث أنهم اتهموها هي» فقالوا: (زانية)» وهذا خب ليس 


للعقل فيه جال. 
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مسألة: لو أراد اللإنسان حين يسافر أن يطبق سَنة النبي في اصطحاب بعض 


أهله معه فأقرع بينهم» لكنه خشى أن يشق على أطفاله» فهل يأثم إن أآخذهم؟ 

والجواب: أن الذي ليس عنده إلا زوجة واحدة لا بحتاج قرعة» وإذا رأى 
أن في ذلك مشقة عليهم فإن هذا ليس بواجب» لكن لا شك أن كون المرأة 
معك ججعلك تحفظهاء وتطمئن عليهاء وتحفظ نفسك أيصًاء وهذا خير وكثيرَا 
ما بحتاج الإنسان إلى آهله. 


ن 
A FQ 8‏ ه 3 | کر ت 5 
الإشلام أن شريك بن سَخَاءَ قذفة هلال بن أمَية بامُرَأتهء فقال له رَسول الله 


0ٌ 


ا ریاس ر ا a‏ ەر رو UL‏ ر a o‏ 
ة: «السستة. وإلا فحد فى ظهرك» الحديث أخر جه آبو يَعلى» وَرجَّاله ثقات 


ەو 


۷-- وهو في البځَار ي نوه مِنْ حَدِيثِ ابن عباس -رَضى الله عن - . 
الشرح 

قوله -رضى الله غنه-: «أولّ لِعَان»؛ اللعان: مصدر (لاعن» يلاعن)» 

کقتال: مصدر (قاتل» يقاتل)» وهو مأخوذ من اللعن» واللعن هو الطرد الإبعاد 

عن رحة الله» واللعان أيان مُكرّرة» بل شهادات مؤكدة بأيمان» مقرونة بلعنة أو 

عضب» ا جانت اللعن لاّنه الذي يبدأ به أولا ولاأنه من جانب الزوج» 

(۱) آخرجه آبو یعلی فی مسنده (۵/ ۲۰۹)» رقم (۲۸۲۲). وهو في السنن الكبرى للنسائي (۳/ ۳۷۴). 


رقم .)٥1٦۳(‏ 
(۲) آخر جه البخاری: كتاب الشهادات» باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة» رقم (۲۹۷۱). 
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وسبب اللعان قذف الرجل زوجته بالزناء وإذا قذف الرجل زوجكه بالزنا فما 
أن يقيم البينة فيثبت عليها حد الزناء وإما أن تقر فيثبت عايها حد الزناء وإما أن 
تنكر» وحينئزٍ نقول للزوج: إما البينةء وإما الحدٌ في ظهرك» وهو حد القذف» 
ومقداره ثمانون جلدة» کا سيأتي في ا لحديث نفسه. 


وقوله -رضي الله عنه-: «َدَقهُ هال بن َم بامُرَِ»؛ الضمبر في قوله 
(امرأته) يعود إلى هلال بن أمية؛ لأن هلال بن أمية قذف شريك بن سحاء 
باه زنی بامرآته» ورفع الأمرَّ إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» 
وأنكزت ارآ وأجرن العا بها 

قوله ڪيا: «البنَة٠؛‏ أي: أقم الت قهي مفعول لفحل خذرف تقدیره آقم 
السسنة. 

قوله 4 إلا قَحَدٌ في َهرك؛ جملة شرطيةء والتقديرً: «وإن لم تقم 
البنا قات سذ فی هره وعلى هذا يكون فعل الشرط فيها محذوفاء 
ويكون أيصًا خبر المبتدا فيها حذوفاء وأداة الشرط هي (إن) مدغمة بلا النافية 
وفعل الشرط عحذوف» وقوله حية: قحد مبتداً وخره حذوف» تقدیره: 
زت اه وجات کا و ان اراد ھر سن الف آف: 
تضرب به على ظهرك. 

فما هي البينة التي طلبها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ 

والحواب: البينة هي إقرار الزوجة المقذوفة بالزناء أو أن يقيم أربعة رجال 
يشهدون بزناها على وجه صريح» إذا م جد البينة فقد قال النبي ة: «قَحَدفي 
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اورف فاد یکون ني اديت وکر اللعانء وإنا أوجب النبي ى ية ا لحد عله 
لأنها لم تنزل آبة اللعانء والأصل في قاذف العفيف أن د خد القذف؛ لعموم 


اي نی و رت ج تھے ع 4 


قول الله تعالٰی: ل والذنَ ن ممیت لے EF ٠:‏ ا ت شہداء فاج وهر نین جلد 4 
[النور:٤]»‏ فيكون هذا الحكم الذي حكم به التي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قبل أن تنزل آيةٌ اللعان» أخذه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
من عموم قوله تعالی: ف لذن برمون بو الست فم ر اتو برعت شهداء فاجلدوهر ثملنين 
د4 [النور:٤]ء‏ فهذا الرجل الذي قذف زوجتّه بالزنا رمى المحصنات» ولم يأتِ 
بأربعة شهدا فيجلدٌ ثمانين جلدةء ولكن الله -سبحانه وتعالى- خفف عن 
الزوج» بمشروعية اللعانٍ. 

وکیفیته أن محضر القاضي الزوج والزوجة» ويقول للزوج ادع ما اذعيتَ» 
فاذا قال: زوجتي هذه قد زنت» فيسأل القاضى الزوجةء فإن أقرت انتهى الأمر 
ولا جاجة إلى طلب البينة لأن قر اها بينة؛ شهادة عل تفسها فإذا أفرت أقي 
غلھا انیت فان کات کا قحدعا اك ولا قغریب: وان کات ا فحنا 
الرجم» فقد تكون بكرا إذ يقذفها قبل أن يطأهاء حتى ولو دخل عليها ولکن ! 
يطأء أما إن أنكرت طلب من الزوج إحضار البينةء أربعة رجال يشهدون بأنهم 
رأوها تزني صراحة»ء فإن لم يقم البينة فلا نقيم حد القذف لأن الزوج يستشنى 
من ذلك إذا قذف زوجته» لأنه يبعد غالبًا أن يتهمها بتلك الفاحشة كذبًاء 
فنجري بينه| اللعان» فنقول للزوج: اشهد أربعً شهادات باه آنها زانيةء ونك 
صادق في| رميتها به؛ وفى الخامسة: قل إن لعنة الله عليه -ويجعل الضمير ضمي 
المتكلم- إن كان من الكاذبين» مجعل الضمر لنفسه. 


ثم يعاد سؤال الزوجة عن صحة كلامه» فإن نكلت -آي سكتت ورفضت 
أن تتكلم- فسيأتي ذكر حكمهاء وإن لاعنت قلنا: لا بد أن تقول أربعَ مرات: 
«أشهد بالله أنه كاذب في) رماني به من الزنا)» وتقول في الخامسة: «وأن غضب 
الله علیها -آی رد بضمير المتكله- إن كان من الصادقين»ء فإذا فعلت ذلك وجب 
أن رق سنا تفريقا مۇبدًاء فلا تحل له ابد ويدراً عنها العذاتب -أي حد 
الزنا- بملاعنته» ويندرئ عن وها خد القذف بملاعنته. 


فإن لاعن وأبت أن تلاعن قیل آنہا تحبس حتى تقر أو تلاعن. 


ایی تی ۱ Ty‏ 


وجعل هذا تفسير قوله تعالى: # ودروا عنها ألْعدَابَ 4 [النور:۸]» الذي هو 
دياف اید ارخ شیادات بافء تیل الراد بالعذاب هنا الحبس» وقيل: إن 
کلت قم علیها د الرنا وعقا هو القول الحن وجني الصواب» E‏ 
قوله: # ويروا عَنها ألْعَدَابَ 4» أي: حد الزناء رجا كان أو جلدًاء وال لذلك 
قوله تعالی: « الزات ولزن اجلٰدو کل ودر نچا اة جلد ولا أذ هما رأة في وين 
آله و ن کم ومون باه والبور الأخرِ ولشدّ عذَابمُمًا طا طايه فة من ألْمُوْمِِينَ € [النور:۲]» 
فجعل حدَ الزنا عذابًا. 

أما إن نكل هو عن اللعانء أي: إذا م تَقَرّ ولم يأتِ ببينة» وقلنا له: لاعن 
قال: لا آلاعن؟ فحينها نقيم عليه حد القذف. 

فالزوج إن نكل يقام عليه حد القذف. والزوجة إن نكلت بعد ملاعنة 
الزوج أقيم عليها -على القول الراجح- حدٌ الزنا. 

وقد قال بعض العلماء أن هذا الحديث منسوخ بالقرآن» وقيل: ليس منسوخا 
بالقرآن» ولكنه خصوص به» وهذا القول هو الصحيح. 


باب حل القذف 


لكنْ إن ورد عن السلف أنه منسوخ» فالسلف من الصحابة والتابعين قد 
يع٬رول‏ بالنسخ ویریدول ره التتخصيص› ووجه دلك ن التخصيص نسخ 

وخلاصة هذا الحديث وما يتعلق به أن الرجل إذا قذف زوجته بالزناء 
فلا ملو ذلك من تفسة أحوال: 

الحال الأولى: أن تقر الزوجة بالزناء فيقام عليها الحد. 

الحال الثانية: أن تنكر» فيقيم عليها بينة» فيقام عليها الحد. 

الحال الثالفة: ألا يكون عنده بينة» وينكل عن اللعان إذا طلب منه» فيقام 

الحال الرابعة: ألا يكون عنده بينةء فيلاعن ولا تلاعن الزوجة» فيقام 
عليها حد الزنا على القول الصحيح» وليس الحبس. 

الحال الخامسة: أن يلاعن وتلاعن هى أيضاء وف هذه الجال لا يقام عليه 
حد القذف» ولا يام عليها حد الزناء ولكن يُفرق بينها تفريقًا مؤبدًاء فلا تحل 
له آبدا. 

قوله: «منْ حَدِیث ابن عَبَّاس)؛ فا لحدیث عند اہی يعلى جاء من حدیث نس 
-رضی الله عنه-» أما فی البخاري فقد جاء من حدیث ابن عباس -رضى الله 


تھے 


د ولات ا ا E eT‏ 
عنه|-» وفيه لفظة: «السنَةء وإلا فحد فى ظهرك». 


فإن قيل: قال راوي الحديث: «أول لعان في اللإسلام»» ولكن لم يأت ذكر 
اللعان ي الحديث؟ 


SE OSs : :‏ 
قلنا: لما قال الرسول حية: «البينة› وَإلا فحد في ظهرك»» قال: يا رسول 
اله كيف آتي بالبینة؟ وهل یمکن؟ فأنزل الله تعالی # والذین مون اروجهم ولر یکن 
ن اشم فشهدة أحدهر اربع شمدّت 4 [النور:٠]‏ الآيات» فكأن المؤلف 


-رحه الله- شار إلى أن نرجع إلى تمام الحديث» لقوله: «الحديث». 

فإن قيل: إذا قذف الرجلل زوجته بشخص» فهل يُطالّب الزوج بحقٌ 
الشخص الذي قذف زوجته به أو يسكت عنه؟ 

قلتا: بعضن العلهاء يقول في هذه المسألة أن له احق أن طالب وبعضهه 
يقول: ليس له الحق أن يطالب؛ لأن أصل قذف الرجل امرآته بشخص آخر 
لا يريد أن يدنس الشخص الآخرَء إنا يريد أن يُطهر فراشه هو» وبعضهم 
بقول: إن الملاعنة بمتزلة إقامة البينة» فكونة لاع وشهد علل انفسة هذه 
الشهادات» وقال: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين»ء فهذا بمنزلة البينة؛ 
وهذا قال تعالى: # وروا عنها ألْعدَابَ € [النور:۸]» فلهذا لا يكون للرجل الذي 
ذفت به الزوجة حق» وهو هو الأقرب» لأن النبي با لم بخبره بذلك» وهو 1 
يطالب به» وكأن هذا أمر معلوم عنده. 
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باب حد القذف 


۸ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَامِر بن رَبيعَةَ قال «لَقَّذ أَذْرَكَت با بكر 


وَعَمَرَ وَعُعادَ رضي عم وَمَن بَعْدَهُم لم أَرَهُمْ يَضربُونَ الَمْلُوكٌ في 
القَذفِ إلا أَرَبَمينَ» رَو روا مالك والشورى فى جَامعي". 


آآ اقبت ی 
سے کے سے 


الشرح 

قوله: َد أَذْرَگت ابا بکرا؛ فيه نظر. والذي في الموطأً: «أدركت عمر› 
وعثان»» وذلك أن عبد الله بن عامر بن ربيعة لم يدرك آبا بکر» فیکون حدر 
عن أ بكر مرسلاء لکنه في الموطاً بدون ذكر آي بكر. 

قوله: «قَلَمْ أَرَهُمْ يَضْربُوَ الَمْلُوكَ في القَذْفٍ إلا أَرْبَنَ»؛ وعلى هذا 
فيكو ن حدٌ القذف بالنسبة للمملوك إذا قذف غيرَّه أربعين جلدة» فإذا صح هذا 
عن هؤلاء الخلفاء فالأمر واضٌ لأن هم سنة متبعةء ولنا فيهم أسوة» وإن ¿ 

يصح فالقول ما قاله آهل الظاهر أن المملوك كالحر يجلد ثمانين جلدة. 

ولا يصح قياشه على حد الزنا الذي ثبت فيه التنصيف بقوله تعالى: : 5 
احص کان ات َة صل نف ما على الْمُحْصت ت المَدَاب 4 
الساء:١۲]»‏ ووجة عدم صحة القياس لأن الزنا يرجع إلى الزاني نفسه» آما القذف 
يرجع إلى معتّى في غير المقذوف» ذلك لأن القذف يلحق عازه المقذوف؛ وهذا 
لا فرق فيه بين الحر والعبدء لا سيا إذا كان العبدٌ معروفا بالتأني والثقة» فإن 
العارَ الذي يلحق المقذوف من قذف هذا العبد» كالعار الذي يلحقه بقذف الحر 
EY‏ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً (۲/ 1۳۲)ء وعبد الرزاق (۷/ ۳۷٤)ء‏ رقم (۳۷۹۳١)ء‏ وابن سعد 

.)۱۹۹۱۷( والبیهقی في الکبری (۱/۸٥۲)ء رقم‎ .)۹ /٥( 


وربا يقول قائل: إن قذفَ العبد لغیره لا يوه به» ولا يُنظر إليه» لأن من 
عادة غلب العبيد أنهم لا متمون بهذه الأمور» وأنهم يطلقون القذفَ ولا 
يبالون به؟ 


فيجاب عن ذلك بأن هذا وارد لكر مث هذا التعليل لا يمكن أن 


E EE dl E rak a, i E Ta E e OE N 
خصص قوله تعالی: # والذین مون المحصتت مم لو یاتوا باریعة شہداءَ فاجلدوهر ثملنين‎ 


جلدة€ [النور:٤]ء‏ ثم إن القذفَ من المملوك لا فرق فيه عندكم بين المملوك الذي 
خر اقرله والقي هو سند الاس محر اللي وين المارك الذي ليس ذا 


سے ت سے ج 
انی 


قوله بل «مَنْ٠؛‏ يجوز أن تكون موصولة أو شرطية» أما كونها موصولة 
فلا إشكالّ فيه؛ لأن سيكون مبتدأ وقوله كي يمام مرفوعٌ على .أنه خب فعل» 
لکن إذا كانت شرطية ففيها إشكال» وهو رفع الفعل المضارع «يقام» وهو 
جواب الشرط» ومجاب عن ذلك بأن فعل الشرط «قذف» جاء ماضيًا وجوابه 
مضارعاء فيجورٌ رفع جواب الشرط المضارع وجزمّه» وني هذا يقول ابن مالك 


(۱) آخرجه البخارى: كتاب الحدود» باب قذف العبيده رقم «(IA0A)‏ و سام کنات الأيان» باب 
التغليظ على من قذف مملوكه بالزناء رقم ,)١١١١(‏ 


باب حد القذف 


حر مه ازله=: 


فإذا قان قعل الشرط فعلا ماضيًا وجواب الشرط فعلا مضارعا جوز في 
الجواب وجهان» الوجة الأوّل: الحرم وهو الأصل» والوجه الثاني: الرفع» 
يخن إقراب شل مل الك اة الذي الا عل له باليخر قرف يساك ا 
لا إشكال فيه ويستريح» وأما الذي يريد أن يعرف النحرّ ويتعمَق فيه فسوف 
سالك الذن فيه [قکال؛ حى بل عد هذا الإشکال. 

È ق‎ o 2 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قذف مملوکه؛ آي: قال له: يا زان 
أو يا لوطي» أو ما أشبه ذلك. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: يمام عَلَيهِ ا لحد يوم القَيَامَ٠؛‏ لأن يوم 
القيامة هو الذي يظهر فيه العدل ظهورًا تامَّاء والمملوك في الدنيا لا يستطيع أن 
طالب أن يقام الحد على سيده؛ لأنه بخشی منه» ولأنه قد لا يُصدَق في دعواه أنه 
قذفه» إلى غير ذلك من الأسباب التي قد لا يتمكن معها المملوك من إقامة الحد 
على سيده لو قذفه. 

ثم إن قذفَ السيد لمملوكه بالزنا أو اللواط» يعود ضررّه على السيَدِء لأن 
هذا المملوك إذا كان موضوفا هذا الوصف من قبل سيدة فإن قيمته سروف 
تنزل» وههذا لا يُقام ا لحد على السيد؛ لأن الخالب أنه إذا قال ذلك فإنما يقوله عن 
يقين أو غلبة ظرٌّء إذ لا يمكن أن يصف عبدّه بصفة تنزل به قيمته» لأن هذا 


ضرر عليه. 


من فواند هذا الحديت: 


-١‏ إثبات الملكية للبشر؛ لقوله: «تلوكة»» وهذا الحكم ثابت بالقرآن 
والسَنَة» قال الله -تبارك وتعالی-: إلا عل روجهم آو ما مکگت اينم 4 
[امؤمنون:٦]ء‏ والسَنَة كما في هذا ا لحديث» وأجمع العلهاءٌ على ثبوت الملكية للبشر. 

۲- تحريم قذف السيد لمملو كه؛ وجه ذلك آنه يعاقب عليه يوم القيامة. 

۳- أن الجزاء كما يكون في الدنيا يكون في الآخرة؛ ومن قال أن الأخرة 
لست دار کلف فلس عل إطاذق لأف العا فا تيف که ليس 
کالتکليف في الدنياء أرأيتم قول الله تعالى: يوم كنف عن ساق وَيدََوَنَ إل 
ألسَجُود فلا يَسََطِيعُوَ 4 [القلم:٠٠٤]»‏ فدعوتهم للسجود تكليف. 

٤‏ - إثبات يوم القيامة؛ وهو الذي يبعث فيه الناس» وسمي يوم القىامة 
لوجوه ا ٹ: 

الوجه الأول: آن الناس يقومون من قبورهم لله -عز وجل -. 

الوجه الثاني: أنه يقام فيه تمامٌ العدل. 

الوجه الثالث: أنه يقوم فيه الأشهاد» قال الله تعالى: إنًَا صر سات 
ولیت ٤امَنوا‏ فی ليوو لديا ووم يموم اسهد 4 [غافر:١٠].‏ 

-٥‏ آنه لا حدَّ على السید؛ کا قال َء إلا أن یکون کا قال. 

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة فوائد عظيمة واسعة: 


منها: لو أن الرجل حلف على شيء يَعتقد آنه على ما حلف عليه» فتبيّن 


ساب حل الفدف 


بخلافه فإنه لا يحنث» وكذلك لو حلف على زوجته بطلا وتبين أن الأمر 
بخلافه فإنها لا تطلق» کا لو قيل له مثلا: إن فلانًا يكلم زوجتك» فقال: إذن 
هي طالق» ثم تبيّن أن الذي كان يكلّمُها ليس فلاتًا الذي أوقع الطلاق من أجل 
مكالمته» فهنا لا تطلق الزوجة حتى وإن صرح بلفظ الطلاق» لأن هذا الطلاف 
مني على سبب تبین آنه م پوجب. 

وكذلك لو أن رجلا حلف على شیءٍ یعتقد صحته» فتبین أنه على خلاف 
ذلك» فإنه لا حنث عليه؛ لأنه إنها حلف على شىء يعتقده» فإذا كان جلف على 
شىء یعتقده فتبین بخلافة فإته لا يضر. 
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۲ -باب حد السرفة 


قوله -رحه اللّه-: «حد السرقة)؛ أي: عقوبة السارق» وليس المراد بالحد 
هنا التعريف» و«السر قة) ا امال على وجه الغصب» وشرعا: هي أخل 
لمال على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه. 

فقو لنا: «أخحذ المال» خر به خد ما لیس بمال؛ فانه لا يعد سرقة شرعاء 
لأنه لا حرمة له کا لو سرف الإنسان آله هو فإنه ليس بسارق شرعَاء لأن هذه 
الآلةَ لا يقر علیھا مالگھا فهی حرام فإِن سرق کلبًاء فلا کون سرق مالا 
فلا قطع فيه. 

وقولًنا: «من مالك» خر به ما لو سرق من غير المالك» مثل أن يسرق 
من سارق» فإنه لا بطع لأن بقاءَ المال بيد السارق الأول بقاءٌ غير شرعي لا يقر 
غا ون كا قال اقا المارى مح عاق کا ارت سن آبة لان 
الوارتٌ من أبيه يرث مالا حلالاء اللهم إلا إذا كان يسرق من السارق ليوصله 
إلى صاحبه» فهذا جزاه الله خيرًاء أما إن أراد الاستمتاع به فلا جوز له ذلك 
ولكنه لا يقطع لأنه سرقة لغةء وليس سرقة شرعًاء ومثله السارق من غاصب» 
لأن بقاء المال عنده بغير وجه شرعي. 

وقولًنا: «آو نائہه)؟ کاسساجر العين» ومن استووعت عنده» والمرتهن»› 
وغير ذلك» فكل من قًام مقام مالكٍ» فإن السرقة منه هي سرقة شرعًا. 

وبعض الناس الذين يعملون في دولة ظالمةء أو لا تطبق الحكم الشرعي» 
أو يعملون في دولة أجنبية» يظنون أن مم الأخذ من هذه الدولة ما يريدون» 


كتاب الحدود 


سا و 


اشا ر کقاای ر لرن شال یه اده ااج رر 
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وهكذا يكون التعريف اللغوي للسرقة أعم من تعريفها شرعاء وهذا هو 
الغالتُ التعريفات؛ لأن التعريفات الشرعية متلقاة من الشرع. 

نم إن السرقة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي َة لعن السارق" واللعن 
لا يكون إلا على كبيرةٍ من كبائر الذنوب» ولان فيها حدًا في الدنياء وقد ذكر 
العلاءٌ -ر مهم اله- أن كل ذنب فيه حد في الدنياء فإنه من كبائر الذنوب. 

والسرقة رجب تطلخ اليذه لقوله الله تعالى: ظ والسارق وألسَارقَة فاق موا 
ايديھ ا جرا يما کيا ڪاڊ من آنه وھ ی سی 4 [الاند :۸ 

فقو له تعالی: والسارف وألسَارقَةَ ڳ؛ يعی م ننف أنه E8‏ أو سا 
#فافطعواً 4 والخطاب للآمة» و تقك هة ولا الامو 

وقوله تعالل: دیا ) جع ید ومعلوم آنه لا تقعطع من الإنسان إلا يد 
وأخكة لكن المتعدد إذا اف إلى متعدد د فالأفصح فره اچ وم يقید 
اتد وتمال اليد اقنش بالات لأن اليد إذا ۾ ثقيذ فهي الكف» والدليل 


)١(‏ وهو قوله ع ان فف اتلاق برق اة طح وده تاعرج البخادي : کتابت 
الحدود» باب لعن السارف إدا 9 يسم رقم «(TYAT)‏ ومسلم: کتاب الخحدود باب سحل السر قه 


على هذا قوله تعالی في التيمم: مسوا وڪم وَأَيٍيكم مه 4 [الائدة:٦)»‏ 
ومعلوٌ أن التيممَ في الكف فقط» والقراءة المشهورة أن اليد مجملةء أو إن شئت 
فقل مبهمة» لکن فسرتها قراءةٌ عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- حين قال: 
(فاقطعوا أيماغبا)» فيكون المرادٌ باليدِ اليد اليمنى» ولأنها هى آله الأخذ 
واللإعطاء غالبًا فاختص الحكم بهاء وهذا هو العمدة أن تقطع اليمنى حتى وإن 
کان اغ 


فإن قيل: وهل يجوز للمقطوع أن يأخذ يده المقطوعة فيذهب با إلى 
اللستشفى ليسدوها ل 

قلنا: لا جوز» ولو آراد ذلك فلا نمكنه منه» وإلا فما فائدة القطع؟ 

فإن قيل: وهل يجوز إذا اشترى عضوا يدا صناعية آن يمَكن من تركيبها؟ 

قلنا: هذا محل نظر» فلو اشترى كفاء قد نقول: إن الشارع له نظ في بقاء 
هذا الرجل مقطوع اليد مام الناس» نکاا من اه فیمنع من تر کیب ید» سو اء 
اليد المقطوعة أو غبرّها. وقد يقال: إذا كانت غب اليد فالظاهر آنا مهما تكون 
فلا يمكن أن تكون كاليد الأصلية» حتى ولو دخلها التجميل» فيبقى الأمر 

۳ اا * 0 کا »ا o ET,‏ < : 5 

قوله تعالی: #جراء بِمًا ب1؛ آي: جزاءًَ با كسباه من المال المحرّم. 

وقوله تعالی: «تگلا س لّو؛ أي: عقوبة؛ حتى ينكل الناس عن السرقة. 

قوله تعالی: واه عبر کیم 4 فلعز ته وحکمته وحکمه قطع› ولک 
أن أعرابيًا سمع قارئا يقرأً: (والله غفور رحيم) فأمرّه الإعرابي أن يعيد الايةء 


كتاب الحدود 


فقال: (والله غفور رحیم)» فقال: أعد الاي فأعادهاء فقال في الثالثة أو الرابعة: 
لواّة عر حَكية4» فقال الأعرابي: الآن. يعني الآن أصبتَ؛ لأنه عر وحكم 
فقطع» ولو غفر ورَجم ما قطع""» وصدق الأعرابي لو غفر ورحم ما قطع» 
وهذا قال في فطاع الطریق: 1 المت ٤با‏ ین َي آن توا ليم علو 
أت اله عفور رحب € الائدة:٤٣]ء‏ قال العلاء: يؤخذ من هذا آنہم إذا تابوا 
قبل القدرة عليه سقط عتهب الحد. 


وظاهر الاآية الكريمة: « والسارق والسا ق رة فاقطعوا أيد د ًا € [الماندة:۳۸]» 
العوم» وأن السارق يقطع سواه رق ن هن چرزء آرسن غیر رز وسوا مرق 
قلياا أو كثرَا؛ لأن اليه مطلقةء وسمذا خد الظاهريةء وقالوا :کل سارق بُقط 
ولم يلتفتوا إلى السَنَة» وبعضهم التفتَ إليها في الذهب فقط, فقال: لا يقطع في 
الذهب إلا ما بلغ نصابَ القطع» وما سوى الذهب فإنه يقطع فيه في القليل وني 
الكث 


ا 


ولكن الصحيح أنه لا بد من بلوغ النصاب ويدل لذلك ما يلي: 
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9ے Gs AEE E 4 IRE‏ 
۰ -عَنْ عَائِشة ا اا - قَالَت: قال رَسول الله 4: «لا تقطع 
ن ار د 


ا سار لاني یي تار قاد مر ممق عَلَنْهِ وَاللفظ لشلم. 


رق ا 


# ولفظ البخاري: «تةط الك £ ربع دیتار فَصَاعدًا» . 


.)٠۷-٠١ /١( انظر القول مفصآَا في البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
4 آخرجه البخاري: کتاب الحدود» باب قول الته تعالی: # والسارف والسَارقة فاقطعوا أي هما‎ )۲( 
.)١۱١۸٤( رقم (٩1۷۸۹)ء ومسلم: کتاب الحدود» باب حد السرقة ونصامهاء رقم‎ 


باب حد السرفة 


ا ص 


# وف رواية لخد «اقطعوا في ربع دیتار» ولا فوا فیا هو أذنّی م 
ذلك" 


الشرح 

ذه ثلاث روابات» الافل تقرل: لا قط بذ ارق إلا ني ربع ويتار؛ 
ي إلا إذا س م دینار» زالديار الإسلامي زنته تقال م اللعي وغل 
فیکون اساب ig el:‏ 

قوله عاي : «فَصَاعدًا) أي فذهب القدر صاعدا» وقل آعرمہا اللخونون عل 
e o ٤‏ ¥ ۽ 
انا حال حذف منها عاملها وصاحبهاء وتقدر في کل سياق بحسبه 

1 سے جد ر ام 

وبناء على ذلك فلو سرق ثمن دینار فلا قطع» وإن سرق ثلث دينار 
تقطع؛ لأن الثلتَ أكثرٌ من الربع» فيدخل في قوله فصاعدًا. 

أما لفظ البخاري فيقول: انقطع اليد»؛ ی يد السارق» وهذا خر بمعنى 
الأمر؛ لأن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر» كا في هذا الحديث» وكا في قوله تعالى: 

ولذ دوقو ښک ونَدرونً روجا ربصن بأنقسهنٌ عة ۵ آي شر وعشرا 

[البقرة:٤۲۳]٠‏ وكا في قوله: #إ والمطلقت برب 
وکا في قول الرسول -عله الصادة والسلام-. ہل آهل المدينة من دى الحنفة» 
الحديث'"؛ وهذا آتى المؤلف -رحه الله- برواية أحمد -رحه الله- التى فيها 


بص بانقسهن لَه رو 4 [البقرة:۲۲۸]» 


(۱) آخرجه آحمد /٦(‏ ۰۸۰ رقم .)۲٤٥۵۹‏ 
(۲) خر جه البخاري: کتاب العلم» باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. رقم (۱۳۳)» ومسلم: کتاب 
الحح» باب مواقيت الحج والعمرة. رقم (۱۱۸۲). 


کتاب الحدود 


«افْطَمُوا في رُبُم تار“ فهذا اللفظ موافق لرواية البخاري» أما قوله: «وَلا 
ر 5 8 8ا ا ۳ 4ء 


ومن فواند هذا الحديث: 

-١‏ رأفة الله -عز وجل - بالعباد؛ في كون الشىء اليسير لا قطع فيه. 

۲- أنه لا بد من نصاب لقطع السرقة؛ والنصابٌ هنا ربع دينار» فإذا 
سرق دون ذلك فلا قطع. 

فإن قال قائل: ألم يقل النبى بي: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
یده» ویسرق الحبل فتقطع یده» '» فکیف نجمع بین الحدیثین؟ 

قلنا: إن قول الر سول يية: «لعن الله السارق يسرق البيضة...٠‏ تحمل على 
مرو 

اول اغا تلع تھا ری دنار وقد دكن خذا فزن تیف ققد 

تصير البيضة بدنانير» وقد وقع هذا في زمينا في : بعض الحهات. 

ثانًا: البيضة التي وضع على الرس د القعال :رسي شبد الإا يض 
الانسان ع ى رأسه يتقي به السهام. 

أما ا لحل فيحمل على آمرين: 

أولا: ا لحبل قد يبلغ ربع الدينار» كالحبل المطوي الطويل. 


(۱) أخر جه البخاری: كتاب الحدود» باب لعن السارق إذا م يسم رقم (1۷۸۳)»ء ومسلم: كتاب 
الخحدود» باب سح اے السر قة ونصاسا» رقم (AV)‏ 


e 


باب حد السرفة GD‏ 
انيًا: الحبال الغليظة التي تربط بها السفن على الساحل» وهو يبلغ هذه 
القسة. 

أ آنه لا بد من تاوا ا لحديث بم يتناسب مع الحديث الثاني. 

۳- أن سرقة ربع الدينار هدر عصمة اليد؛ وقد اعترضص بعص الزنادقة 
على الشريعة في هذا الحكم» وقال: كيف تقطع اليد في ربع دينارء بينا إذا جني 
عليها وجب فيها دية بمقدار خسائة دينار؟ وهل هذا إلا تناقض؟ وفي ذلك 
يذكر عن المعري أنه قال ": 

يد بخمس مين عَسْجَرٍ يث ما بالها فُطِعث ني ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكو ت له ون ترذ بمو لاتا مسن التار 

فصدق في قوله: «ما لنا إلا السكوت له»» ولكنه كذب في قوله: «تناقض ٠»‏ 
ا 
نل قري اراي اهار جهل الفتى» وهو من ثوب التقى عار 

معناه آنك جاهل» ولا عندك تقوى» لأن الجاهل جب عليه أن يسكت» 
وبين أنه إنها طعت بربع دينار حايةٌ للأموال» ووديت بخمسهائة دينار حاية 
للنفوس» وهذاقال: 

و وغ ل ا اة قَافََمّْ حِكْمَة البَاري 


آی: لا كانت آميبة كانت ثمينةء وطا حانت فافت. 


)١(‏ اللزوميات» أبو العلاء المعري /١(‏ ۳۹۹)ء دار الكتب العلمية. 


فالحاصل: أن الحكمة واضحة جدًاء وهي أن الله تعالى جعل ديتها خسمائة 
دنار حفظًا للنفوس» حتى لا يجترئ أحد على قطع الأيدي» وجعلها تقطع ي 
ربع الدينار حاية للأموال؛ حتى لا يجترئ السرّاق على أموال الناس. 

فإن قيل: من سرق سرقتين» كل واحدة لا تبلغ النصاب» هل يقطع؟ 

قلنا: ليس عليه قطع» فلا بد أن تبلغ كل سرقة منه| النصابَ. 


4 2 


کے 
أن ا 


۱-وَعَن ابن عَمَرَ -رضى الله نها -: ) 
مه دا داهم متمق متف له . 
الشرح 

قوله: فی تحَنْ»؛ أي: بسبب» وفي هنا للسببيةء وقي الكلام حذوف» والتقدير: 
(في سرقة مجن)» والمجن: هو ما حجن به المقاتل عن القتال» ويقال له: (ترس) 
يتترس به المقاتل. 

قوله: لمن اة دراهم. أي قطع في ثلائة دراهم» ولا نخالف ذلك قوله 
ا فا سبق: لاقع بد صرق إلافي رم تار؛ لان قيمة لائ الدراهم في 
ذلك الوانت: هي ربع دیتاں وشا جات الذي القت متقال خهتاء وائ عه 
ألف درهم فضةء وحينٍ لا يكون هناك معارضة بين هذا الحديث» وبين الذي 


4 يديهم‎ e آخر جه اليخازئ: کتاب الحدود» باب قول الله تعای: # والسارفٌ وألسَارقَة‎ )١( 
.)۱۹۸7( ومسلم: کتاب الحدود» باب حد السر قة ونصاسا» رقم‎ »)1۷۹٥( رقہ‎ 


فان قال قائل: ألا يكون قول ابن عمر -رضى الله عنها-: ّنه تُلَاة 
دَرَاهمّا مبنيًا على ظنه؟ 

قلنا: الأصل عد الظن» والأصل أنه يعلمٌ أن ثمتهء وأنه لو بيع لكان 
ثلاثة دراهم» ولکن ا لحم کا سبق هو أن الثلاثة دراهم في ذلك العهد كانت 
تساوي ربع دینار. 


فإن قيل: لو سرق ثلاثة دراهم لا شيئًا يساوي ثلاثة» فهل يقطع أو لا؟ 


قلنا: يقطع ؛ لن ثلاثة دراهم ربع دینار» آي أا بلقت النصاب. 


واختلف العلماء -رحمهم الله- فيا لو اختلف سعر الذهب والفضة عن 
عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فهل المعتبر الدراهم أو الدنانيرٌ آو 
الأعلى ثمنًا وقيمة؟ فقيل: المعتبر الدراهم وقيل: الدنانير» وقيل: الأرفع قيمة 
يعني قد یکون ربع دنانیر بأربعة دراهم» وقد یکون ربع الدینار بدرهمین» لأن 
الأسعار تختلف من وقتٍ لآخر» والصحيح أن المعتبرَ هو ربع الدينار» فلو غلتِ 
الدراهمُ أو رخصت فلا عبرةً بهاء إنما العبرةٌ بالدنانير» فإذا سرق ربع دينار أو ما 
یساویه فإنه بقطع» ك أن حديث عائشة -رضي الله عنها- صريح في قوله 7: 
عبد ساق إلاني ربع ديار قَصَاعِدًا. 


۲٣-ۉوَعَنْ‏ أي هُرَيْرَةَ -رَضي الله عَنه- ال قال وقول ال 


«لَعَنَ الله السَارِقٌ؛ يشرق البَْصةَ فطع يده وہ 9 ید شرق الل فة 
EE‏ 


اچ کے ت 


(a‏ ا ل 
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سج 

لعن السارق» ا أن ey‏ وهذا tt‏ ا ا -علیه 
الصلاة والسلام-» أما إذا صدر من غيره فإن ثبت اللعن فهو خب وإلا فهو 
دعاءٌ وأيّا كان المراد فإنه دليل على أن السرقةً من كبائر الذنوب. 

قوله حي و: يشرق البيْصةً. . وَيّسرق الل ٠؛‏ سبق بيان معناه» وأن بعضهم 
قفال: المراد بالبيضة الخوذة التي توضع على الرأس عند القتال» وبعضهم فال 
مراد بالبيضة إذا بلغت ربع دينار» وفيه معنى ثالث: أن ا مراد أن السارق يسرق 

ء سرا ٍ ت 

الاشباءَ الخقيفة اولاء نہ لا پزال بار کی جحت یسری الاشباءَ غالية الثمنء 
یکر ن اراد اه لج تدا تدر عل ال فة 

ومن فواند هذا الحديت والدى قبله : 


-١‏ جواز الدعاء باللعن» على من سرق؛ فيجوز أن تدعو على السارق»› 
فتقول: (لعن الله السارق سرق الساعة» سرق القلم)» وما أشبه ذلك» ولكن 
الدعاة على لخن عة لا ون عت وإة كان طق عليه الوصفء لأن ما 


جال اج۱ 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: # وألكارف وألسَارقة فأفطعوا أيديهمًا 4 
رقم »)1۷۹٩(‏ ومسلم: کتاب اخدود. باب حد السرقة ونصاما» رفم .(YTAYV)‏ 


ورد معلقًا بالأوصاف جب أن يبقى معلقًا بالأوصاف» وما ورد معلقًا بالأعيان 
يكون معلقًا بالأعيان» وهذا نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة» ولا نشهد لفلان 
بعينه آنه من أهلها وإِن کان مؤمتا. 


- قطع يد السارق؛ وآن ذلك لا ينافي الرحة. 


۳- أن مراعاةً العموم أولى من مراعاة الخصوص؛ فلا شك آن الضررَ على 
السارق ضررٌ عظيم» لأنه سيفقد يده اليمنى» وينشل شيءٌ كثيرٌ من عملهء 
ويكون عارّا عليه بين الناس» لكن هذه المغسدة فرديةء آما المصلحة العامة في 
حاية أموال الناس فهي أولى بالمراعاة. 

فيؤخذ من هذا قاعدة مفيدةء وهي أننا لا ننظرٌ إلى الشخص إذا كان في 
عحاباته إضرارٌ بالمصلحة العامةء بل الواجب أن ننظر للمصلحة العامة» ولو 
ضبّ ذلك الشخص» وبعض الناس إذا حصل من شخص جناية قال: (ارحمو» 
هذا ما له وظفة وله أولاة وأ بالررات؛ فقول فراعاةً الضله الحامة 
أولى من مراعاة المصلحة الخاصةء ولسنا بأرحمَ من الله ولا بأحكم منه 
-سبحانه وتعالی-» فالله -عز وجل - في حدوده سبحانه وتعالی ما یکون ضررًا 
على شخص معيّن» لكن فيه حقيق المصلحة العامة. 


ê ê 


۳ - وَعَنْ عَائشَة -رضى الله عَنها- أن رول الله ل قَالّ: «أتَشفَع 
في حل من حدود لله؟ م ام فاختَطب» قَقَالَ: ّا التاس! إا هَلَكَ الْذِينَ 
ون فلکم ام گائوا د تر يهم الشريف ترو إا مرق فم ضيف 
أقامُوا عله احَدَّ» اديت ممق علي وَاللَفظٌ بشم" 

الشرح 

قوله كي: «أتَشَمَعَ؛ الهمزة للاستفهام» والمراد به هنا التوبيخ والإنكار 
ا ا التوسط للغير بجلب منفعة أو ممصم ة٠‏ 
فشغاضة النبي ج لأهل الجتة أن يدخلوا الجنةء من الشفاعة في جلب المنفعةء 
وشماعته ي آهل الموقف أن یر جحهم الله شفاعة في دفع المضرة اوسميت 
(شفاعة) لأن الشافع يشفع مَّن شفع له» فبعد أن كان المشفوعٌ له واحدًا صاروا 
الآن اثننن شفعًا. 

قوله عد: ي في حَ من حدود لله؟)؛ تقدَم أن ا لحد بُطلق على ثلا ٿه معانٍ» 
الأول الأراب ^ النواهي» واکالت: العقوبات المققدرة شرعا في المعاصي» 
والمراد هنا المعنى الثالث» والمعنى: أتشفع في عقوبة فرضصَها الله -عز وجل -. 

وقصة هذا الحديث أن امرأةَ خزومية» أي: من بني خزوم وهم من كبار 
قبائل العرب» كانت تستعيرٌ المتاعًء أي: تطلبٌ من مالكه أن يعيرَها إياه» ثم إذا 
استغاوته آنکر نه وقالت أا لم تأخذ شيئًاء فبلغ ذلك النبيً ية فأمر أن تقطع 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطانء رقم 


«(1YAA)‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في 
ادود رقم TAA)‏ ۱ ). 


يذهاء فلا أمر بذلك لحق قريشا اهم والكابة وال حزن وأهمّهم هذا الأمر. 
فطلبوا من يشفع إلى الرسول َء فهابوا با بكر وعمرَ وغيرَهما من سادات 
a‏ 
يه آي حبوبه؛ فطلبوا من أسامة أن يشفع إلى رسول الله َي في هذه المرأة 

فشفع» فأنكر عليه الي -صل اله عليه وعل آله وسلم- ذلك وقال: َة 
في حي مِنْ حُدود الله؟)ء يعني هذا لا يمكن» لأننا لو قبلنا الشفاعة تعطلت 
الحدوذ التي فرضها الله -عز وجل - وصارت لا قيمة هاء ثم قام ءَي فخطب 
في الناس خطبة» وكان من عادة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن 
يخطب عند النوازل» وخطبه -عليه الصلاة والسلام- قسان: 

قسم راتب: كخطب الجحمعة. 

وقسم عارض: كخطبة الكسوف» وكذلك خطبته في قصة بريرة» وغير 
ذلك من المناسبات. 

رانا خحطب التب #8 لاون أك عتا آم عام تفشى وانتشر بين السلدين» 
وشن عتاية الر سول كشا الأمر وعظمه. 

قوله کلة: « أا النّاس!٠؛‏ سلوب نداءء وجاء النداءٌ هنا مناسبًا جدًا؛ لأن 
المقام مقامٌ عظيمُ» ينبغي أن يتنبه له المخاطب» والنداء إن يفيد تنبيه المخاطب 
کي يعتني ب) يقال له. 

قوله ڪي : إت مَلَك»؛ واهلاك هنا حتمل آن يکون هلاکا حسياء آئ: 
أهلكهم الله بسبب المعاصي» أو أن يكون هلاكا معنويًا» وهو هلاك المجتمع 
بإغراقهم في المعاصي والذنوب. 


کتاب الحدود 


قوله عياد: «الَذِينَ مِنْ قَبْلْكُمْ٠؛‏ قد یراد به الیهود والنصاری» وقد یراد به 
کل من کان قبلنا من الأمم. 

فوله کا: نمم انوا بالفتح؛ لأنبا على تقدير حرف الجر» أي: 
(بآتّيم)ء فالجملة تعليلية على تقدير حرف الجر. 


4 إا سَرَق فیھم الشريف ر گوهُ»؛ الشريف آي دو الشرف 


> 


قوله 
والرفعة والحاه عند قومه» فإذا سرق تركوه لأنه شريف. 


قوله ي «وَإذَا رق يهم الصيف أقَامُوا عَلَيْهِ اخدّ؛ لأنه لا ناصر له 
ولا جاه له» فيقیمون عليه الحد. 

ولم يذكر المؤلف -رحه الله- بقية الحديث لأن هذا لفظ مسلم» والمقصود 
منه في هذا الباب ما ذكر» ولكنْ جاء في لفظ البخاري أن النبيّ -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال كلمة عظيمة» وجب أن يسيرَ عليها ولاة الأمرء إذ قال: 
اوايم الته؛ لو أن فاطمة فت محمد سرقت لقطعت يدها وف لفظ: «لقطع 
محمد يدها فأقسم رفي الضادى افا بدون قسم» أن فاطمة وهي اجا 
قدرّا من المخزومية» وأعلى نسبًاء لو أنها سرقت لقطعَ يدهاء يعني لا بد من قطع 


اتی 


الہ »> ومن تنفیلد حدود الله -سبحانه وتعالی-. 
ا 0 ق ا کے ای آئے و الفا قال کر ھے اة 
و رع اک ٠سن‏ بل رګي 
عنه-: «لا تكسر ثنية الربيع» فقال اة: «يّا أتس! كياب الله القَصاصض». 
(۱) آخر جه البخاری: کتاب أحادیث الأنبیاء» باب حدیث الغار» رقم .)٤١٥١(‏ 


)۲( هو بشبه حدیث امترن. 
(۴) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب الصلح في الديةء رقم .)۲۷٠۳(‏ 


من فواند هذا الحديث: 


١-الإنكار‏ على من شفع في حدٌ من الحدود؛ ولكن هذا بعد أن يصل الأمرٌ 
إلى السلطانء فأمّا قبل ذلك فلا بأس» لكل إذا وصل إلى السلطانِ فإنه لا تجوز 
الشفاعة فيه» لما فى ذلك من إسقاط حدود الله -عز وجل-. 

۲- الإنكار على من فعل ما بُنكر عليه فيه ولو كان أحب الناس إليك؛ 
لأن النبيّ َي أنكر على أسامة -رضى الله عنه-» والله تعالى لا يستحي من 
ا لحق» فلا تقل: هذا صديق» أو رفيق» لا حب أن أنكر عليه. بل نكر عليه» 
لاسي في الأمور العظيمة. 

وبعض الطابة قد يرون المنكرًّ ثم يتركون اللإنكارَء لا اتباعا للحكمة» بل 
جبن وخور فیقول: أنا لا أصلح لأن انکر أو لا أقدر» أو يدعه في) يظن أنه 
استحياء. وهذا لا يصح فالحياء في هذا امقام لا جوز ولا يمنع احق فإن الله 
لا يستحي من الحق» لكن أحيانًا يمنع الإنسان عن اللإنكار كثرة هذا المنكرء 
مثا فى السوق هذا يشرب الدخادء وهذا حالقّ لحيته» وهذا مجر ثوبه» فلو أراد 
أن يقفَ مع كل إنسانِ وينصحه ضاعت أوقاته» لكن بإمكانه أن يتقي الله ما 
استطاع» فیکلم ولو واحدًا من هؤلاء وینصحه. 

۳- أن الشفاعة تجوز في غير الحدود؛ کا لو كان من باب التعزيرات» فإنه 
جور أن يشفع فيهاء والفرق أن الحدود فرائض» وأن التعزيراتِ تبعٌ للمصالح» 
فقد يكون من المصلحة أن نشفع في هذا الذي استحق التعزيرَء لأجل أن يسقط 
عنه التعزير» وههذا قال كثر من العلاء: إن التعزيرَ ليس بواجب» وإن|ا هو 
راج إلى ري الإمام» فإن رى من المصلحة إقامة التعزير فعل» وإلا فلا. 


-٤‏ حكمة الشرع في تحديد العقوبات وأآنہا مناسبة تماما للجرائم؛ ومذا 
أضیفت إلى الله حد من حدود الله» ومعلومٌ أن ما كان من حدود الله -عز وجل - 
فإنه في غاية الحكمة» وفي غاية الرحمة. 


ه- آنه ينبغي لالإنسان القدوة أن بخطب ني المناسبات التي تستدعي الخطبة 
ولو كان ذلك في غير حمعة؛ لقوله: اث قاع قَاخْتَطب». 

-٦‏ أن الخطبة تكون عن قیام؛ والحديث العادي یکون عن جلوس. 

ويتفرع على هده الفائدة ما يفعلّه بعص الإخوة الآن من القيام خطيبًا عند 
دفن الميت يعظ الناس» مُستدلا بأن النبى َيه وعظ أصحابه حين جلسوا إليه 
وجعل يتكلم عن حال الإنسان عند الموت» وبعد الموت» وترجّم البخاري على 
دلك بقوله: «باب الموعظة عند القر)» فيقال: هناك فرق بين الموعظة وبين 
الخطبةء وتحن لا نكر آن لس رجل فى الرة ولس حول ناس ينتظطرون 
إلا التي قم كلم معهم بموعظة تذگرخم وین قلوچم؛ الکن أن يقر 
خطيبًا بخطب في الناس» فليس هذا موضعه. 

انه ينبغي استعےال الأسلوب الذي يکون أبلغ ف الوصول إلى 
المقصود؛ وهذا ما يسمى بالبلاغةء أي مطابقة الكلام لمقتضى الحال» يؤخذ من 
قوله کی چا النّاسشآ» حت وجه الطاب بالتداء من أجل آن يبه الثاش اا 
بقول. 

۸- أن الحيلولة دون تنفيذ الحدود سببٌ للهلاك؛ لقوله ية «إتا هَلَكَ 
لَذِنَ من قَبْلكُمْ» الحديت. 


۹- آن عقوبة الله -عز وجل - لا تختلف بالنسبة للأمم؛ لآنه ليس بين الله 
وبين الخلق نسب حتى يراعيهم» فإذا هلك من قبلنا بذنب فيوشك أن نهلك به 
لكن الفرق أن هذه الأمة لا تملك بعقوبة عامَةء بخلاف الأمم السابقة. 

چ ء 

وقد قيل إنه بعد نزول التوراة م¿ هلك أمة بعامة؛ لان الله تعالى قال: 
اي ر ا ي چ اس اض ق رص وای ری ف یرو ر ڳا ر 
# ولقد ءايشا موسى اتب من بعد ما أهلكتا القرويت الأول [القصص:٠].‏ 
فقيل: إنه بعد نزول التوراة ل مهلك أمة بعامةء وأما هلاك فرعون فهو قبل نزول 
التوراة. 

= حدَ السرقة ثابت ف الأمم السابقة؛ لقوله ي : «إذا سَرقَ فيهم 
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الشريف تَرَكُوة وَإِدَا سَرَقَ فِيهِمٌ الضعيف أقَامُوا عَلَيْهِ الحد»» كا أن حد الزنا 
ثبات أيصا في الأمم السابقة» وعلى هذا فإذا شنع النصارى أو اليهود على 
المسلمين بقطع يد السازق» قلنا هم: نحن أيصًا نشنع عليكم؛ لأن هذا موجود 
في شريعتكم» لكن انتم جراتم وابطلتم شريعه الله« ونحن التزمنا بشریعته - 

سبحانه وتعالی-. 

ولك ذا شنعوا غلا فى القضاض: قلا وأش اشد معنا شناعة 
فاليهود وجب عليهم القصاص» لقوله تعالی: ٭ تًا علہہ فا أ النَفس 
بألتَفّس # الآية [الائدة:٥٤]»‏ أي فرضنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف... إلخ. 

-١‏ وجوب العدل بين الناس فى إقامة الحدود وأن الجور سبب للهلاك؛ 
لقوله ك: «إِذا سَرَقَ فِيهمٌُ الشريف تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقّ فِيهِمٌُ الضعِيف أقامُوا 
عَلَبْه الحدً». 


-۲١‏ أن السرقة لا تختص بالحاجة؛ بل قد تكون عن هوى وشهوة» لكون 
الشريف قد يسرق» فالشريف يكون غنيًا إما بنفسه أو بقومه» ولكن الشيطان 
یغوې ابن ا ودا نجذ أن الرجل المتزوج الذي عنده زوجة من أحسن 
النساء حلقا وسمتا وصورة» يستهوية لشیطات فزي من لست بشي ء عند 


زوجته. 

۳- آنه لا جوز أن بختلف الناس في إقامة الحدود بالمال؛ أي: بالغنى أو 
الفقر» قياسًا على الشرف والضعة؛ لأآنه المراد بالضعيف هنا ما يقابل الشريفَ› 
فلا يقال: هذا غنى لا نقطعه» وهذا فقر نقطعه. 

وكذلك العكس» فلو قالوا: نقطع الخني ولا نقطع الفقير لأجل أن نبقي 
له جوارحه يحصل با الرزق» فإنه لا بجوز؛ لوجوب العدل» ووجوب إقامة 
الحد. 

٤‏ - جواز إقسام الإنسان بدون أن يستقسم» وهذا مأخوذ نما حذفه 
الولف -ر حه الله -» لآن النیی اد أقسم وقال: «(وايم الله » مع أنه ل قىم 

-٠‏ آنه كلما عظم شأن المخبّر عنه فإنه يستحسن أن يقسم عليه؛ لان 
النبي َي أقسم لعظم شأن هذا الأمر» وإلا فلو قال: «لو أن فاطمة بنت محمد 
سر قت لقطعت يدها»» لكان كافًا. 

-١‏ فضيلة فاطمة -رضى الله عنها-؛ ولا شك أن فاطمة أفضل بنات 
الرسول بي وأنها سيدة نساء أهل الجنةء لكن لا يعني ذلك أن نبالغ ونخلو 
فيهاء فإن الغلو فيها أو في غيرها نما نى عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 


۷- آن جاحد العارية يقطع؛ لحديث عائشة-رضى الله عنها- فى اللفظ 
الثاني: «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده»» وجه الدلالة أن الفاء في قوله: 
«فأمر» للسيةة آئ: فبسبب ذلك آمر» فيكون هذا الحكم مُفرَعًا على علة آنا 


كانت تستعير المتاع فتجحده. 

وقد اختلف العلهاء فى هذه المسألة اختلافا كثيرّاء والقول بأن جاحد 
العارية يقطع انفرد به الإمام أحمد -رحه الله-» وأكثرٌ العلاء على آنه لا يقطع» كم 
أن الخائنَ في الوديعة وغيرها لا يقطع» فكذلك الخائن في العارية. ولكن يقال: 
ایت اس ا قول لأحدِ» كا قالت عائشة-رضى الله عنها- لمن سألتها: ما 
بال اافض 5 قي اليح رلا الي الا ؟ فقالت ها: «كان يصيبنا ذلك 
فنؤمّر بقضاء رب ولا نومر بقضاء الصلاة»" ٠‏ فالنص وحده كاف» فا دام 
اوو ن و لاعپااگائت تحر الماع فتجحده» 
نقول لاسب سل وء س فة آی لا سكو لا ۽ مهم» وإن كانت السرقة 
ا کا ا ای شتی ںو 2 ا 
رامت جات به الف جي الاخ بيا 

وأما من قال: إن هذا الحديث على تقدير كانت تستعيرٌ المتاعَ وتجبحده 
فسرقت» فأمر النبى َي بقطع يدهاء فهذا لا وجه له» لأنه إثبات علة لم توجد» 
ونفي علة موجودة» وهذا تحريف لأن رفع الوصف عن الحكم وإثبات وصف 
آخر لا شك آنه تحریف. 


0 اخ کا مسل کات احھ ۽ بائ وجروب قضاء !ا م عا الحائض دون الصلاة رة 
E ۰ 3 2 2‏ م کی اسا شم 
.)٣۵(‏ 


وهذا كقول من قال: إن قول رسول الله جي: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»'» فقال: هذا لمن كان جاحدًاء وهذا تحريف؛ لأنا إذا 
حلناه على الجححد آلغينا الوصف الذي رتب عليه الحكم» وأتينا بوصفٍ آخر 
جدیی فیکون ق هذا جناية ثانية ل لن . 

فإن قيل: جاء في بعض الروايات قوهم: سرقت»» ألا تحمل هذه الرواية 
عليها؟ 


قلنا: بعضهم قال أنها كانت جامعة بين السرقة وبين جحد العارية» لكن 
ذكر جحد العارية وحدهاء فيكون سببًا وحده» ويكون ذكر السرقة من باب 
اجتماع سببين» السرقة وجحد العارية. 

فد اا ق م م اماو و ا ی او ی 
قال بعض العلماء: إن السرقة نوعان منه| السرقة بحيلة كجحد العارية» يعني 
بدلا من أن يأتي ويفتح الأقفال ويأخذ ما يريد يجىء إلى صاحبه ويغره ويقول: 
اعطني» ثم جحد فيتحيل عليه بهذه الطريقة. 

فإن قيل: والمودع إذا أنكر الوديعة» هل تقطع يده؟ 

قلنا: لا تقطع» للفرق الظاهر» فالمودع قبض الوديعة لمصلحة مالكهاء 
ومالكها هو الذي أتى بها إليه» أما المستعيرٌ فقد قبضها إلى مصلحة نفسه» وهو 
الذي آتى إلى صاحبها وطلبَها. 

۸- جواز التوكيل في إقامة الحدود؛ لحديث عائشة-رضى الله عنها- في 
اللفظ الثانی: «قَامَرَ التي َي بطع يَِهًا٠.‏ ۰ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء رقم (۸۲). 


۹- أن يد السارق إنا تقطع من الكف لا من المرفق؛ وجهه أن اليد إذا 
اطلقت فال راد مہا آلکف» وإذا آریك ہآ ما زاد عليه فيذنت به وذ جاءت الاي 
في الوضوء مقيدة إلى المرافق» فوجب أن تغسل في الوضوء إلى المرفق» وجاءت 
في التيمم مطلقة فلم يجب إلا مسح الكفين. 

فإن قيل: وهل يؤخذ من الحديث جواز مس بشرة الأجنبية للضرورة؟ 


فلا ك و خد ذلك وچو احت|الات»› وما دام ا احتال بطل 
الا سیتد ل ل: فیحتمل ان کا تمسكها امرأة فتشصع . أو ھښ کها حر مھا أو جعل 
عليها حائل» فإذا انتفت ا ق 
2 د 
*# وله مِنْ وَج آخَرَ عَنْ عَائِشة -رَضى الله عنھا-: « گات ام رأة تیر 
الماع ودف قمر لني اا 5 بقطع دها»'. 
الشرح 
قوها -رضى الله عنها-: «كانَتِ امْرَأة٠؛‏ ومعروف أنها من بني څخزوم» 
لكن أحيانًا يذكر الراوي الاسم مبهًا سترًا على من تقع عليه الرواية إذا كان ن 
ینسه» أو نسیاتًا إن کان قد نسيّه» ولکن الذي يظهر آنا م تذكرها هنا من باب 
الستر» لأنه قد ورد مص رخًا به في وجه آخر. 
قوها نا الله عنها-. (اتستعر ر الاع»؛ والاستعارة هي اب الإإعارة» 
کالاستغقار: اا ار و الغالب أن (النن والتاء) المزيدتين يقیدال الااستدعاء 


)١(‏ أحد ألفاظ مسلم في الحديث السابق تخرججه. 


كتاب الحدود 


والطلب» وإنا قلنا: (الغالب) احترازًا من غير الغالب» في مثل (استقر)» فإنه 


لیس معناه طلبً القرار» ولكنه بمعنى قر. 

والإعارة: هي بذل المال لمن ينتفع به ويرذه بعينه» وقولنا: (لمن ينتفع به) 
خرج به سائرٌ البذل» فخرجت المبة لأن باذكا يريد بذلك تلك الموهوب له 
وخرجت الوديعة لأن معطيّها لا يريد أن ينتفع بها الموع» وإنها يريد منه أن 
يحفظهاء وخرجت الإجارة لأن المؤجر يُسلّم الع المستأجرء ليملك المستاجة 
منافعَهاء وبه يظهر الفرق الدقيق بين العارية وبين الإأجارةء ففي الإ جارة يملك 
المستأجر المنافع وفي العارية يملك الُعار الانتفاع» وبينهما فرق يظهر في بعض 
الأحكام التي تترتب على هذا الفرق: 

فالمستأجر له آن يؤجر العينَ بشرط آلا يكون لشخص أكثر منه ضررًا 
وله أن يعبر العينَ بشرط ألا يكون ذلك أشد ضررًا من انتفاعه هوء» أما المستعير 
فلا يملك تأجيرَهاء ولا يملك إعارتها؛ لأنه يملك الانتفاع. 

ومن الفروق على المذهب أن المستعير ضام لكل حالء والمستأجر لا يضمن 
إلا إذا تعدّى أو فرط والصحيح أن المستعيرَ كالمستأجر في مسألة الضانِ» فلا 
يضمن إلا إذا تعدى أو فرط اللهم إلا إذا اشترط عليه الضان مطلقًا والتز 
فهو غلل ما اشترط. 

قو ها -رضى الله عنها-: «وَتَجْحَده»؛ أي: تنكره» فالجحد بمعنى الإنكارء 
فھی كانت تاذ من الاس استمارتم تار ماأخذته. 

قوطا ”رضي الله عنها-: ابقطع بدھا»؛ آی: بقطع کفها؛ لن اليد عند 
الإطلاق يراد بها الكف» ول يبن ني الحديث أي اليدين» ولكن ثبت آن المراة نا 


باب حد السرقة 


اليد اليمنى ف فرأءة عد الله دن مسعود -رصی الله عله = , (فاقطعوا آیانا)» 
وهی قر أءة ححة. 

ومن فواند هدا الحديت: 

-١‏ تحريم الشفاعة في إسقاط الحد؛ ولكن هذا إذا وصل إلى السلطان ول 
يبق إلا التنفيذ» أما قبل أن يصل إلى السلطانِ فلا بس من الشفاعة فيه. 

۴ وحوب الإنكار على من شفع في حد حتى وإن کان جاهاد؛ وذلك 
لآق هالا مط فی الا کار ی وان قان اساد 

۳- إعلانٌ إنكار الشفاعة فى الحدود لأهميتها؛ حتى لا يتلاعبَ الناس 
بفرائض الله -عز وجل -. 

-٤‏ الإنكارٌ على من هو أحبٌ الناس إليك؛ فلا تحابٍ أحدًا لا قريًا ولا 
صدیقًا ولا غنیًا ولا فقرًّاء قال تعالی: اا أل ءامنا كرا َرَمِينَ اليل 


تی اک 


شہد تھ ولو عل آنشیک أو الولدن والاَوَبن إن يکن نيا أو َا اله 
و هما ¥ [النساء:١١٠]»‏ يعني إن یکن غنبًا فحابيتموه لغناه أو فقَرَا فحابيتموه 
لفقره» فالله أولى اء وولاية الله هما خير من ولایتكم التي تحابون بها هؤلاء 
ولا تقومون بالشهادة بالقسط . 

-٠‏ أنه ينبغي للخطيب استعمال الألفاظ التي تستدعي الانتباه؛ لقوله كية: 
«أها النَاس!»» وكذلك ينبغي للخطيب استعال الإلقاء الذي يستدعي انتباء 
الناس» فلو فرضنا أنه يغبر الصوت في بعض الأحيان من أجل انتباه الناس فإن 
هذا لا باس به. 


وقد كر السزال عن اسخعال مض ا لطباء عد تاذوة الأيات أن برها 
على حسب التلاوة المجودة وهو في أثناء الخطبةء وکل ذال قى الان 
هل اهو جات آو غر جاتر؟ فا لواب أنه جاقر» وأنه لا باس أن رل النخمة أو 
الأداءَ من الأداء المعتاد في الخطبة إلى الأداء المعتاد في القراءة عند تلاوة الآيات» 
وربا يكون في هذا تنبية للخطباء. 


-٦‏ أن إضاعة إقامة الحدود من أسباب الهلاك؛ لقوله لة: «إتّا هَلَكَ 

۷- أنه تجب إقامة الحدود على الشريف والوضيع؛ وجه ذلك ما جاء من 
الوعيد بالهلاك على من آقامه على الوضيع دون الشريف. 

۸- آن السرقة قد تقع من ذوي الشرف والسيادة؛ لقوله ة: «إذا سَرَقَّ 
يهم الشريف». 

فة1 قال قائل: كيف يسر ق وهو شريف إما لختاه أو لنسبة أو لخر ذلك؟ 

ٍ ئ 3 

بعيدًا عنه» فقد يكون الإنسان ملوءَ القلب -والعياذ بالله- بالطمع والجشع 
يكون هذا المرض يسري في الشرفاء. 

۹- الإشارة إلى أن سنة الله -عز وجل- فى انلق واحدة؛ فلا نقول: نحن 
من أمة محمد» لن يصيبنا البلاء ولن يصيبنا العذاب» بل نقول: إن سنة الله في 
الأولين والآخرين واحدة؛ لأن الله -عز وجل - لا بحاي أحدًاء فليس بيننا وبين 


ربنا -عز وجل - سی وکن بيطا یله کبادته: إذا حققنا العبادة والتقوى 
فنحن أكرم الخلق عنده» وههذا قال: «إتا هَلَكَ الَذِينَ مِنْ يكم تحذيرًا من أن 
يقع اللاك فینا کا وقع فيمن سبق. 


-٠‏ ضرب الأمثال عند الوعظ ترغيبًا أو ترهيبًا؛ يؤخذ من قوله: إت 
َلَكَ الَذِينَ مِنْ َبْكُمْا» فهذا ضربٌ متل» و هذا قال الله -سبحانه وتعالی-: 
افر روا فى الارّض فنظروا كف کان علقبة اب من لهم دمر اه عتم كه رن 
آمتلها # [عمد:١٠٠]»‏ فسيروا في الأرض وانظرواء ولا تظنوا نکم سالمون من 
عات ا 

لت ان للعقوبات المقدرة شر عا حدًا؛ آي: آنا لا يقصر عنهاء ولا 
تتجاوز» فلو أن رجلا زنی وهو شريف» وثبت زناه» وأردنا إقامة ا لحد عليه 
فلا جوز لنا أن نقول: هذا الرجل شريف نريد أن نقيم عليه الحد خسين 
جلدةء وكذلك لو كان ضعيف البنيةء فإننا نستعمل طريقا آخرَ» كقوله تعالى: 


N‏ م رع تر کے چ ر چ ۴ ي کاو سے چ #7 ت 
# وخد دك ضغتا فاضرب به ولا عحنث ¶ [ص:٤٤].‏ 


وكذلك أيصا لو كثر الزنا فى الناس» وأراد إنسان أن يستعمل ما استعمله 
عمر-رضی الله عنه- في شرب الخمر» عندما كثر الشربٌ من الناس فضاعفَ 
عليهم العقوبةًء فإننا لا نفعل؛ لأن هذا حدّه فلا يقصر عنه ولا يتجاوز» مها 
كر الناس في الزناء فإننا لا نتتجاوز مثةً جلدةٍ وتغريبَ عام في البكر» حتى ولو 
تكرّر من الشخص نفيه» بيا في السرقة إذا تكررَ أربع مرات فإنه يغلظ عليه 
لأنه إذا سرق الأولى تقطع اليد اليمنى» وإذا سرق الثانية تقطع الرجل اليسرى» 
وإذا سرق الثالثة تقطع اليد اليسرى» وإذا سرق الرابعة تقطع الرجل اليمنىء 


كتاب الحدود 


حتی یبقی بلا يدین ولا رجلين» وني الحديث: إن سرق بعد ذلك فاقتلوه'". ولا 
ولا سمع بعض العامة قال: فبأي شيء يسرق؟ بفمه أو جره بذراعه. لكن الزنا 
إذا تکرر منه فليس له إلا ا جلد ما دام غير حصن. 

۲- بيان كيد النساء؛ وذلك حسب لفظ مسلم» وجهه آنا بدلّ أن 
تسطو على الناس في بيوتهم» كانت تستعير المتاعَ ومجحده» وهذا ب بمعنى السطو» 
لکنه سطو مؤدب. 


۳ - جواز الاستعارة؛ يعني لا غضاضة عليك إدا استعرت من إنسان 
ا ولا دخا من فعا للم الك قا اس الأسان عن اللي 
ولا سيا في ودنا وتر نا- فزتد أل لات الاس الوم لا بتمرت إا -خسل 
ای عاو آو بن علرف با آفطاك من قل ٠‏ حى ولو فاق يريك الج 
مه استخنيت عن الناس فافعل» وكان ما يبايع النبي َي أصحابه أن لا يسألوا 
الناس شيئًاء حتى إن الرجل يسقط عصاه وهو على راحلته فينزل ويأخذه» ولا 
يقول: يا فلان أعطني ااه ٤‏ لک ال الاستغناء عن الخلق» لكن لا حرج أن 
تستعبر» فقد استعار النبى هة من صفوان بن أمية دروعا ».وما زال المسلمون 


” 


يستعیرول. 

-٤‏ وجوب قطع اليد بححد العارية؛ للأن النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم سلم- مر بقطع يد المرأة. 
(۱) خر جه البیهقي في سننه الکبری (۸/ ۰۲۷۳ رقم ۱۷۰۳۸). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١٤۳(‏ 
(۳) خر جه أبو داود: تاب البيوع» باب في تضمین العور» رقم .)۴٠١۹۲(‏ 


-٥‏ جواز استنابة الغبر في إقامة الحد؛ فيجوز للإمام الذي يتولى إقامة 
الحدود أل یب ره ٤‏ إقامة الد لقوله: «فامَرّ الى َي بطع يَدمًا». 


فإن قیل: لو أن رجاد استعارَ من جاره شينًاء ثم جحد المستعير فهل يصدق» 
أو إذا ادعى رجل على الآخر أنه استعار منه ثم جحد العارية فهل يصدَّق؟ 
قلنا: لا یمکن أن تقبل كل دعوى» كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 


إدا تت وهذه المرأة ال قلعت بدها ٤‏ العارية» إما نت علبها ذلك 


بإقرارهاء أو ببينة. 
فإن قال قائل: هل الأولى أن يأمر الإمامٌ بقطع اليد أو ن يباشر القطع 
نلھ 


قلغا: حست المصلحة» فإذا كان من المصلحة أنه إذا تولى بنفسه قطع يد 
السارق كان أعظم شأنًا وأشد على الناس فليفعل وله فى ذلك أجر» لأن إقامة 
الحدود قيا بفريضة من فرائض اله» يثاب الإنسان عليه ثواب الفريضة. 

-٩‏ آنه جوز للإمام إذا ول أحدًا أن يتغيب؛ فالظاهر أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- لم بحضر. 

فإذا قال قائل: هل يقاس على العارية جحد ما سواه من الأمانات» كجحد 


الشىء الاجر أو ححل الوديعة» أو ما اة ذلك؟ 


۳ّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب تفسبر القرآن» باب قول الله تعالی: ل الذي َون بمَهدِ اه ويم تمن 
ید ٠É‏ رقم »)٤٥٥۲(‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب اليمين على المدعى عليه» رقم .)١١١١(‏ 


فا جواب: لا قياس؛ لأنه لا يمكن أن تتحقق العلة التي ثبت بها قط يد 
المستعير في آي صورة أو في أي مسألة من مسائل الجحد -ومن شرط القياس 
أن يتساوى الأصل والفرءٌ في العلة-: ۰ 

أولا: الوديعة؛ هي استحفاظ الإنسان على الشىء» فيعطى دراهم أو إناء 
أو سيارةء عل آن پردها حن تطلب منة»فهذه لا يمكن أن نقيسها عل العارية؛ 
لأن قاب العارية قبضها لمصلحته» والمودع قبضها لمصلحة المعطي» فالمودع 
لا اة 


ثانيًا: الإإجارة؛ لو أن الإنسان استأجر شيتًا ثم جاء ال مالك فطالبه بملكه. 
فأبی استاج أن بر ده له» فلا یمکن آن يقاس جلى العاريةء لن لخا 
قبضها لمصلحة مالكها؛ ومصلحة المالك هى الأجرة. 

ثالقا: الرزهن فل أن إنساتا أغطى شخصضا شا رهناء فقيضة ارين فان 
ذلك لمصلحة الراهن» فبيتهما فرق» لذا لا يمكن أن تساوي العارية. 

فالعارية لا تساوى غرَها من الأمانات» وهذا لا يصح نة نقض القطع فيها 
قیاسًا على الأمانات التي لا يقطع م من جَحَدها؛ لأن بعض العلاء -ر همهم الله- 
قالوا: لا يمكن أن تقطع يد جاح العارية كا لا يمكن أن تقطع يد جاحد 
الوديعة» وقد تبين لنا فساد هذا القياس؛ لما بين العارية والوديعة من الفارق. 
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باب حد السرقة 


٤‏ -وَعَن جَابر - رضي الله عه عن التي ن قالٌ: ل على حار 
ولا مهب ولا حَتَلِس» َطعٌ» . روه أف لیف رک انی ف 


خان 


سے ج 


الشرح 
هذا الحديث أتى به المؤلف -رحه اللّه- بعد العارية لحد احتمالين: 


الأول: إما أنه يريد أن يضعفَ الوجة الثاني في صحيح مسلم» وهو أن 
عل الراة قلست بلا جد امار قاض مضي ذا 

الثاني: أو أنه يريد أن يُوضحَ الفرق بين جحل العارية» وهذه الصور 
الفلاثة: الخائن» والمختلس» والمنتهب» وهذا هو الأقرب. 

قوله صا : الس عل خائن»؛ الخائن هو الذي يغدر بك غند.الاتتان آما 
من غدر بك في غير موضع الائتیان فليس اتن ودا ارت :الخذوة قا 
جمد عليه الإنسان في بعض الأحيان ويذم عليه آحيان اغات اسا يانه فهي 
مو ت بکل حال» وانظر قو له سبحانه وتعال: إن المتفْقينَ عر 


س اق اس 


وه e‏ [النساء:١٠٤١]»‏ ا آن الله ن ا لأن الخديعة هي المكر في 


ل 


(۱) آخرجه أحمد برقم »)۱٤1٥۲(‏ وأبو داود. کتاب الخدود» باب القطع في الخلسة والخبانة» رہ 
(٤۳۹ ۱(‏ والترمذي: کتاب ادود باب ما جاء في اخائن والمختلس المت هب٠‏ رفم c(1 £ EA)‏ 
وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي: كتاب قطع السارق» باب ما لا قطع فيه؛ رقہ »)٤۹۷۱1(‏ 
وابن ماجه: کتاتب الحدود» باب القطع قي الخلسة والخیانةء رقہ .)٤۳۹۱(‏ ان حبان في صحيحه 
( ۴/1 )رقم( 660). 


کتاب الحدود 


حَانوا أنه ِن بل فَأمَكىَ نَم 4 [الأنفاد:٠۷]ء‏ ولم يقل (فخانهم)» والفرق هو أن 
الخبانة غدز في موضع م الائتان» آما الد فهي الغدر بالاأنسانٍ في غير موضع 
الائتان. 


-رضی الله عنه- أراد أن ڀبارز عمرو بن ود فخرج ج إل عمزو» باب م 
فصاح به عمرو فصاح به عل وقال: ما خرجت لأبارز رجُلِنٍ» فظن عمو أن 
e es‏ للأن هذا 
الرجل جاء ليقتله» وكذلك جاء في الحديث: لان من خاتك»'» فحتی من 
جحد مالك وغند ك له سال لا شه 


۳ لے [ 
قوله: «ولا ختلس»؛ وهو الذي بخطف الشيءَ ويمر به» وإن شئت فقل: 
هو الذى يتحيّن غفّك حتى يأخذ ما أراد» وهذا يكثر فى السرّاق» إذ بجىء 
اثنان إلى الدكان» ويقول آحدهم لصاحب الدکان: بكم هذا؟ وما هذا؟ فيتكلم 
معد بالي اة ۰ والثانی یسر ف» والثانی هو المختلس» ویذکر أن رجلىن ف بلد 
غر من السراق ا -قبل مسألة فلسطين-» فقال أحدهما للآخر: 
سنوقع هذا اليهودي» ففكروا في ذلك» فوضعوا له حافظة نقود أمامه» وقد 
(1) أخر جه البخاري: کتاب اهاد والسبر» باب الحرب خدعة» رقم (۲۹ ۳°( ومسلم: کتاب 
(۲) أخرجه أحد برقم »)٠٤۹۹۸(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت 
بده» رقم »)۳٣۳٤(‏ والترمدي: كتاب البيوع› باب ما جاء في الرجل في النهي للمسلم أن يدفع 
إلى الدمى الخمر» رقم .)١١١٤١(‏ 
(۳) مکس في البیع یمکس الک نکسا وماکس اة نکاما والس آيضا: أطلباية. والاگین 
والمكاس: العشار» انظر الصحاح للجوهري /٤(‏ ١١١)ء‏ والمصباح المنير (۲/ .)٥۷۷‏ 


باب حد السرفة 


جرت العادة أن الإنسان إذا سقطت أمامه حافظة إنسان فإنه ينبهه ليأخذهاء 
ولكن اتفقوا أن يضعوا في الحافظة دينارًاء فإذا نبههم اليهودي على الحافظة 
يدّعوا أن الحافظة كان ما مئة دينار» فتقدم أحدهم وألقى بحافظته» فناده 
اليهودي وأعطاه الحافظةء فأخذه الرجل وشكره وأثنى على آمانته» ثم فتح 
ا لحافظة» فأظهر الدهشة»ء قائلا: كان فيها مئة دينار والآن لا أجد فيها إلا دينارًا 
واحدًاء فأنت الذي أخحذت الالء فجاء الرجل الثاني» وقال: وأنا أشهد أن 
ا لحافظة كان فيها مئة دينار» فحصل نزاعٌ بينهم وذهبوا إلى القاضي يختصمون» 
الرجلان مُدّعيان واليهوديّ مُنكر» ورأى القاضي أن اليهوديّ صادق؛ لأنه 
اس أقسامًا عظيمة لا يُقسم با بودي إلا وهو صادق» فطلب القاضي أن 
يروه الحافظةء فقال: ما ذدامت حافظتك کان ہہا مئ دينار وهذه ليس فيها إلا دينار 
واحده فلا بد أن حافظتك غير هذه فاذهب وابخت عن حافظتك» فاسقط ف 
أيديهم وخسروا حافظتهم ودعواهم. 

ولو أن رجلا يعمل ميل صندوقق شركةء ثم اختلس من هذه الأموال 
فإن المال يعتبر حررّاء لكن بالنسبة له ليس بحرز» لأنه هو أمين الصندوق» 
والمفتاح معه» فهذا يكون خائتا في الوديعة» لأن الصندوق عنده بمنزلة 
الوديعة. 

قوله ی: «مُنتهب»؛ هو الذي يأخذ الشىءَ على وجه الغنيمةء أي بدون 
خادعة لصاحبه. ۰ 

فيؤخذ من هذا الحديث أن السرقة لا بد أن تكونَ من حرز لا بالمخادعة» 
بل يكون المال في حرز فيأتي السارق ويكسر الحرز» ويسرق المال» وهذا هو 


س 1 e‏ و کے 


الراجح من أقوال العلماء» وإن كان أهل الظاهر -رحمهم الله- لا يرون اشتراطً 
الحرزء لكن الصحيحَ أنه يشترط» وسوف يأتي -إن شاء الله- في قصة رداء 
صفوان ما يَدفع حجة أهل الظاهر. 

وسيذكر المؤلف رحه الله في الحديث التالى ما يدل على اشتراط الحرز 
لكون الفعل سرقة 
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نتاف بن ي -رضی الله عَنهٌ-» قال سمحت رَسول الله 
يقول: ا قَطْعَ في تمر ولا كر روء الَذكُورُون وَصَحُحة صا الرمذِيء 
ا ا 
الشرح 
وهذا الحدیث کسارقه» وهو يدل على اشتراط الخحرر. 
قوله -رحه الله-: رَوّاه المذكورُونَا: آي: أخرجه أحمد والاأربعة 
وصححه الترمذى ي وابن حبان؛ ودا قال: «أبْضًا». 


قوله 45: «لا قطعَ في ثمَّر؛ هو الثمر على الشجر» سواءً كان تمر نخل» أو 
ا ت چ چ چ 1 2 ٤‏ چ 
دمر عنب» او تین او اي شیء» فلا قطع فيه؛ لانه بارز غر عرّز» وکل النا 
يمکن أن يآخذوا منه. 
(۱) أخرجه آحمد برقم »)۱٥۳۷۷(‏ وآبو داود: کتاب الحدود» باب ما لا قطع فیه» رقم(۳۸۸٤).‏ 
والترمدي: کتاب الحدود» باب ما جاء لا قطع في تمر ولا کثر» رقم »)۱٤٤۹(‏ والنسائي: کتاب 


قطع السارق. باب ما لا قطع فيه» رقم .)٤۹٦۰(‏ وابن ماجه: کتاب الحدود» باب لا يقطع ي 
تمر ولا کثرء رقم (۹۳٥۲)ء‏ وابن حبان (۱۰/ ۰۳۱۷ رقم {EE‏ 


قوله بية: «وّلا كثّرا؛ والكثر هو جار النخل» فالقنو الذي ينبت عليه 
التمر عِذق» أما المخ الأبيض الذي يكون في الشجرة فهو الجمار» ويمكن سرقته 
على وجهين: 

الوجه الأول: أن يأ السارق» ويقلع القنو من أصله» فيكون في أصله مار 


الوجه الثاني: أن ينقب النخلة نفسها حتى يخرج جمارها من أصلها. 


والو جه الثاني أعظم ضررًّاء ومع ذلك فإنه لا يقطع لا في الثاني ولا في 
الأول؛ وسبب ذلك آنها غير حرزة. 

فرظ لأعال متا اديك أن يوق الأسان قدسرق الكمر أو اللا 

چ a e‏ څ ج 

من شجره؛ آما إذا أخذ وأحرز فإنه كغيره من الاموال يقطع سارقه. 

فإن قيل: ما دام الحرز شرطًا لاعتبار السرقة» فكيف تقطع جاحدة 
العارية وهي أخذتها بدون حرز؟ 

فا لحواب على هذا من أحد وجهين: 

الأول: أن هذه الالة اة 

الثاني: أغها أخدَنّها من حرز» لأن كونما تأي لأصحاب المتاع وتطلبه منهم 
فیخر جونه من البيت ویعطونه إياهاء فهذا هو إخراجه من الحرز»ء والناس قد 
يتعارون اء والخلى العادة تكون في الصتاديق» فإذا ذهبت المرأة التى تريد 
إعارته إلى صندوقها وأخذته منها وأعطته إياهاء فهذا إخراج من الحرز. 


4 4 


٣-وَعَنْ‏ اي ام ارو -رضی الله عَنهٌ- قالّ: أ أي الي ية 
بلص كد اغارف اترا بوذ مَعَه ماع فقا ر شل الله کل «ما إحَالك 
سرفت». ال: بی فاد عليه ربن او لاء فَأمَرَ به فَقَطِمَ. وجيءَ پو قَقَالَّ: 
(استغفر الله َنب إليْهِاء َقَالّ: أَستَعفرٌ الله وتوب إ إلَيّهء قَقَال: الله تب عَلَيْهِ» 


0 


ET 


0 9 س 
ا اخ جه آي خاوة واللفظ لف وأ والتسَائیٌ وَرجَاله ثقَاتٌ 


ب رال 


AT‏ اام ِن حي ي هريره -رَضی الله عَنه-» فَساقه 
متاه وال فيو: «اذْكَبُوا وء قَافْطَعُوه ثم احْيمُوة» وَأخْرَجَة البرَارُ صا 
رَلّ. اباس پاستاو" 
الشرح 


فقصة هذا الحديث أن النبى حل د 


ء 
قد ١‏ 


قد أتي بلص قد اعترف اعترافاء ول 
قوله: الص!؛ هو السارق. 
قوله: «(اعَتَرَفَ)؟ ر ی و 
ة REGS‏ و ق ا ٤‏ 5 
قوله: جذ مع متام ا و 
قوله صي : ما إحَالَكَ سَرقتَ»؛ آي: ما أظتك سزفت: 
)١(‏ خر جه أحمد برقم (TTY)‏ وأو داود: کتاب الخحدود» باب ٤‏ التلقن ي الحد» رفم 
c(ETA®)‏ والنسائي: تاب فصع السارف» باب تلقن السارف» رفم ((EAVY)‏ وابن ماحه: 
کتاب الحدو د باب تلقن السارف» رقم )¥ 0(„ 


(۲) آخرجه الحاکم .)٤٤۳ /٤(‏ رقم »)۸۱١١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول 
حر جاه. 


قوله َية: «استَعَفر الله»؛ أي: اطلب ال مغفرة من الله» وا مغفرة سترٌ الذنب 
مع التجاوز عنه؛ لأنه مشتق من العمر» وا غر ما يوضع على الرس من 
الحديد فهو سات واق» ويدل هذا المعنى أن الله -سبحانه وتعالى- إذا قرّر عبده 
بذنوبه يوم القيامة» قال: «سترعها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » 
وخا يدل عل أن اللفرة لست رة السا 


قوله يا «وَنّبْ إلَيْد»؛ أي: ارجع إليه من معصيتك إلى طاعته. 

قوله: «قَقَالّ: أستَعَفرٌ الله؛ يعني: أسأله المغفرةً. 

قوله: «وَأثُوب إِلَيْدا؛ أي: وأرجع إليه من معصيته إلى طاعته. 

فدعا النبي ية له قائلا: «اللهم تب عليه اللهم تب عليهء اللهم تب 
علره). 


ا 2 ش z‏ 

فعي هذا الحدیث دلیل على ان حد السر قة بشت بالا عراف اي: بالااقرار» 
وهذا يعتر فردا من قاعدة حاءت ف کتاب الله« وهی قوله تعالٰی: اا اَلْذنٌ 
اموا وا ومين الوط شهدا لو ولو ع نشیک € [الساء:٥۳٠]»‏ فقوله: 

کے ا ا 4 2 ت e 2 2 1 E‏ 

ولو عَلح أنفيك » هو اللإقرار» بأن يشهد الإنسان على نفسه با فعل. 

واخحتلف العلاء -رحمهم الته- هل يشترط تكرار الاإقرار؟ 

فقيل: إنه يشترط؛ لأن السرقة لا تثبت -على القاعدة المعروفة عند أكثر 
العل|ء- إلا بشاهدین عدلین» الا تت بشاهد و یمیس » ولا بشاهدة وعدل» 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المظا والغصب» باب قول الله تعالى: ألا لَمَكَة َد َل لين )» رقم 

( ££( ومسلم: کتاب التوبة» باب قول توبة القاتل وان کر قتله» رفم .(TVTA)‏ 


ت = = ا ا 
وا دشهادة امراتن» ولا بشاهد رجل وامراتین» ك انه ٳدا ا المسروفق مله 
بشهادة رجل وامرآتین» تبت ماله دون القطع؛ وذلك على قاعدة هؤلاء العلاء 
أن الحدود لا تثبت بشهادة النساءء إنا مختص بالشهادة فيها الرجال فقط. 


وقال بعض أهل العلم: لا يشترط تكرار الإقرار» وأن الإنسان إذا اعترف 
وهو بالغ عاقل مختارٌ ولو مرةٌ واحدة ثبت الحكم» وهذا هو القول الراجح. 

وقد تقدم هذا البحث في الإقرار في الزناء وبيتا أن الصوابَ أنه إذا اعترفَ 
الإنسان وهو بالغ عاقل تار ثبت مقتضى إقراره. 

ومن فواند هذا الحديت: 

z١‏ التعريض للمقر بالرجوع؛ لقول النبي ع : «ما إِحَالَكَ سر فَ٠‏ ؛ 
أي: ما آأظنك سرقت» وهذا تعريض له بالرجوع» فيقول: نعم آنا على ما ظننت 
يا رسول الله. 

واختلف العلماء في هذه المسألة: هل يسن للحاكم أن يُعرّض بالرجوع 
عن الإ قرار؟ 

فمن العلماء من قال: إنه يسن له أن يعرْض للمدعى عليه بالرجوع عن 
الإقرار» فإذا رجع عن إقراره ارتفع عنه الحد؛ لأن هذا هو فائدة التعبير 
بالرجوع عن القرار. 

وقال بعض العلماء: لا يسن ذلك» وهذا هو الصحيح» إلا إذا كان هناك 
أحوال تقتضى أن يُعْرَّض له بذلك» كا في هذا الحديث» فقد اعترف هذا الرجل 
بأنه سارق» لکنه ۾ يُوجد معه متاعٌ فيُخْسّى أن يكون هذا الرجل ظنٌ أن السرةة 


داب حد السرقة GOD‏ 
تبت بكل قليل وكثس» أو أن السرقة تثبت بيا دون ذلك» ومن المعلوم أن من 
آل آل نیرف ترف ر فر ھا سرا من الت آلادی سن الین تاد 
يمكن أن نْعرَّض لثل هذا بالرجوع. 

وينبني على القول بالتعريض بالرجوع» أن المقَرّ لو رجع فهل يقبل 
رجرغة فلو آقر السارق بالسرقة» ثم رجع» هل نقبل رجوعه؟ 

اختلف العلاء في ذلك؛ فمنهم من قال: لا يقبل رجوعه مظلقا؛: لأنه 
شهد عل انفسه» ولو آننا قلنا بقبول رجوع القرَ بها يقتضى الد لم يثبت حد في 
الدنيا؛ لن كل واحديمكنه أن يرجح فيسلم من الحد. 

والاستدلال بقصة ماعز -رضى الله عنه- لا وجه له» لأن ماعرًا م يرجع 
عن إقراره» ول یکذب نفسَّه» لکن هرب لیتوبً''» وفرق بین من یرجع بإفراره 
ویکذب نفسه ولعب با لحکام وبين إنسان ما زال على إقراره لكنه هرب ليتوب 
فيم بینه وبين الته» فالاستدلال لیس بو جيه. 

لكن هذا الحديث قد يؤخذ منه ن الإنسان إذا رجع عن إقراره قبل» لكن 
هذا ما لم يكن هناك قرينة أو قرائن تقتضى تكذيب رجوعه» فمثلا لو أن السارق 
قر بالسرقة› وحددها کا ونوعا ومن ومن آين سرقها وحدد حرزه» تم وجد 
لماع نفسه الذي وصفه عنده» فلا يمكن بعد ذلك أن نقول بقبول رجوعه عن 
إقرا؛ وإة كان بعفن العلاء يفرلون: ينك لان الع اشرات أو أحدى لت 
ولكن لا يعقل هذا وقد أقرّ بالسرقةء ولأن القرائن تُكذبٌ رُجوعَه» ونع قبوله. 


(1) انظر الحديث عن ذلك من كلام فضيلة شيخنا الشارح رحه الله تعالى في باب (حدً الزاني) من 
هذا الكتاب. 


کتاب الحدود 


وعلى هذا يكون القول الراجح» أنه إذا وجدت قرائنْ تشهد بأن رجوعه 
لیس بصحیح؟ فإن رجوعه لا يقبل» وإن لم توجد فإنه يقبل يقبل رجوعه» لکن لو 
رأى الحاكم أن يعذِرَّه با يقتضي أن لا يتلاعب في الحكام؛ فله ذلك؛ لأن 


القضيةً سوف تعرض ويكون له جلسة عند القاضي» ومحضرٌ وكتابة» وبعد هذا 
كله يقول: أنا أقررت بالسرقة ولكني لما علمت أن السكينَ الباترة مهيأة لقطع 
ينی فنا اذب ما اقلت فريا تقل رجرع مل هذا إذا ف يكن هناك قرية 
تكذبه» وأما مع وجود القرينة فلا وجه لقبول رجوعه» ولا يمكن آن يكون هذا 
القول عمليًا ني أحوال الناس» لا سيا مع كثرة السرقات. 

ei i hali 
القولّ عدة مرات؛ لأن الحا تق تقتضى آلا يكون سرق» وذلك لعدم وجود متاع‎ 
مه‎ 

۳- أنه يطلب من الإنسان بعد إقامة الحد أن يستغفر الله ويتوب إليه؛ 
فينبغى للقاضى أن يقول: «استغفر الله وب إليه»؛ لجواز أن يعو مرةٌ آخرى إلى 
دي 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبى ية أن الحدود كفارة للمعاصي؟ 

اواب بل ثبت ذلك ٠‏ لكن هذا ما يزيد توبة الله عليه» ثم إغها كفارة 
لا مضي والاستغفار والتوبة عا مضى وع تقل > لأن من تام التوبةء بل من 
شر وطها التوبة» أن يعزم على أن لا يعو في المستقبل. 


(۱) خر جه: البخاری: کتاب المناقب» باب وفود الأنضار إلى النبی کو رقم (۳۸۹۲)ء ومسلم 
کتابت اخدود» باب ادود کفارات لأهلهاء رقم ۹(7 1۷(. 


باب حد السرفة 


٤‏ أنه ينبغي للإنسان إذا مر شخصًا بالاستغفار والتوبة من أي ذنب 
کان آن يشرح صدرَه له وأن يشرح صدر التائب؛ فيدعو له بالتوبة» ويقول: 
«اللهم اغفر له» اللهم تب عليه»ء لأن هذا ما ينشطه على الاستمرار في توبته. 

وفي رواية الحاكم قال يي: «اخسموه»؛ والحسم بمعنى القطع» لكن 
القطعَ هنا غير القطع الذي سبقه» فإن قوله: «قَاقطْعًوة؛ أي: فاقطعوا يده» 
«( اخس موه)؛ أي: اقطعوا نزيف الدم. 

وقال العلماء: الحسم هو أن يعلى الزيت» ثم يُغمس طرف الذراع فيه وهو 
يغل» أن هذا يس أفواة الْعُروق؛ إذ لو بقيت آفواه العروق مفتوحةً مات. 

ويستفاد من هذا اللفظ : 

-١‏ وجوب حسم يد السارق؛ ولكن لو قال قائل: هل يتعين الطريق 
الذي ذكره العلماء بأن يغلى الزيت فيغمس فيه طرف الذراع؟ 

فالجحواب: أن ذلك لا يتعين» فإذا جدت طريقة أخرى أهون من هذا 
فإنه يتعين الحسم بهاء والواجب اتباعها؛ لقول النبي : «إن اله كتب الإحسان 
على کل شىء فإذا تلم فأحسنوا القتلَةَ وإذا دَبَحْتَمْ فأحسنوا الذبح»''. 

فان قيل: هل يجوز أن يتح محل القطع حتى لا يجس به المقطوع؟ 

فالجواب: نعم يجوز ذلك؛ لأن المقصود هو إتلاف اليد وهو حاصل 
سواء بنج أو لم يبنح. 


(۱) خر جه مسلم: کتاتب الصد والدبائح وما يکل من الحيوان» باب الأمر با خسان الذبح والقتل› 
رقم .)۱۹٥٩(‏ 


کتاب الحدود 


فإن قال: یرد على هذا آنه جوز لمن ريد جلده أن يہنج؟ 


قلنا: لا یرد هذا؛ لأن المقصوة با جلد هو الإيلام» ولا بحصل هذا بالبنح؛ 
أما المقصود بقطع اليد فهو إتلاف اليد وهو حاصل مع البنج وبدونه. 

ةفافل فهز دون ذلك إل اليد القطرغة قصاصًا؟ 

فالجواب: لاء اليد المقطوعة قصاصًا لا يجوز أن تبنح؛ لأننا لو بنجناه ل 
يتم القصاص.» إذ إن قصع المعتدي ليد المعتدى عليه حصل به الإتلاف 
والإيلام» فإذا بنج لم يتم القصاص لفوات الإيلام. 

وهذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبة ها؛ لأن بعض الناس قد يقول: 
اليد باليد» قطعنا يد القاطع كا قطعَ هو يد المقطوع» وقلنا: لكن الله تعالى يقول: 
#وألْجروحَ فصا ص € [الائدة:٥٤]»‏ فلا بد من أن يذوق هذا المعتدي ألم الجر كا 
ذاقه المعتدى عليه. 

فإن قال قائل: الحسمُ يحتاج إلى نفقةء فالزيت له قيمة غاليةء وما يقوم 
مقام الزيت له قيمة»ء أتكون هذه القيمة على الذي آقيم عليه الحذ» آم في بيت 
المال؟ 

قلنا: تكون في بيت المال؛ لأن إقامة الحدودِ من واجباتِ ولي الأمر. 


فإن قيل: لماذا لا تكون على ولي الأمر؟ 
فلغا: لان هذا ليس أ اه الخحاصة» بل هو لمصلحة عامة» فتكون في 
بيت المال الذي هو عام للمسلمين. 


۲- اطمئنان الصحابة ”رصي 1 على إقامة الحدود واد نشراح 
صدورهم ها؛ فهذا الرجل الذي عت ا م ست ادا تالت القحة 
لوجدت أنه طيّب النفس» منشرح الصدر» لم يترَجَ ولم يظهر السخط مما وقعء 
وذلك لأن قَطْعَّه كان بأمر الله ورسوله: وما كان لمومن وا مومه إا قضى اله 


اض 


ورسولهء ام ا د ن E ee‏ من ن آمهم 4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ والأنسان المؤمن حقا 
زی أمرَ الله ورسوله على نفسه» وإن كان فى ذلك مرارة؛ لآنه بری أن امتثاله 
لأمر الله حير من المرارة التي يجس با. 

¢ 


سے 
اآھھے 
سے سے ق ا اف 


۸ وغ غبل الرن بن وني -رَضى الله عَنهٌ-؛ ان 
اّ: «لا يَغْرَمٌ السَارف إا إا أي عليه اَد» روه الائ وَين أنه مُنْقَطِع. ونا 
آبو حاتم: هو نکر . 

الشرح 

السارق حصل منه ثلاث عالفات: 

المخالفة الأولى: أنه عصى الله -سبحانه وتعالى- ورسوله مي لأن الله 
حرم أموالّ المسلمين» ك| أعلن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» في حجة الوداع في موضعين: في عرفة وني منى» فقال: إن دماء كم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . 
اراسان ف ارق اکا ارق ل مک 


و باب تغلبظ تحري ار واپ اا 


کتاب الحدود 


المخالفة الثانية: العدوان على الشخص الذي سُرق منه» وذلك بالاستيلاء 
على ماله وحرمانه إیاه. 

امخالفة الثالثة: اختلال أمن الناس» بحيث لا يأمنون على أمواهم إذا كثر 
السراق» بل ربا لا يأمنون على أنفسهم؛ لأن السارق قد يكون معتديًاء فيحمل 
السلاح ليقاومَ به مَّن يصده عن السرقة. 

وكل خالفة من هذه المخانفات يتعلق با حقوق؛ أما الحق الأول: فهو 
ق اله اله وتعاس فإ ل شاك إا قطادت اليد ققد اسوق هته حن ال 
فيبقى علينا اعتداؤه على أموال الناس» وهذا حق الآدمي. 

فهذا الحديث يقول: لا َعْرَم السّارقٌ إذا قي عَلَيْهِ اد لكن هذا 
الحديث منك متنا ومنقطع سندًاء ووجْة إنكاره متنًا أنه غخالف للقواعد 
الشرعية؛ لأن حق الله شي وحم المخلوق شىء آخر» فهو إذا قطعت يده 
فليس يستفيد صاحبه بشيء» لو فرضنا آنه سرق مليونًا من الدراهم -وليس 
عشرة ريالات أو عشرة هللات- وأقيم عليه الحد راحت المليون على صاحبهاء 
کف شیع سق ساعب الال ؟ لذا فهڈا اديت مک من جهة آل 

وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم آن ينتبة هاء إذا رأى بعص المتون المروية 
عن الرسول ييا ححالفة للأصول والقواعد الشرعية العامة أن يتثبت ويتأمل» 
ولا يستعجل في الحكم على الحديث عن رسول الله َء وسيجد أن هذا الحديت 
مُنكرّء لأن قواعد الشريعة العامة قواعدٌ كال جبال تُرسى الأرض» ولا يمكن أن 
يأتي حديث ثابتٌ نقلّه واحد من الناس فيخرم هذه القواعد أو يهدمها؛ لاأنه 
قد يون هنالك معنی لم نعقله» وجاء ا لحدیث من أجله. 


وإذا تشبتنا فى هذا الحديث وجدنا أنه حالف للقواعد الشرعية العامة 
وهي أن من أتلف على إنسان شينًا بغيرٍ حق وجب عليه ضمانه. 

وبقي الحق الثالث» وهو الأمن» ويمكن أن نقول أنه استوني بقطع اليد 
وهذا من أعظم ما يمكن أن يوطد للأمن» إذ قطعت يد السارق» فهو يمشي 
أمام الناس ليس له يدّ يمنى؛ لأنه سارق» وبهذا نعلم حكمة الله -عز وجل - فی 
وجوب قطع يد السارق» كا قال تعالى: چک 2 آل وال عر کد 4 


[TAU] 
ڳڍ اد کډ‎ 


r: 


۹-- وڪن عبد الد بن اقفر بن العا -رَضِيّ الله عنها- عَنْ 


سول الله کاد: له شيل عن اتر العّی؟ قا. ف 5ر 
اج کے کیو یگ تاد تيء مکی وکن عع تیه بد علد درا 


سر اک ص 1 


رالعقوية ومن خرچ بشيْءِ منه بعد 1 يوي يه الجرين» د ف ا َم المح فَعَليهِ 
القَطع» أخْرَجَه أو داو وَالنَسَاِىٌ» وَصَححَهُ ا لحاكة . 
الشرح 
. ر . و 
قوله: «المعلق)؛ يعنى في شجره» كا يوجد ي النخل مثلاء تخر فيان الى 
ية أن أخحدً التمر سواءً كان معلقا أو غر معلق على ثلاثة وجوه: 


(1) أخر جه آبو داود: کتات الحدود» باب ما ل فصع فة ؛ رفم )۳4°( والترمدي: کتات البيوع»› 
باب ما حاء ۳ الر خحصة ٤‏ اکل التمرة للہار سپا ) رفم «(1۲۸A4)‏ وقال: حسن . والتسائ: کتاب 
قطع السارق» باب التمر يسرق بعد أن يؤویه الجرین» رقم »)٤۹0۸(‏ وال حاكم .)٤١۴ /٤(‏ 


الوجه الثاني: من خرج بشىء منهء فعليه الغرامة والعقوبة. 


الو جه الكالت: من جر بشیء منه بعد أن يۇ وتە الحرين» فبلغ تمن 
المجن؛ فعليه القطع» وهذا الوجه هو أشدهاء ولذلك عظمت العقوبة فيه. 


ومن فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن الإنسانَ إذا مر بشجر فيه ثمر فأكل منه بفيه فقط أي: أخذها بيده 
ووضعها في فیه؛ فلا شیء علیهء لکن بشرط آلا حمل معه شیًاء واشترط 
الفقهاء زيادة في ذلك فقالوا: يشترط في هذا الثمر أن يكون في بستانِ ليس 
عليه حائط ولا ناظرٌء وذلك لأنه إذا سور أو كان عليه ناظرٌ كان هذا دلا على 
أن صاحبَّه غير راض بالأكل منه» ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
منه» وقال تعالى: #قإن طبن لک عن سىء خن کک ها سينا 4 [النساء:٤ ٠]‏ 
وهذا القيد الذي ذكره بعض العلماء لا بد منه؛ لأن جعل السور أو الشبك 
المنيع على هذا الحائط دلي واضح على أن صاحبه لا يريد أن يأخذ منه شينًاء أما 
النخل على الطريق ما فيه حائط ولا ناظرٌّ لك أن تأكل منه. 

لكن هل تأكل حتى تشبع أو بقدر الحاجة؟ 

ظاهر الحديث أنه مقيد بالحاجةء لقوله َية: «هِنْ ذِي حَاجَةٍ»» ولكن 
بعض العلماء أطلق وقال: له أن یأکل حتی يشبع» وظاهر کلامهم أنه حتى لو 
کان واسعَ البطن فان له آن یأکل حتی يشبع» لکن لا يحمل شيًا. 

۲- آنه لا بجحل آن يأخذ من هذا الثمر شيئًا؛ فلا يضعه في جيبه» ولا في 
طرف ردائه» لأن هذا متملّكٌ والأول منتفْعٌ» فالآكل يريد أن يسدٌ جوعته 


فقط» أما من يحمل معه شيئا هو متملّك» فهذا حرام عليه» فإن فعل ذلك فعليه 
الغرامةٌ لصاحب الثمرء والعقوبة من الإمام لحفظ الأمن» ولكن قيل: إن 
العقوبة هي مضاعفة القيمة عليهء فإذا كان الثمر الذي أخذه يساوي عشرة 
أضفنا إليها عشرة أخرى تكون لبيت المال» وقال بعض العلماء: بل العقوبة هي 
التعزير بالضرب يقدره القاضي. 

والصواب: أن ينظرَ في ذلك لما هو أنكى وأمنع» فقد يكون الال عند بعض 
الناس غاليّاء والقرش عنده أغلى من أن يُضرب عشرَ مراتِ» وبعض الناس لو 
حبر بين أن يؤخ منه الألف أو يُضرب مرةٌ واحدة لاختار أن يدفع» فينظر 
القاضي آي) آنكى وآمنع وآنفع. 

أما النخل الموجود في الشوارع الآن» فهو ملك لبيت المال» وقد يتسلقه 
بعض الناس ويآخذون منه ويحملون معهم» وهم إن ترکوه فلا ينتفع منه» فهذا 
إذا رخصت فيه البلدية فهي المسؤولة عنه» وليس على من حمل من تمرها قطع 
ولا عقوبة ولا غرامة. 

فإن قيل: لو أن معه آخر» وهو جريح في الصحراء» فهل له آن يحمل منها 
إليه؟ 

قلنا: لو أنه حتاج» يأخذ معه» إذا م يكن عنده ما يأكله. 

۳- من العلماء من أخذ منه قاعدة وهى: آن من سرق من غير حرز ضوعفت 
عليه القيمة؛ ولا يقطع؛ لأنه يشترط في القطع الحرز» وهذا هو المعروف عند 
كثير من العلهاء» وقيل أنه حاص بالثمر والكثرء والأقرب أن يقال: من أخذ من 
غير حرز فعليه عقوبة» إما مضاعفة القيمةء وإما ا جلد تكالا. 


كتاب الحدود 


- اشتراط الحرز في المسروق؛ لقوله: بعد أن يُوْويَهُ الجرينٌ؛ فالجرين 
هو مجمع الثمر» وذلك أن الثمار تجمع في مكان ما لتيبس وتنشف» ثم تدخل في 
البيوت» وكذلك الزرع؛ لكن الآن صارت هناك آلات تنجزه بسرعة» فيكون 
إيواءٌ المكان الذي فيه المكائن كإيواء الجرين. 

فإن قال قائل: الآية عامة لقوله تعالى: #وألكارف وألسَارة َأفَط موا 
ايدیهنًا 4 [المائدة:۳۸]» فكىف نجمع بين هذا العموم واشتراط الحرز؟ 

قلنا: مفهوم العموم في الآية مأخوذ من (آل) الحنسية في قوله تعاى: 
# والسارق وألسَّارَةَ &» وقيل: صيغة العموم فيه الموصولة وجه ذلك أن (أل) 
الداخلة على المشتق اسم موصول» قال ابن مالك فى ألفيته: 

وصفة صريجة صله أل وکونا بمعرّب الأفعالِ قل 


لكن هذه المنافاة ليست من کل وجي» بل هي من بعض الوجوه» وهي أنه 
أخرحَ بعص آفراد العامة من الحكم. فهو من بات التتخصيص» وتخصيص 
القرآنِ بالسنة جائ لأنه ليس رافعًا للحكم نهائياء بل هو رفم للحُكم عن 
بعض الأفراد. 

-٠‏ اشتراط النصاب في السرقة؛ يؤخذ من قوله ي4: «فبلغ تَمَّن الجَنٌ)ء 
والمجن ثمنه ثلاثة دراهم» وهي تساوي ربع دينار. 

وقد اختلف العلاء -ر همهم الّه- في هذه المسألة: هل الفضة والذهب 
کادھا معت في نصاب السرقة ام الدذهب ةيل ؟ والصواب آنه الذهب فط 
ونه لا تقطع اليد إلا في ربع دينارًا فصاعدًاء ولا تقطع فيا دون ذلك؛ لکن كان 


الدينار في عهد الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يساوي اثني عشر 
درهمًا» فیکون ربځه ثلاثة دراهم. 


- مطابقة بقة أحكام الشريعة للحكمة؛ لتفريقها في الأحكام بين الأحوال 
الثلاثة المذكورة فى الحديث» حيث جعل لكل حال حكًا خاصًا. 

ويتفرع على هذه الفائدة قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلاميةء وهي أنها 
لا فرق بين متائلن ولا تجمع بين ختلمَين؛ لأا مِن لن حکيم خبير» ولوان 
من عند عير اله جوا ف فيه خسنا ثرا # [النساء:۸۲]. 
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یت 
ت 
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CC 
ا‎ 
a 


سے 0 ا ا ا e*-‏ ت ن وھ ره ت ك 
۰-وَعَنْ صَفوَانَ بن امي رضي الله عن نالك 


ی ما ق ترك قر أ اتی به؟ 


ہے چچ اي۱ 


1 ا 


آقتییے 


جر جه خمد وَالأَرَبَعَةً وَصَححَه ابن ا لجارُود الحا '. 
الشرح 
قيل في الحديث أن صفوان بن أمية-رضي الله عنه- كان نانا في بطحاء 
عارية» وقيل: فى المسجذ النبوي» وقيل: في المسجد الحرام» وهذا لا يوجب 
اضطراب الحديث؛ لأنه لا اختلاف في المقصود منه» فلا مهم أن يكون ناتا في 
المسجد الحرام» أو في المسجد النبوي» أو في بطحاء عارية. 
(۱) خر جه أحمد برقم »)۱٤۸۷۹(‏ وأبو داود: کتاب الحدود» باب من سرق من حرز» رقم .»)٤۳۹٤(‏ 


والنسائي: كتاب قطع السارق» باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته» رقم (۸۷۹٤)ء‏ وابن 
ماحه: کتاب الحدود» باب من سرف من الحرز» رقم (۲۹۵)» والحاکہ /٤(‏ ۸°( 


وربا يقول قائل: اختلاف الروايات على هذا الوجه يقتضي أن يكون 
الحديث مضطربًاء واضطراب الحديث يقتضي ضعفه لأنه يدل على أن الرواة نم 
يضبطوه» ولكن عند المحدثين قاعدة وهي أن الاختلاف الذي ليس في أصل 
ا لحديث لا يعد اضطرابًاء كاختلاف الناس في ثمن جمل جابر -رضي الله نة 
واختلاف الناس فيا وجد في القلادة لقضالة بن عبيد'" والاختلاف الموجود هنا 
لا يؤثر؛ لأنه لا يتعلق به حكم» لأن المهم أن رداءَّه شرق من تحت رأسه وهو 
نائم» سواء في المسجد النبوي» أو في المسجد الحرام» أو في بطحاء من الأرض. 

قوله: «سَرَق ردَاءَه٠؛‏ الرداء: هو ما يتستر به أعلى الجسد» والضمير يعود 
على صفوان بن آمية» وكان أكثر اللباس في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- هو الإزار والرداء» وقد توسد صفوان -رضي الله عنه- رداءَه» فسرق 
الرداء» فرفع السارق إلى النبي» فأمر َي بقطع يده. 

قوله: َمَرَ بقع ِي سر ق أي بشصع يد الذي سرق» لکن حذفت 
اليد للعلم بهاء وقد أصل اب مالك في ألفيته أصلا مفيدًا بقوله: 


(۳) 


E 2‏ 2 4 و 26 ر و e‏ 
وحذف ما بعلم جائز کےا تقول زید بعد من عندک| 


قوله: افشفعَ فيه؟؛ الفاعل هو صفوان» لأنه ظن أن الأمر لا يصل إلى 


() آلخرجة البخاري: كتاب ف الاستقراض وآداء الديوت باب من اشترق بالدين ولیس غتده 
ثمنه» رقم (١۲۳۸)»ء‏ ومسلم: كتاب المساقاةء باب بيع البعير واستشناء ركوبه» رقم .)۷١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب بيع القلادة فیها خرز وذهب» رقم .)٠١۹۱(‏ 


قوله ي: «هلا»؛ أداة تحضيض وعرض» والعرض دون التحضيض في 
الإلحاح» والتحضيض عرض بإلحاح» ويجوز أن تكون هنا بمعنى (لو). 
قوله کة: « كان ذلك»؛ أي شفاعتك. 


قوله عي : قبل اَن ّي ب»؛ أي :لو كان ذلك قبل أن تأتیني فة القملتة: 

من فواند هذا الحديث: 

- أن الحرز مختلف باختلاف الأموال؛ فحرز رداء النائم هنا كان أن وضعه 
تحت رآسه ينو سدهء لأن الوساذة تحت الرأس تعر فى -حرز؛ لأن هذا هو الذى 
جرت به العادة» ولو أن توسد حفيظة الدراهم فهذا لا يعتبر حررًا؛ لا لأن 
الدراهم لا تحفظ في مثل هذاء اللهم إلا أن يكون هناك قوة سلطانٍء فإن قوة 
السلطان تجعل ما ليس حررًا حررّا» يعني في بعض الأحيان يكون آميرٌ البلد 
اى الان الاکن ارقا قا تة کون ارو ق عه أف عا لى قان 
غبر ذلك» فيختلف باختلاف قوة السلطان. 

۲- آن وضع الرداء أو المشلح تحت الرس توسدًا له يعتبر حررًا. 

۳- جواز الشفاعة في الحد قبل أن يصل إلى السلطان؛ وفي عهدنا الآن ثلاث 
جهات تتو اهر (اللحتى والحاکم. وات وح ة التحقيق هي الشرطة. 
و حهه ة الحكم هو القاضي. و هه ه التنفيذ هى الاإأمارة» والظاهر لي أن المنفذ هو 

فإن قال قائل: إن النبي -صلى الله عليه وعلى اله وسلم- حاكم؟ 

قلنا: ٽم هو حاکم» وهو عقق» وهو هنفد فالرشول ٤‏ م یکن في عهده 


کتاب الحدود 


ن قق ارلا م ورفن للممة سک لم برق الارمارة فحنا غل هذا 
فقد اجتمعت الولايات الثلاثة في حق النبي صا لی الله عليه وعلى آله وسلم-. 


-٤‏ بيان أن الأردية في عهد الرسول َيه كانت غالية رفيعة الثمن؛ حاد 
هذا الحديث على أن الرداء يبلغ النصابَ» ومن قال أن النصاب ليس بشرط 
استدل بهذا الحديث» فقال: إن الرداء لا يساوي هذه القيمة في عهد الرسول 
ولكن لدينا قاعدة معلومة للجميع -أو للأكثر- وهي: حمل المتشابه على 
اللحكم» فلدينا نصوص حكمة تدل على آنه لا قطع و في آقل من ربع دينارء 
فتحمل جميع الأحاديث المشتبهة على هذا الحدذيث الب الواضح. 
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۱-- وَڪَنْ جَابر -رَضي الله عَنه- قال: جيءَ بِسَارق إل لني ا 
َقَالّ: «افغلوة). فَقَالوا: يا ر ول ااا ھا ری قال: ره ع ٿه جيءَ 
به الثانبة قَقَال: «افتلوة) فَذ كر ثل ك جيءَ به الرابعة ذلك : نم جيءَ به 
الامسة فقال: «اقتلوة». أخر جه أو كاو والنسائی واش 

الشرح 

قوله: «اسَنکر ۵ آی: قال إنه منکر» وهو جدیر بأن يون منکرٌاء لاه 
يبعد جدا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يأمر بقتله دون أن يتحقق 
مُوجب القتل؛ فلن يأمر -عليه الصلاة والسلام- بقتل أحد وهو لا يدري هل 


(۱) أخر جه أبو داود: کتاب الحدود» باب في السارق يسرق مرارًاء رقم (' (EE‏ والنسائي: کتات 
فصع السارف» باب بصم اليدين والرجلين س السارف» رقم (AVA)‏ . 


وجد منه ما يوجب القتل أو لاء فهذا بعد ما يكون؛ وههذا كان هذا الحديث 


منكرّاء ولا يصح عن النبي بيا وإذا كان كذلك فلا حجاجة إلى الكلام عليه 
ولا إلى بيان فوائده؛ لأن المبني على الباطل باطل. 
3F 3F‏ # 
-و انزع یڑ خیین الاپ بن ځازې تخر ودر الشازي 
أن الفَتْلَ ني اََنامِسَّةٍ e‏ مَنْسوح. 
الشرح 
فقد اختلف العلاء في حكم من سرق الخامسة هل يقتل آم لاء والصحيح 
3 القتل راجع للومام» فادا رای أن الناس لا يندفعون إلا به قتل› کشازان 
ا 
e‏ ا یل کک ا 
لَحْمَارقٌ ary‏ اليس فاس ا للات 
قلنا: ليس الحصر فى هذا الحديث على الإطلاق» بل هناك أشياءٌ آخرى 
يقتل فيها المرء» غير هذه الثلاثة» ومنها السعي في الأرض والإفساد فيهاء ومنها 
هذه اللسالة أنضا. 


.)٤۹۷۷( أخرجه النسائي: كتاب قطع السارق» باب قطع الرجل من السارق بعد اليد رقم‎ )١( 

(۲) خرجھ البخاری: کتاب الدیّات» باب قول الله تعالی: اَن النَفْس پالتفیں o)‏ رقم (۸۷۸٦)۔‏ 
ومسلم: کتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديّات» باب ما يباج به دم المسلم» رفم 
(1D‏ 


وهذا انتهى الكلام على حد السرقةء وبقيت هناك شروط ذكرها الفقهاء 


وهي. 

ات اتتفاه الشبهةة ولكن الشبه فيها شه قرية وشي بخيدة وشية ين 
u ٍ‏ ۴ # ٍِ 
دلك» فاما الشبه القريبة فينبغي أن يرفع القتل عن السارق» ومن ذلك إذا لحق 

ا e‏ م e 4 E‏ ا 
وقد رفع ذلك أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- في زمن المجاعة 
ر : : سے 

من عام الرمادة؛ لوجود شبهة قوية» وهى أن هذا السارق مضطر» وجب على 
من علم بحال المضطر أن ينقذه» فهو يقول: سواء عَلم به صاحبّ الال أم ل 
يعلم فلا بد أن يبذل له من ماله ما تقوم به حياته».أما إذا اعى السارق أنه 
جائع» وقال: لو م أسرق لمت» فلا يرتفع القطع عنه؛ لأن هذه ليست جاعة 
عامة» ولو أننا صدقنا مثل هذا لكان كل سارق يقول أنه مضطر. 

وهل السرقة من مال من جب نفقته فيها شبهة؟ 

نعم» فيها شبهة» فهذا رجل فقي عنده أخ غنىًّ» جب عليه أن ينفق على 
هذا الفقير» فسرق الفقيرٌ ثم قال: آنا سرقت منه لأنه م ينفق عل النفقة الواجبةء 
فلا شك آن هذه شبهةء ولگن نقرل هدا السارق: بدلا من أن فرق حل ف 
ماله إذا قدرت عليه ما يكفيك؛ لأنه جوز لمن تجب نفقته على شخص ولم ينفق 
عليه أن يأخذ من ماله بغر علمه بقدر النفقة» أفتى بذلك رسول الله َي هند 
بنت عتبة حین جاءت تشکو زوجها آبا سفیان» بآنه رجل شحیح ولا یعطیها ما 
يكفيهاء فقال َة: خحذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 
(1) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير إذنه» رقم 

(۳14٥)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب قضية هند» رقم .)١١١١(‏ 


وإذا سرق الزوج من مال زوجته فإنه يقطع؛ ولو قال: هي زوجتي ولیس 
بيننا فرق» فإن الفقهاء يقولون أن هذه شبهة؛ لأن العادة جرت بان الزوج 
يتبسط بمال زوجته» وكذلك العكس بأن الزوجة إذا سرقت من مال زوجها 
فلها شبهتان: ِ 

الشبهة الأولى: وجوب النفقة. 


الشبهة الثانية: التبسط من مال الزوج. 

لذا قال الإنسات: يوجد رأة لا تريد آن ياعد زوجها متها ولا غلا 
ولا ترضى أن يتبسط باها فهل تقطعونه إذا سرق من هذه الزوجة نقول: النادر 
لا حکم له» والعبرة بالأكش» فأكثر النساء قد يطيب ها أن يأخذ زوجها من 
مالهها سرقة أو نهبًا وترى هذا من كال المودة. 

وكذلك بالعكس» هذا هو الغالب» وإذا وجدت حالات نادرة فالنادر 
لا حکم له. 

مسألة: إذا ثبت القطع فمن الذي يقطع» المسروق منه أم أولو الأمر؟ 

الجواب: الثاني» الذي يقطع هم أولو الأمرء لأنہم هم الذين توجه إليهم 
مثل هذه الخطابات لإقامة الحدود وما أشبه ذلك. 
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٤‏ -باب حد الشاربء وبيان المسكر 


ِ : 
قوله: «الشارب» يعنى شارب الخمرء و«بيان المسكر» أي: ما هو؟ وليعلم 
أن الخمرَ هو ما خامر العقلّ» أي غطاه» حتى لا يكون عند الإنسانِ إحساس 
عقللٌ» وإن كان يشعر بالألم لو ضرب وما أشبه ذلك» لكن يضاف إلى ذلك أنه 
غطى العقل على سبيل اللذة والطرب» ليخرج بذلك البنج وشبهه» فإنه لا يكون 
مسكرّا؛ لأن قوة اللذة والطرب هى التى تجعل هذا الإنسان يفقد عقله حتى 
يكون كالمجنون» وهذا أجمع العلماء بأن الإنسان إذا أكل بنجًا فإنه لا جحد حد 

التج: 

وشرب الخمر من كبائر الذنوب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- توعد عليه بأن من شربه في الدنيا م يشربه في الآخرة » ولعن ا 
ضا الله عليه وعلى آله وسلم شارب المر ‏ وهر متاح کل شر و«آم 
(r) a‏ ۴ 2 چ ج 
الخبائٹ» > وکم من شرور حصلت من أجل السّكر» حتى في عهد الرسول 
-صلى الله عليه وعلی آله وسلم- لا کان الخمرٌ مباځا حصل منه مفاسد کثیرة 

(۱) آخر جه آحمد برقم .)٦1۹۰۹٩(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلا رقم (۱۲۹۵)» من حديث 
أنس -رضی الله عنه-» وخر جه آحد برقم (۲۸۹۲) من حدیث ابن عباس -رضی الله عنها-» 
وأخرجه امد برقم «(EVVY)‏ وآبو داود: کتابت الأشربة بات العنب يعصر للخمر» رفم 
»)۳۹۷٤(‏ وابن ماجه: كتاب الأشربةء باب لعنت الخمر على عشرة أوجه» رقم (۳۳۸۰)» من 
حدیث ابن عمر -رضي الله عنهم|-. 

(۳) أخرجه النسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر» رقم (1٦٦٥)ء‏ 
مطولا. 


ومن ذلك ما حصل لحمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه- وهو أفضل آعبام 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-ء كان شاربًا ذات يوم وعنده جارية تغنيه» 
فمرّ ناضحان لعلي بن بي طالب» بعيران يسقى عليهاء فغنته هذه الجارية 
واقالت": 

ألا يا حر لشف السّواء ESEREKE‏ 


فأخذ السيفَ وجب أسنمتهما» وشق بطونهاء وأكل من أكبادهماء وهو 
سكران لا يدري ماذا صنع» فجاء علي بن بي طالب -رضي الله عنه- إلى النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فأخبره» فقام النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- إلى حزة» فرآه قد ثمل» أي: سکران» فلا کلمه قال له حزة: ھل انتم 
إلا عبيد أي" استحقارًا واستخفافاء فتراجع النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-. فهذه الكلمة لو جاءت من عاقل لکانت کفرّاء لکنها جاءت من 
إنسانِ غير عاقل» وهمذا كان القول الراجح في السكران أن جي آقوالِه غير 
مرت لا غق ولا فس که وا شریره. 

فلو أن السكران قال: «نسائي طوالق» وعبيدي أحرار» وعقاراتي أوقاف» 
س تی پم لھ اتا انو انس چا ا 
تاا لیبن ٤امتوا‏ لا مروا الصاوة واش شگری حى لمو ما مولو 4 
[النساء:۳٤].‏ 
)١(‏ عجز البيت هو: وهم معقلات بالفناء!» السنن الکبرى ت: عطا .)١٤١ /١(‏ 


(۲( خر جه البخارى: کاب المساقاة باب بیع الحطلب والكاا رقم «(TTVO)‏ ومسلم: کتاب 
الأشربة» باب تحریم الخمر وبیان آنا تکون من عصیر العنب» رقم .)٠۱۹۷۹(‏ 
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فالسكر يؤدي إلى مفاسد عظيمة» وقرأت قدي في مجلة من غبر هذه البلادء 
أن شابًا دحل على أمّه في الساعة الواحدة ليلا وهو سكران» وراودها عن نفسها 
فأبت عليه» فأخذ السكين وقال: إن لم تفعلى فسأنتحرء فأدركتها الشفقة» 
فمكتنّه من نفسهاء ثم انصرف وذهب إلى غرفة نومه» وي الصباح أحس بشىء» 
فأتى إلى أمه وسأهها ع كان البارحة»ء فقالت: م بجحدث شىء فأصر عليها فأخبرته» 


ثلاث جنايات: شرب الخمر» والزنا بأمه» وقتل النفس. 

وأشياءُ كثرة کر عن السكارى» ودا صارت تسمی (أم الشات 
e‏ 
وأنه کالیول والغائط في تنجيس الثياب والأراضي وغبرها» ادوا بللڭ 
بأن الله تعالی قال: « ماما الیے اموا إنما المن ردت جس فلا يقر 
المي الحرام سد عامهم ک4 [التوبة:۲۸]» واستدلوا بانه حرام» ولا ر الله 
إلا لته واللایة تجن 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية» 

آما الدليل الإمجاي: 


اول قالو! أن 'الخمر حين حرمت آراقها الناس فى الأسواق ول يؤمروا 


GB‏ کتاب الحدود 


بغسل الأواني'"» وهذا يدل على أنها طاهرةء إذ لو كانت نجسة لأمروا بخسل 
الأواني كا أمر الناس حين حرمت الخمر أمر الناس أن يخسلوا الأواني بعدها". 

ثانيًا: أن الصحابة -رضى الله عنهم- أراقوا الخمر حين حرمت في أسواق 
المدينة» ولو كانت نجسة لا أراقوها في الأسواق؛ لأنه لا بجحل للإنسان أن يضع 
في أسواق المسلمين ما يكون نجسًا» ولمذا حرم البول والغائط في الطرقات . 

ثالثا: أن رجلا أهدى إلى رسول الله ية راوية من خمر» فقال النبي -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنها حرمت فتكلم أحد الصحابة مع الرجل سرا 
فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بمَ ساررته؟» قال: قلت بعهاء 
فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ثمنها حرام» ثم فتح الرجل فم الراوية 
وأراق الخمر الذي فيها'"» ولم يمنعه الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
من إراقته قريبًا من مجلسه» وقد يكون هذا في المسجد ثم لم يأمره أن يغسل 
الراونك زهذايدل عل طهارة افر 


أما الدليل السلبى: فهو أن الأصل في الأشياء الطهارة» فمن اذعى نجاسة 
أي عين من الأعيان طولب بالدليل» وقد علمتم أن للقائلين بأنه نجس دليلڈ 


ر کاس و عو کے ا کے از 


من القرآن» وهو قرله تعال: ا ان 6 إل ر وال و ا 

(1) جاء ذلك من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-» أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» 
باب صب اخمر في الطریق» رقم .)۲٤١١۹٤(‏ 

(۲) اخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)٤۱۹١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة خیبر» رقم .)۱۸٠۲(‏ 

(۳) خر جه مسلم: كتاب الطهارةء باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم (۲۹۹). 

.)٠١١۹( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحریم بیع الخمر» رقم‎ )٤( 
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رجش من عَمَلٍ ليطن [الائدة:٠]»‏ ويجاب عن الآية بأن المراد بالرجسية هنا 
رجسية العملء لأنه -سبحانه وتعالى- قال: رجش من عَمَلٍ أَلَيَطَنِ €» ولان 
قوله: #رجش€ خر عن أربعة أشياء: (الخمر والميسر والأنصاب والأزلام)ء 
والخبر حكمٌ عن المخبر عنه» وإذا كان بالإجاع أن ثلاثة من هذه الأربعة ليست 
نجسة نجاسةٌ حسية لزم أن يكون الرابعٌ مثلها. وعلى هذا فيكون دفع من قال 
بالنجاسة واستدل ك اة 

أما استدلاهم بأن الخمر عحرم» فنقول: وليكن عرمًاء ولا نشك في ذلك» 
لكن لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسًاء فها هو السم حرام وليس 
یچس :روالد شان فلا عرام ولیس بتجس. 

ومذ الأولة يتين أن حمر ليس بقن. 

وقد يورد على ذلك أن النبى َة أمر بخسل أواني المشر كين وأهل الكتاب 
إن استعملناهاء وعللوا ذلك بانہا رب) کان فيها خر آو آكلوا فيها لحم خنزير؟ 

قلنا: هذه إنما شدد فيها لئلا نستعمل آنيتهم فنخالطهم» لأننا إذا استعملنا 
أوانيهم صرنا نأخذها منهم» ويكون بيننا وبينهم تقارب» وهذا خلاف الذي 
ينبغي؛ وطمذا قال: «إلا أن لا تجدوا غبرها فاغسلوها وكلوا فيها ٠"‏ يعني هذا 
ليس بشرط» فلو غسلتها وشربت فيه وآكلت فيها فلا يضر» لكن الرسول الله 
ية أراد ألا نكون مختلطين مع الكفار. على آنه جوز استعمال آوانيهم إلا إذا 
علمنا أنهم يستعملونها في لحم الخنزير وما أشبه ذلك. 


)١۱(‏ أخر جه البخاري: کتاب الدبائح والصيد» باب أن المجوس والميتة» رفم (7 2۹ 0)»› ومسلم: 
خاب الضن والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمةء زقم (۱۹۳۰۹). 


@ كتاب الحدود 


وينبني على ما سبق ما ابتلي به الناس اليوم من أن بعص الأطياب تحمل 
كحولا بنسبة كبيرة» وني ذلك سؤالان: هل يجوز أن يتطيب با الإنسان» وهل 
إذا تطیب ہا تکون ثیابه نجسة؟ 

أما جواب الأول: فالاو ألا يتطيّب اء لأنه لا ضرورة إلى ذلك إذ 
هناك أطياتٌ طيبة خالية من هذه المادةء والشىءٌ الثاني أنها من الأمور المشتبهةء 
لقوله تعالى: لإا اتر والمبيم والأاصاب لازم رج من عمل القيطن ادوه 4 
(اماندة:۹۰]» فالأمر بالاجتناب یقتضی اجتنابه من کل وجه ومنه التطيبٌ به. 

لكن قد يقول قائل: إنا المرادٌ بالاجتناب ما تثبت به العلة» وهي قوله 


چ ای یی ی کے ےا ےچ کے ہے 


تعالى: # إِنَمّا بريد السَيطلن آن وق بتکم العدوة والبغضاءَ ف ار والميسر ودد 
عن در اه وعَنِ ألصَلَوة ههل أن منود € [المائدة:۹۱]ء وهذا إنا يكون فيا إذا شربّه» أما 
إذا تطيّب به أو اهن به فلا بمجحصل ذلك بلا شك» وعلى هذا فيبقى التطيبٌ به من 
الأمور المشتبه اء والقاعدة فى الأمور المشتبهة أنبا تبيحها الحاجة فقط» فإذا 
ا 

احتاج الإإنسان ای استعمال هده الكحول تعقبم ر چ او عير ذلك فهذا جائز» 
ولا ريب فيه» حتى وإن كان فيها مادة كحول كثرة؛ لأا حاحة والتحريم فيه 
اشتباه» ولا يمکن ان نمنع ما کان فيه الاشتباه م ان الاصل الحل» فإذا احتاجَ 
الإنسان إلى استعمال هذه الأطياب لتعقيم جرح أو ما أشبه ذلك فلا بأس. 

آما الحواب عن السؤال الثاني: ھی ٣ظ‏ ننجس الثياب ابدا» لن الخمرة 
الألية لا تفج الثا 

| غ ا 4 E‏ 

اما ما جب على الإمام أن يعامل من شرب المسکر فقد بينه حديث أنس بن 
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۴-عَنْ اس بن مَالِكِ رضي الله عن «أنْ التب ية أتى برَجُل 
رتو کو زره ا 
اد قرټ ار َجَلَدَهُ بجَريدََْنِ تَحْوَ أَربَعِينً. ا 


تھے ت 
لے ډ لر سر ږو ۴ ۰ چ 


قمر ان سسا سار التاس» فقال عبد الرّحَن ھن بن عويب r E‏ انون 


شما تق لن" 
الشرح 
قوله: «أقي برَجُلا؛ وم یدز اسمه» وللا اة إلى تعن أستمة؟ لان 


المقصود هو الحكم» أما كون الفاعل فلانًا أو فلانةء فهذا لا يمنا 

قوله: «قذ شرب المْرً٠؛‏ سبق لنا معنى الخمر. 

قوله: «قَجَلَدَها؛ يعني أمر بجلده» وهذا كان الصحابة -رضى الله عنهم- 
ڪچلڏون. 

قوله: انحو ت نحو: تدل على أا لمت ا مؤكداء إذ لو كانت 
خا م کا لقال جلد اریع) 

قوله: «وَفَعَلَهُ بُو برا؛ يعني ني: أن -رضي الله عنه- جلد في الخمر نحو 
آزتقن. 

قوله: «استَشَارَ التاس»؛ أي: طلب منهم المشورةء والمشورة هي إيداء الرأي 
في الأمور المشكلةء وكان من عادة عمر -رضى الله عنه- على ما عنده من الإهام 
الذي قال عنه النبی -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «کان فيم مضى قبلكم 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب ما جاء ی ضرب شارب الخمر» رقم «(TVVT)‏ ومسلم: 
کتاب الحدود» باب حد الخمر» رفم )1 {N۰‏ 


GD‏ کتاب الحدود 


من الأمم اتون وإنه إن کان ف آمتي هذه منهم قانه عمر بن الخطاب» "۰ 
فکان ”رضن ازل کته ۷ 1 قا برآیه» ويىستشہ الصحابة وله ف ذلك مقامات 
كشرة. 


فاستشار الصحابة -رضي الله عنهم-: فيا يصنع»ء لأن الناس كثر فيهم 
شرب الخمر» بواسطة ما أنعم الله عليهم به من الفتوح واختلاط الناس الأنباط 
ہم» فکثر فيهم شرب الخمر. 

قول عبد الرحمن بن عوف -رضي الله غبا-: حف ادود انونً؛؛ 
ويعني بذلك حدً القذف» لقول الله تبارك وتعالى: ولذ موب لصتت م ر 


ً [ ترآ ا ر اچ 


باتو پاربعة شهدا ادوه مين جلدَةً ‏ [النور:٤].‏ 

قوله: قمر بو عَمَرٌا؛ يعني أفر آن جلك الشارب بحد,القذف فرّادت 
العقوبةً نحو الضعف أو أکثرَء إذ کانت بالأول نحو أربعین ثم صارت ثمانينَ 
فنفذه عمر -رضی الله عنه- نخد آن استشار الضحارة كرد ضى الله عنهم-. 

ومن فواند هذا الحديت: 

١‏ أن وقوع مثل هذه المنكرات لا یستغرب؛ لأنه وقع في عهد الصحابة 
رق اف عه رل فن الرسرة ر إقق امه جنک رارت ابت 
رقرب اضر جد روفاك اق خي اقروت اقل المهود في قران السا 
وفي عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» والإسلام طري» والنفوس 


)١(‏ آخر جه البخاري: کتات أحاديث الانسباةء باب حديث الغار» رقم 1٩۹(‏ ۳£(« ومسلم: کتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر -رضی الله عنه-» رقم (۲۳۹۸). 


باب حد الشارب. وبيان المسكر 


مقبلة عليه شغوفة به متمسكة به» ومع ذلك وقع من أفراد الناس مثل هذاء فلا 
تستغرب إذا وقع في عصرك وآنت في القرن الخامس عشر مثل هذه المنكرات 
مع بعد الفرق بين ذاك الزمن وهذا الزمنء وبين أولئك الناس وهؤلاء الناس» 
وبين الكثرة والقلةء كان الصحابة في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
كلهم مئة وأربعةٌ وعشرين ألمًاء والآن صار المسلمون حوالي مليارء فإذا قدَر أنه 
زنى منهم ألف» فالألف نسبة قليلة جدًا للمليار. 

فعلى هذا نقول: لا يلحقك هم ولا غم إذا رأيت شيئًا من المنكرات في 
عهدك. ولكن لا يمنعك هذا من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

۴- طلب إخفاء الفاعل إذا م تدع الحاجة إلى بيانه وتعيينه؛ تؤخذ قوله: 
(برَجُل)» ولم يعیینه. 

۳- نسبة الشىء إلى الآمر به؛ لقوله: (فجلده بجَريدَيْنٍ حو أَرْبَمنَا. 

4- أن وة شارت اخم غير ولت بحت وذلك من ثلائة آوجه: 

الرخجه الأزل قرله: فكو أربَفنَ؛ ولم بجددها. 

الوجه الثا: لآن عمرَ رضي الله عنه- زادها زالفا لا یمکن أن یزاد» 
وههذا لو كثر الزنا فى غير المحصنين فليس لنا أن نزيد على مئة جلدةء فلو كانت 
عقوبة شارب الخمر حدًا ما زاد عمر عليها. 

الوجه الثالث: أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه= قال: «أحف 
الحذدود تَنُونّ»» وكان ذلك بمحضر الصحابة» ول ينكر عليه أحدّه ولو كانت 
عقوا شارب انر خا لكان آلف تنود ربعن لاان 


كاب الحدود 


وخا القول هى آلقق ن فى سن آل أن عقوبة شارب افر ليست 
الزيادة على أربعين إلى ثمانين» أو عن ثمانين إلى مئة وعشرين» وما أشبه ذلك 
فهذا لا بأس به إذا كان الناس لا يرتدعون بدونه. 

-٥‏ آنه في عهد آي بكر -رضی الله عنه- كان الناس قريبين من عهد النبوة 
والمعاصى فيهم قليلة؛ وتوسّع الفتوحات كان قليلاء لأن عهد أبي بكر -رضي الله 
علةت كان ستتين وخسة أشهر ثقريبًا. 

- مشر وعية الاستشارة؛ حتى وإن كان الإأنسان ذا عقل ومشورة فليستشر. 
نداقن ك اة واوو ت من اورف" 

فلا تقل: آنا عندې ذکاء» وعندي فکر» فال مرء قلیل بنفسه کثيرٌ بإخوانه» 


ت 


باب اولی. 


وهل نتشر فی کل شی پمعتی ذا عرض للومام آی الاک مسال 
يجمح الناس إليه فيستشيرهم أو لا نستشير إلا فيا تدعو الحاجة إلى الاستشارة 
البه؟ 


الحواب: أنك لا تستشير إلا في أمور تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيها. 


وها متش الانسان ف آمو رة ا لحاس ة أو لا سي الاق الام ر العامة 
e‏ ح‌ 2 ٣‏ ا ج س ورزر 


(۱) البیت لناصح الدین الأرّجاني» في دیوانه .)١٤۹/۱(‏ 


باب حد الشارب. وبيان المسكر 


الجواب: الأول» لأن النبى َيه استشار في شأن عائشة -رضى الله عنها- 
في قصة الإفك'"» وكذلك في غير هذاء فاللإنسان يستشير في أموره الخاصة 
یکون ذا رأی» ولا یشترط أن یکون قریبًا. 

الشرط الأول: آن يكون آميتا؛ فلا تستشر إلا إنسانًا أميناء تحب لك ما 
حب لنفسه» فغبر الأمين قد يودي بك ويضرك. 

الشرط الثان: أن یکون ذا رآي؛ لأن من ليس له رآأى لا تستفيك منهء 
وكثيرٌ من الناس إذا استشرته في شىء لا يعطيك رداء بل ربا يقول لك كل ما 
تاره فهو حل ويقول العامة: « !دا آوذت أن ره فختره)› والقصد من 
الاستشارة أخذ الرأي لا أن خيرك آنت: 


وهل نقول: یشترط أن یکون ذا دین؟ لاء بل يكفي أن يكون أميتاء فالاأمانة 
اتر ةلا ع دي 

وإذا استشرته فهل تستسلم لما يقول أو تناقشه؟ 

الجواب: بل تناقشه» حتى يستبين الأمر» لأنه قد يشير عليك با يرى أنه 
اللصلحة» لكنه لا يدري ما وراء ذلك نما هو عندك أنت» فلا حرج أن تناقشه» 
وقد يغخضب بعض الناس أن تستشره شه تجادله» فقل له: آنا ما جادلتك 
اعتراضًاء لكني جادلتك لكي أتبين الأمر ويحصحص الحق؛ لأن الإنسان قد 
يبدو له شېء وتخیب عنه موانعه» فاذا وجد من یعارضه تبین عاما. 


(۱) انظر شرح الحدیث رقم .)١۲۳۰(‏ 


۷- تواضع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-؛ وبه نضع شَجًا' في حلوق 
الذين يقولون: إن عمر رجل مستبد. 


ê ê 3¢ 


- وينم عَنْ عل رضي الله عَنه سي قصة الوليد بن ء ب 
جلد الي كب ازع واو بکر اوت ومر اين وکل س وا عب 
إّ». وني هذا الحدیث: أن لاھ کا آ0 راه فا ام قَقَالّ غتان: انه 
فاا حى شر N‏ 

الشرح 
وهذا أحب إلّ» هذا المشار إليه الثانون ؛ لأن الإإشارة والضمير يعود إلى أقرب 
مذكور» وإن| كان أحب إلى عل رضى الله عنه لما فيه من النكال والعقوبة. 

قول عل -رضى الله عنه-: «وكل سنة؛ يعني كل ذلك سنة جوز العمل 
به» فإذا قال قائل أن قول على -رضى الله عنه-: «وَهَدًا أحَبٌ إ» فيه تفضيله 
سنة عمر -رضي الله عنه- على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

قلنا: ليس فيه تفضيل؛ لان فعل النبي َة لم يكن على سبيل التشريع 


(0ا جًا: ما اعَرَّصّش في الحَلق من عَم ونحوه. القاموس المحيط (شجو). 
(۲) أخرجه 1 : کتاب الحدود باب حد الخمر» رقم (۱۷۰۷). 


باب حد الشارب. وبيان المسكر 


فول عثان -رضی الله عنه-: ا فاا ی شَرا؛ وهذا معلوم» فهو 
لم يتقيأها إلا بعد أن شرما. 

فإن قيل: وهل يعمل بذلك في مسألة السرقة» إن وجد مسروق عند أحد 
فنقول: ما وجد عنده إلا آنه سرقه؟ 

قلنا: لو أن من وجد عنده المال اعترف آنه سرقه فلا إشكال» لكن إذا ل 
يعترف وادعى عليه صاحب الال آنه سرقه» فالأصل هنا عدم القطع ما ل تقم 
قرينةء ولا يقاس على مسألة الخمرء لأن الخمر لا تقيأها كان اليقين أنها ما 
وصلت إلى بطنه إلا بشرب إياهاء لكن هذا الذي وجد عنده المتاع» قد يكون 
هناك سارق هو الذي سرق الال مباشرة ثم وضعه عند هذا الرجل حتى يوقعه 
ي همه 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - آنه جوز الاختصار على أربعين في شرب الخمر؛ لقول علي -رضي الله 
عنه-: «وگل ترقز الرباة عل الأمكن لن علا شرل إن محف 
فالأربعون سنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وأول خلافة عمر» 
والثاني سنة عمرَّ -رضيى الله عنه- في ثاني الحال. 

۲- آنه ينبغي التغليظ في العقوبة كلما تتايّع" الناس في المعصية؛ لقول علي 
-رضی الله عنه-: «وَهَدًا أَحَبٌ إل 


2 رع هه م ع 1 ږو م . 2 ار 
(۱) التتايع : ركوب الأمر على حلاف الناس والتهافت والإسراع في اشر والتتا 
ف الخر. تاج العروس (تيع). 


کتاب الحدود 


۴- جوا إقامة الحد -أو إن شعت قل: جواز إقامة عقوبة شرب الفمر - 
لن تقياً ا لخمر؛ وهذه المسألة فيها حلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إن من تقياً 
ا لخمر وجبت عقوبته» كالمرأة إذا خلت يجب أن تحدّ ما م تدع شبهةء وهذا الذي 
تقيا الغمر وجب أن بُعاقب بعقوبة شارب الخمر ما ل يذ شبهة وحذا القول 
هو الراجح وهو الصحيح» وهو قول عثان -رضي الله عنه-» وعلله بتعلیل 
معقول صحیح» وهو أنه لم یتقیاها حتی شرہاء لأنها ما دخلت إلا عن طريق 
الفم» وهذا لا يكون إلا بالشرب. 

وقال بعض العلماء: إنه لا جد إذا تقيأهاء لاحتمال أن یکون شربما جاهلا 
آو راء آو ما آشہة ذلك ویر د عل شنا بان سال وارد سی فن کر پا 
فیحتمل أنه مُکره أو جاهل بحسب آنا شراب عادی» ولو آن الذى تقيها 
اڌعى آنه لم يعلم آنها خر فلا علم تقيأهاء لقلنا أنه لا تجب عقوبته لأنه جاهل» 
فإذا م يع شبهة فإن الأصل كا قال عثمان -رضى الله عنه- أنه لم يتقيأها حتى 
شریاء ٠‏ 

وقول عثمان -رضى الله عنه- لا يعد من القرينة» بل هو يقين» لأن الذي 
أدخل الخمر إلى جوفه لا شك أنه الشرب» أما العذر بالجهل فقائم حتى لو 
شر ب الاس اماتا فقال: قثت اجب لیس سسکا 

فإذا اعترف أنه شرا فالإمام خير أن يعاقبه أو يتركه» لأن التعزيرَ ليس 
کا لحد في وجوب تنفیذه. 


2 2 


باب حد الشارب وبيان المسكر 


2 . 1 س اتی 
-وَعَنْ مَعَاويَة -رَضى الله عنه- عن النبى ك آنه قال فى شارب 
o1‏ و N Foi‏ ق ا ت ص 2 5 4 وو و ص 5 
الخمُر: «إذا شرب فاجلدوه ثم ذا شرب قاجلدوه ثم إا شرب الثالثة 


وھ zz‏ 5 ص کا چ ا ر CT‏ 6 سے سے و ر 
فاجلدوه ثم إذا شرب الرَابعة فاضربوا عنقة» أخرَجَه آحَد وَهَذا لفظه. 


ف ا و ف ا رور ت کو پود ٍ 
# وذکر الوفنى ما يدل كل أنه ن 2 واخرج ذلك بو داود صر حا 
(r)‏ 


عَنِ الزخْري 
الشرح 
قوله ڪي : «قاضر بوا عَنقَه»؛ يعنى: اقتلوه» ووجه ذلك أن الرجل الذي آقيم 
غ + : 
یعدم؛ حتی لا يزداد إت ببقائه» فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله. 
واخحتلف العلهاء -رحهم الله- في العمل بهذا الحديث» فقال المؤلف 


e. PNET Rl E PILES EEC Ee :‏ 
-رحه الله-: «١‏ خر جه أحَد ركذا لفظهة وَالأرَبَعَة. وَذكَرَّ التَرْمذِي مَا يدل على 


م E 5 I? ۶ e‏ ۳ س 5= چ سر د ّ هة 
آنه سوح واخرج دلك آبو داو صَرجا عن الزهري“٠‏ والذي عليه جمهور 


العلهاء» هو أن هذا الحديث منسوخ» وأن شرب الخمر لا يبيح القت لا ني الرابعة 
ولا الخامسة ولا في العاشرة» وأنه إن جلد جلدًا. 


(۱) آخرجه آحد برقم »)۱٦٤۲۷(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم 
«(E EAT)‏ والترمدي: کتاب الحدود» پاب ما حاء ص شر ب الخمر فاجلدوه فان عاد ق الرابعة 
فاقتلوه» رقم )£ (IEE‏ السات «(TIT /۸A)‏ رفم Cah‏ وابن ماجه: کتاب الحدود» باب 
من شرب الخمر مراراء رقم (۲۵۷۳). 

(۲) خر جه أبو داود: تاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم .)٤٤۸٥(‏ 


کناب ا لحدود 


وذهبت الظاهرية إلى أن الحدیث گم غير منسوخ» وقالوا أنه لا بد أن 
يقتل إذا تكرر منه أربع مرات» وفي كل مرة تقام عليه العقوبة. 

وتوسّط شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحه الله- فقال: إذا لم ينته الناس بدون 
قتله قتل» وإذا أمكن أن ينتهوا م يقتل» وعلامة عدم الانتهاء أن نرى الناس 
يشربون الخمر ويجلدون ولكن يرجعون» وهذا يعني أنه لا ينفع فيهم إلا القتلء 
وهذا الذي یکره شيخ الإسلام هو الصحيح. 


أولا: لأنه يمكن حمل الحديث عليه بأن يقيد الحديث» أي: اقتلوه في 
الرابعة إذا أيس من صلاحهء ول يندفع إلا بالقتل. 

ثانيًا: آنه إذا استمر على شرب الخمر مع كونه يعاد ويجلد ثلاث مرات» 
صار من المفسدين فى الأرض» الذين يحاربون الله ورسوله» وهؤلاء جزاؤهم أن 
يقتلواً أو و يُصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خحلاف» أو ينفوا من الأرض» 
وعلى حسب نظر الإمام» وإما على حسب الجريمة كا سيأتي -إن شاء الله 
لعا د 

ی ات آلا 51 ونورا رنود الل ا ال ہن 
شرب في الرابعة» وهو يعاقب في كل مرة. 

فإن قيل: لماذا ل نقل بالنسخ هنا؟ 

قلنا: القول بالنسخ يلزمه شرطان: 

الأول: تعذر الحمع بين الدليلين. 

والثاني: العلم بالتاريخ 


باب حد الشارب» وبيان المسكر 


وهنا ليس هناك ما يعارض الحديث حتى يقال بالنسخ» وآما قول 
الزهري -رحه الله- فهو قول تابعيّ ولا يعتمد عليه؛ والراجح هو ما ذهب إليه 

بعض أهل العلم من التفصيلء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-» 
فقال: إذا انزجر الناس بغير القتل فلا يقتل» آما إذا لم يندفع الناس عن السرقة 
إلا بالقتل فیعمل به. 


وهذا جمع بين الأدلةء لأن الرجل الذي كان يشرب ويؤتى به كثيرًا إلى 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يرذ أن الرسولً أمر بقتله» لكن كان هذا 
الرجل تحضيصة قد لا اتكون الغره وهي أنه غب االله قعال ورسولة صل ال 


عليه وسلم. 


ا 
قوله ا : «إذا تت أَحَذكَبْ؛ هذا عام في ضر ب التادیب الذي يقع من 
الأب على ابنه» ومن المعلم على تلميذه وفي غيره» فإنه إذا ضرب الإنسان أحدًا 
التب الاولة أن الوجة مجمع المحاسن» وأن الضرب عليه يعيبه. 


8 اة البخاري: كتاب العتق» باب إذا ضر ب العبد فلیجتنب الوجه»ء رقہ (۰٣٠١۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه» رقم .)۲١١۲(‏ 


السبب الثاني: أن الضرب على الوجه ربا يؤدي إلى ضرر كبير» إلى جرحه 
أو مله أو ها أشن ذلك. 


السبب الثالث: أن الضرب على الوجه أشد إذلالا للمضروب» يفرق 
الانسان بين أن يضرب على وجه أو أن يضرب على ظهره أو صدره آو على 
الرأس أو ما أشبه. 

من فواند هذا الحديث: 


أنه دليل على وجوب اتقاء الوجه عند الضرب في أي حال من الأحوالء 
وبه نعرف خطأً كثير من الناس الذين يُربون أولادهم» ويضربونهم على الوجه 
ولا یبالون» لکن لعل هذا یکون جهلا منهم» والا فمن علم بالنهي فلا یرتکبه 
إلا إن يشاء الله. 
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ق 
وک ۹وو 


۷-وَڪَن ابن عَبّاس رضي الله عَنها- قالّ: قال رَسول الله کلا: «لا 
تَقَام ا لحدوة فى الَسَاجدِ» رَوَاه الرمذِي» والحاكم . 


الشرح 
5 ا 2 ر 
قوله ك4: «تقام؛ مبنيٰ لا لم يسم فاعله» و«الحدودا؛ نائب فاعل» جمع 
(حد)» والمراد ها: العقوبات المقدرة شرعا في المعصية» لتمنع من غيرها. 
)١(‏ أخر جه أحمد برقم »)٣۷(‏ والترمدي: کتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه» يقاد 
منه أم لا؟ رقم »)٠٤١١١(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود» باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد 
رقم »)۲٥۹۹(‏ والحاکم ۰٤۱٠١ /٤(‏ رقم ٤‏ ۸۱۰). 


باب حد الشارب. وييان المسكر 


قوله عه : «المسَاجدِا؛ جمع مسجد وهو المبني ليصلى فيه. 


وإنا هى عن ذلك لأن المحدود قد محصل منه حدث من شدة الضرب» 
وقد يحدث منه صراخ» وقد يحدث منه سب أو شتم» وهذا کله غير لائق 
بالمساجد» فلهذا : نهى النبى 5 عن إقامة الحدود في المساجد. 


ê ê 2 

۸- َعَنْ نس رضي الله عَنْه- قال: «لقذ انَل الله ریم الحمر» 
وَمَا بالمدِيتة شراب د يرب إلامِن ر أَخْرَ جه مُسلِم . 

الشرح 

قوله -رضی الله عنه-: «لَقَد اَذ اله؛ هذه الحملة مؤ كدة بثلاث مؤ كدات: 

الأول: القسم المقدر: لأن «لقد» جواب هذا القسم. 

الثاني: لام القسم. 

القال ك قك: 

وقوله ”رضي الله عنه-: ريم الحمُر» صريح بان قوله: #إفاجتوه # 
لوجوب الاجتناب» ووجوب الاجتناب يقتضي تحريم الفعل. 

وقوله -رضي الله عنه-: «بالدِيتة)؛ الباء هنا بمعنى (ني)» وإتيان الباء 
بمعنی (ني) کثیر» ومنه قوله تعالی: # وک لمرو نیم مُصبحیت 7 وبال اف 
سقو 5 [الصافات:۱۳۸-۱۳۷]. 


(۱) خر جه مسلم: كتاب الأشربةء باب تحریم الخمر وبیان آنہا تکون من عصیر العنب» رقم (۱۹۸۲). 


سے 


وقوله -رضي الله عنه-: «شَرَابٌ بَشرَبُ إل مِنْ تثر»؛ وشراب التمر 
معروف» وذلك أن التمر يوضع ف الماءء فإذا مضى عليه مدة صار هذا الماء 
الذي وضع فيه التمر صار حرا إذا شربه الإنسان سكر» وإنما ذكر ذلك ليبين 
-رضى الله عنه- أن ما ساوى التمر في اللإسكار فهو مثله. 

ومن فواند هذا الحديت: 

-١‏ أن القرآن کلام الته؛ لقو له رضي الله عنه-: انَل الله ريم الخمُر» 
ونحن لا نشاهد إلا ما كان في القران الكريم. 

۲- إنثبات علو الله تعالى؛ لأن النزول يكون من العلو. 

۳- أن الخمر كان مباځًا في أول الأمر؛ لقوله ”رضي الله عنه-: «لَقد انَل 
اله ريم الحمر»» فدل هذا على أن التحريم طارئ» والأصل عدمه وهو الحلء 
وينبني على ذلك أنه متى اذعى إنسان تحريم شيء . من المأكولات أو المشروبات 
أو الملبوسات» طالبناء بالدليل» لأن الأصل هو انخل. 

بااساو ا ا و و 
نر الله ريم امر». 

ه- أن الطیب قد یکون خيینًا والخبیث قد یکون طیً؛ فا خبیث یکون 
طيبَا کا حمر إذا تخللت وصارت خلا صارت طببةء والطیب يصیر خبیثا كا لٌ 
اذا حمر صار - انیا ا قبل التحريم طيب» وبعد 
التحريم خبيث» وهو عينٌ واحدة» فا حمر مثلا قبل أن تحرم كانت طي تدخحل 
في قوله: كوا من يبت ما رَرَفْتَكمّ € [البقرة:۷٠]»‏ وبعد التحريم صارت 


باب حد الشارب» وبيان المسكر 


خرش لن الله قال : ورم عل ع عليه الت 4 [الأعراف:۷١٠].‏ 
ومهدا نعرف آن الاوضاف الشرعية قد لا تڪون ظاهرة للناس» ولکننا 


نعرفها بالحكم الذي رتب عليهاء فنحن نعرف أن الخمرَ خبيث لأنه حرم 
ونعرف أنه قبل التحريم طيب»ء كذلك الكمر قبل آن تحرم كانت طيبةء وبعد 
التحريم صارت خبيثة» مع أنها عين واحدة. 

ê ¢ 


سے لك 


۹-وَعَنْ عُمَرَ -رَضى الله عَنهٌ- قال انَل تحريمُ ا لخمُر» وهي مِنْ 
خب من التب وَالتمْرء وَالعَسل» والجنطة وَالشعبر. وا ما خا مر العَقلَ ‏ 
می َل . 


الشرح 
قوله ”رضي الله عنه-: وهي من EE‏ أي: اا کانت تصنع من 
هذه الأشياء في عهد الصحابة - رضي الله عنهم-. 
قوله -رضى الله عنه-: «وَاَمْرٌ: ما حَامَرَ العَقَلَ»؛ هذه كلمة جامعة 
ومعنى «خامّر العقل»: غطاه حتى زال» على وجه السّكر واللذة. 
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)١۱(‏ خر جه البخاري: کتاب الاشر نه باب الخمر 5 العنب» رفم )00۸1(« ومسام: کتاب 
التفسيرء باب قي نزول محريم الخمر» رقم (۰۳۲ °( 


AD‏ كتاب الحدود 


وق ای کر ر -رَضی الله نها -؛ ء عن النبيّ اة قال: گل مشر 

و ب ر حرام أ کا سل ٠‏ 
الشرح 

E GES‏ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» لأا 
كلمة جامعة تشمل كل شيء» وعلى هذا فلا يختص الحم بالأشربة التي كانت 
عند نزوله لان لدینا حدًا لا عدّاء والح الإسکار» فکل شیء مُنکر من أي 
نوع کان فانه خر» یترتب على هن تنا وله ها یترتب عل من شر ب الخمر. 

فان قیل: لو کان یسکر بالشم» فهل یکون خمرٌا؟ 

قلنا: إن نظرنا إلى عموم قول عمر -رضى الله عنه-: «وَالحمُر: ما حامر 
العَقلّ» قلنا أنه يُسكر» وحكمُه حكم الخمر الذي يُؤكل ويُشرب» والآن توجد 
فئة يستعملون أشياءَ بالرائحة»ء فإذا شمها -والعياذ بالله- سَكر وصار هذى 
كالمجنون. 

ومن ذلك ما أخبرنا به بعضهم وهو «الَيّكس» فقالوا أنه يوضع في علب» 
ویستنشقونه ویشکرون! وهذه مسألة خطبرة» ولا بد من أن ينظز فيها 

ومن قواند هذا الحديث: 

منطوقه؛ وهو أن کل مسکر خر وکل مسکر حرام» ومفهومه آن ما لا يُسکر 
اال واا ر اواپ 


(۱) خر جه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن کل مسکر خر وأن کل خر حرام» رقم (۰۰۳ 


باب حد الشارب. وييان المسكر 


وبهذا المنطوق فنحن لا نحتاج إلى الرجوع إلى القاموس في معرفة الخمر: 
لأن الرسول ية حدد الخمر بأخها كل مسكر» فلو قيل:.ارجعوا إلى كتب اللغة» 
قلنا: ما نرجع» لأن أفصحَ الخلق على الإطلاق النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وأفصح الخلق عرفهاء (فمل عن الشقاق)» ف«كل مسكر خر». 
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ص سر @ اص س ر ره ٤‏ - و او 2 ی ت 
۱-وَعَنْ جَابر -رَضى الله عَنه- آن رَسول الله َة قال: «مَا آسكرَ 
ا 


کر قليله حرام أخرَجَه أ ۇالارعة وَصَححه ابن حبَانَ . 
الشرح 

قوله عَيٍ: «مًَا A‏ کثره يعني؟ ولو یسکر قلیله» و(ما) محتمل أن 
تكون موصولةء ويجحتمل أن تكون شرطيةء والأقرب أن تكون شرطيةء لدخول 
القاء فى الجواب: 

ومن فواند هذا الحديت: 

-١‏ منها سد الذرائع؛ لمنطوق الحدیث: «مَا اشكر كَْيره فَقَلِيلة حرام 
وليكن عندكم قاعدةً: أن كل ما تدعو إليه النفس فإن الشارع بحرم كل ذريعة 
إليه ولو بعحدت» كالرباء والزناء وشرب الخمر» فإن الشارعَ بحيطه بسياج بعيد 
حتى لا يرتع الناس فيه. 

(۱) أخرجه أحمد برقم »)۱٤۲۹۳(‏ وآبو داود: كتاب الأشربةء باب النهي عن السکر» رقم »)۳٣۸۱(‏ 
والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أُسکر کثیره فقلیله حرام» رقم »)۱۸٦٥(‏ وقال: 


حسن عريب» وابن ماجه: کتاب الأشربة» باب ما اسکر کشره فقلىله حرام» رقم «((TTAT)‏ 
وانظر صحیح ابن حبان (۱۲/ ۲ رقم 0۳۸۲). 


۲- أنه إذا ل يسكر لا القليلّ ولا الكثيرٌ فإنه ليس بحرام؛ ولكن ليْعلم أن 
بعص الناس فهم من هذا الحديث أن الذي فيه جزءٌ من مُسكر يدخل في 
الحديث» وأنه لو كان فيه جزءٌ من آلف جزء من المسكر فهو حرامُ» لقوله كيا: 
ما اکر یه اکن لاسلا بل سی اديت آن الي إذا أسكر مع 

كثرة الشراب لا مع قلته صار القليل حرامًا. 

فلو أن هناك شرابًا إن شربت منه عشرة كؤوس أسكرَ» وإن شربت خسة 
م يسكر» فهذا قليله حرام» ولو أن هناك شرابًا آخر فيه مادة من (الكحول) 
تساوي واحدًا في المغة من مكوناته» فهذا حلالّ» وليس بخمر» لأنه إذا اختاط 
حمر بغيره نظرنا إن كانت السب كبيرءً بحيث بُؤئز هذا الحم الذي يسمى 
الآن (الكحول) على الطاهر صار حرامًاء وإن كان بنسبة قليلة كخمسة في المئة 
أو ثلاثة في المئة فإنه ليس بحرام» وإذا شككنا فالأصل الحل. 

فالمعنى أن الشراب الذي إذا أكثرت منه حصل الإسكارٌ فقليله -أي: 
قليل هذا الشراب- حرام» أما الشراب الذي لم يبلغ حد الإسكار القويّء فإننا 
ننظر فيه» هل إذا أكثرنا منه حصل السكر» أو لا؟ فإذا قالوا: نعم» قلنا: هذا 
حرام» وليس المعنى أن الشراب الذي فيه نقطة من خر يكون حرامًاء بل إذا 
کان فيه نقطة من خر ننظر هل کثیرٌه بُسکر» فإذا کان یُسکر فقلیله حرام» لکن 
إدا امتزجت الخمر حتى صارت ما ها أصل وما ها وجود» فليس هذا هو 
اللقصوذ: 

فإن قيل: بالنسبة للبيرة التي فيها كحول بنسبة ثلاثة بالمئة» بعض الناس 
بز کو غا اجخابا للخمهة او خوف التدرج؟ 


باب جحد الشارب» وبيان المسكر 


قلغا: التى فيها بنسبة ثلاثة بالمخة لا تضرء لأعها نسبة قليلة جذا تذوب 
فی الشراب» والذين يتركوغا خوفا من التدرج» فليس هذا راء وون 
علبه. 


فان قیل: وهل لنا آن نجرب فیا شککنا منه؟ 
فالجواب: نعم» لنا أن نجرّب؛ لأنه لم يثبت تحريمه بعد والتجربة هنا 
لجل دفع الوهم» فإذا جربنا هذا الشراب الذي شككنا فيه فإن ذلك لا بأس 
به» لأن التحريم م يثبت. 
فلو أن هناك بعص العطورء شرا بعض الناس فسکرواء ولیس بہا إلا 
نسبة قليلة من الكحول» فهي خر ما دامت تسكر» ويمنعون منها على أنها خرء 
حتی وإن لم یکتب علیھا آنها خر فما دامت أسكرت فهي خمر. 
ê ê‏ 
۲ - وعَن ابن عَبّاس -رّضی الله عنهًا- قال: « گان ول ايله ن 
لَه الريب في السَقَاي يشر هيوم وَالعَدَه وَبَعْدَ العَِء قَإِدَا گانَ مَسَاء الثالَة 
کرب سما إن قصل كي أهْرَاقَهُ) ارج س ". 
الشرح 
قوله -رضي الله عنه-: « گان رَسول الله کا ل نبد لَه؛ اشتهر عند کشر من 


العل|ء أن (کان) دل عل الدوام» ولکن هدا لیس یح فاا تدل على 
pee e Ee Rg rag a‏ 


E 
نند‎ 
تھے‎ 
ے‎ 


(۱) أخرجه مسلم کاب الآفر بت باب با ليذ الى م تند ويسر كرا رق( : e‏ 


الأحاديث أن النبي ية كان يقرا في يوم الجمعة سیخ؛ والغاشية)''» وفي 
حدیث آخر: کان يقراً (الحمعة والمنافقون)' ولو فلنا: اك (کان) تقد الدوام 
داقا لكان ن الأحاديت تغارض وليس الآمر كذلك ف(كان) لا تدل غل 
الدوام داتًا. وهنا (کان) لا تدل على أنه ء کل کان ینبڈ له الزبیب کل يوم لگن 
كان بحصل ذلك. 

وله - رفن الله عه -: لزه هو الب المجفف» وهو عضب خحاصض: 

قوله -رضى الله عنه-: «السّقَاء»؛ هو جلد الشاة أو الماعز المدبوغ» يوضع 
فيه الماء أو اللبن أو النبيذ. ) 

قوله -رضی الله عنه-: «قَيَشرَبة يَوْمَه٠؛‏ وإن] كان الرسول -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- ينبذ له الزبيب» لن الوت کت الاء حلاوة» ويمتص ما 
في الماء من ميكروبات» وفي نبذه ونبذ التمر فائدتان: 

الفائدة الأولى: في الماء. 

الغائدة الثانية: ٤‏ طعم الاء. 

قوله -رضى الله عنه-: «قَيْشرَبه يَوْمَهُ وَالعَدَء وَبَعَدَ العَلٍ؛ فهذه ثلاثة أيام. 

قوله -رضی الله عنه-: «قإذا گانَ مَسَاءٌ الثالَة شَربَهُ وَسَقَاه» قإِن فصل 
ا ابي تيد يمد العالا ذلك لأنه لو بقى بعد الثالثة لصار 


۱ ) أخرجه مسلم : كتاب الحمعة» » باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸). 
(۲ ) أآخرجه مسلم : كتاب الحمعة» باب ما يقرا في صلاة الحمعة» رقم (۸۷۹). 


باب حد الشارب وبيان المسكر 


حرا وقد يصبر حرا وأنت لا تشعر» ولا سي) في البلاد الحارة كالحجاز» فإنه 
يصل إل درجة التخمر؛ فلذلك كان النبى -عليه الصلاة والسلام- يریقه إدا 


تي له ثلاثة أيام حوفا من أن يكون خْرًا وهو لا يشعر به. أما في وقتنا الحاضر 
والثلاجات موجودة» فيمكن أن يبقى آلنبية لمدة اطويلة ونأمن أمنا اما اهن 
انتقاله إلى الخمر؛ لأنه يبقى باردًا ولا يتخمّر» فالتقييد بثلائثة أيام إنها يكون فيم 
بحتمل أن يكون خمرّاء أما إذا أمتا ذلك كا هو المعروف الآن فلا بأس» وهذا 
قال العلماء -رحهم الله-: لو خلّل الخمر قبل أن يتخمر في الثالثة لكان حلالاء 
لآنه يوضع أشياء قبل أن يتخمر» ولا يتخمر بعدها ولو طالت مدته. 

وعلامة التخمر ا اراز دی 2 3 
على نار» ولكن ليس من ذلك مایوجدالاآن ف ب بعض المشر وبات إذا فتحته تفور 
عليك» إنا الخمر هو الذي إذا نبذ وبقي مدة مع الحر يربو ويزيد. 

قوله -رضی الله عنه-: قن قصل َء أَهْرَاقَه٠؛‏ لئلا يشرب. 

ومن فواند هذا الحديت: 

-١‏ جواز أن يتخذ الإنسان ما يلتذ به من طعام وشراب؛ يؤخذ ذلك من 
فعل النبي ية حيث كان ينبذ له» ولا شك أن هذا تلذذ في الطعام والشراب. 

وهل هذا أمرٌ حمود» فإذا أنعم الله عليكم فأنعموا على أنفسكم» وما دام 
لله قد أحله ولا يعد إسراقًاء فلماذا لا نتبسط بنعمة اله؟! و هذا قال شيخ الإسلام 


-ر حه الله-: «(من امتنع فن اگل الظیبات بلا سبب شر عى فمبتدع مذموم» » 


.)٥٤١۷ /٥( الفتاوی الکرى‎ )۱( 


فا حمد الله عز وجل حت أنعم علىكڭ» وأنعِم على نفسك» وهذا سد الزهاد 


وهل الورع محمد + كان يتخذ النبيذ. 

آ- آنه لا يشرب النبيذ بعد ثلاث آیام؛ وهذا إذا کان احتالٌ أن یکون 
راء وإلا فلا بس. 

۳- مشر وعية إراقة الخمر؛ لان النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- 
كان براق النبيدّ بعد ثلاثة أيام» ولأن الصحابة لما نزل تحريم الخمر أراقوها"» 
ولأن إمساكها لا فائدة منه لأنها حرام. 


فهل نقول بناءً على ذلك: نريق جيعَ قوارير الأطياب التي بها كحول؟ 
الحواب: إن كانت لا تعمل إلا لک وجبت إراقتهاء وإن كانت 


تستعمل لغير السّكر فهذا محل نظرء لأنك إن نظرت إلى قوله تعالى: لابه 4 
قلت هذا یدل علی وجوب اجتناب کل ما یمکن أن یکون مسکرّاء وإِن نظرنا 
إلى التعليل: إِنَما بريد ألسَيْطن أن يوق بتكم العدوة والبغضًآة في ار وألميْير ٠4‏ 
قلنا: هذا فيمن اتخذه من أجل الشرب؛ لأن هذا الذي يكون فيه العداوة 
والبغضاء؛ ولذلك آنا لا حرم هذا الكخول ولا أستعملة إلا عبد الحاجة 
كتعقيم جرح أو شبهه ولكني لا أحرمه» وقد سبق لنا الببحث أن الخمر نجس آو 
راج )ويا أن الأصل فيه آنه ليس بتجس»ورانه ادل عل تجاسته. 
(1) آخرجه البخاري: كتاب الأشربةء باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر» رقم »)٥٥۸۲(‏ 

ومسلم: كتاب الأشربةء باب تحریم الخمر وبیان آنہا تکون من عصیر العنب» رقم .)٠۹۸۰(‏ 
(۲) راجع الحديث عن حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة في أول هذا الباب. 


باب حد الشارب. وبيان المسكر 


ق - رض الله عَنها-» عن النبيّ ب قَال: إن اه لم 
1)2( 


ْمَل شفَاءَكَمُ فيا حرم عَلَيکْ» کا جن وتا ن ا 
الشرح 

له کیا: ياد: «لم علا الجحعل ينة ينقسم إلى فسمين: چیا شرعی؛ وجعل 

نو ا هنا جع قدري» أما الجعل الشرعي فمثل قوله تعالى: لم 

جل الله من ححيَة ولا ساببقر ولا وَصِيةٍ ولا حار [الائدة:٠٠٠]؛‏ لأن هذه الأشياء 

قد جعلت قدرًا» أي أنها موجودة لکنه لم جعلها شرعًاء ومثله یا قوله تعای: 


ہے عر ی ان ا یا 


وجلا آل لاسا ) وجعلتا السار مَعَاسًا) [البأ:١٠-١١].‏ 
ولقوله: لوجعلا الل لاسًا) وجه على أنه جعل شرعى» لكنه ضعيف. 
قوله بية: «شقَاءَكَمُ)؛ والشفاء والإشفاء بينها فرق عظيم» فالشفاء هو 
البرء من الأسقام» آما الإإشفاء فهو الملاك» وضذا نقول: «(شماك الله ولا أشفاك»؛ 
لأن (شفى) الثلاثيَّ بمعنى أبرأً من المرض» وأشفى آهلك كقوله تعالى: 
وځ عل سَفا حفَرَو من التَار قاقد مها € [آل عمران:۳٠٠]»‏ وأظن أنك لو 
قلت للعامى: «شفاك الله ولا أشفاك) لعله يغضب عليك» ظنامنه آنك دعوت 
اک ےا ع a‏ | 
القتال فيه» ومنه حريم البئر بمنع التملك حوله. 


.)۱۳۹۱( 


® کتاب الحدود 


إِذْنْ: الاسم ایس ايه کنقاد وقول قلا لاسرد اناو کان ای اده 
لكان فيه مصلا وال عر وجل - ليع باك افيه الصسلحة آبداء فكل 
ما آباح لعباده هو مصلحةء وكل ما حرمه عليهم فهو مضرة» ولا يمكن أن 
جرم عام ها فية صلختي إطلدقا, 
ومن فواند هذا الحديت: 
مع التدازي بآرم وجهه آنه ل قال: 1 عل شِمَاءَكَم فيا حر م 
يكم فاذا انتهك الإنسان المحرم بدون ان يکون له شفاءَ ضار هذا ر 
لأنه لا مصلحة منه. 
۲- أن المباحَ قد يكونْ فيه الشفاء؛ لأنه إذا .انتفى الشفاء عن المحرم 
فمفهومه إمكان ذلك في الحلال»ء وهناك أآشياءُ جاء الشرعَ بكونها شفاءَ وأشياء 


عَلمَّت بالتجارب. 


العسل: قال الله تعالى: لخم من بطونمًا ا ا ف د 
الاس # [النحل:۹٠].‏ 

والحبة السوداء: وتعرف عندنا في القصيم بالسميرة» وعند المصريين: بحبة 
البركة والكمون الأسودء وهي معروفةء وقد جاءت السَنّة على أن فيها شفاء. 

الححامة: فيها شماء. 

الكي: وفيه شفاء. 


وهناك أشياءُ علمت بالتجارب أن فيها شفاء. 


باب حد الشارب. وبيان الملسكر 


فإن قال قائل: إذا اضطر الإنسان إلى التداوي بالمحرم» فهل يجوز؟ 

فالحواب: لا؛ ولو اضطر» بل نقول: لا تعكن الضرورة بالتداوي إلا بأشياء 
معلومة» كا لو كان التداوي بقطع عضو من الأعضاء فهذا ربا يُعلم 
بالضرورة» لكن على سبيل العلاج والتداوي لا يمكن الضرورة؛ لأن الضرورة 
لبد قافن أفر: 

الآمر الآول: الإلحاء إلى هذا العمل. 

الأمر الثاني: ارتفاع الضرورة به. 

واللإنسان لا یمکن أن یکون ملجاً لدواء بعینه» بل قد یتداوی بغیره» وقد 
یشفی بلا تداو أصلا» وکم من اناس شفاهم الله بلا تداو. 

وهل إذا تداوی الإنسان بمحرم يعتقد أنه شفاء» هل يرتفع المرض؟ 

اش ل يكي لأ ارتكات الحرم مدا غققة يبعا عضول 
الشفاء غير حقق» فهل يليق أن نرتكب الشىء المحرم المحقق بأمر غير حقق. 

فإن قيل: يرد عليكم بأن الله أحل الميتة للجائع المضطر إليها؟ 

قلغا لا يراد ذلك عليتاء أو لن اندفاع ضرورة الجائع لا کون الا 
بالأكل» فهو مضطر. وثانيًا: أنه إذا أكل ارتفعت الضرورة واستفاد من الأكل. 

وقد اشتهر عند العامة في بعض البلدان قاعدة: آن لبن ا لحجارة يشفي من 
السعال (الكحة)ء وهذه القاعدة من أبطل القواعد» ولا يمكن أن يكون في 
الشيءِ الحرام شفاء. 


GD‏ كتاب الحدود 

فإن قيل: قد وقع ذلك وارتفع المرض بالتجربة. 

قلنا: إن امرض ارتفع عنده لا به» وهذا امتحان من الله -عز وجل-» وفرق 
بين ما يقع عند الشىء أو يقع بالشيء» لأن ما وقع بالشيء فالشيء هو سببه» وما 
وفع عنده فهو وقت. 

لكن اعلم أنه لا يمكن أن يكون لبن الحمير سببًا في الشفاء إطلاقا. 

وبعض الناس يقولون: إن هناك أمراضًا جلدية ينفع فيها دم بعض 
الحيوانات أو شحم بعض السباع» فهل جوز التداوي ا 

فنقول: إذا كان هذا الحيوان ما حل أكله» فيجوز»ء وإن كان دهتا وليس 
أكلا ولا شربًا فيجوز وإن لم تكن حلال الأكل» لكن إن كانت نجسة فالواجب 
عند الصلاة أن يتطهر منها. 

وقد ذكر ذلك آهل العلم» ومنهم شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحه الله- في 
الفتاوى» في أول كتاب الجنائز ٠"‏ على أنه جوز التداوي بشحم الخنزير ادهانًا 
لا أكثر؛ لآن هذا لم يصل إلى الجوف» وربا ينفع. 

ولو قال قائل: يرد عليكم أن الله م بجعل شفاءَ هذه الأمة في| حرم عليها. 

قلنا: إن الله م بحرم علينا أن ندلك أجسامًنا بشیء نجس» ثم نغسله من 
مصلحة» فإذا قلنا أن مسح الجسد بشیء نجس غير حرام صارَ مسحه با نجس 
غا أبيح» لكنه إذا جاء وقت الصلاة لا بد أن يغسلها. 
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(۱) انظر الفتاوی الکبری (۳/ ۷)» ومجموع الفتاوی .)۲۷١ /۲٤(‏ 


باب حد الشارب. وبيان المسكر 


٤-وَعَن‏ وَائِل احَضْرَمِيّ؛ أن َا ا بی سويد -رَضى الله عَنها- 
سال الل ية ن انر بدا ِلدَوَاء؟ قَقَالّ: «إتَا لَيْسَّت بدَوَاءء وَلَكَهَا 
دا ار چ ی دو د ا 

قو 

قوله: «سأل التي 6ل ية عن مر يَصَتَعَهًا ِلدَوَاء؟ +٠‏ كالصيادلة مثلا. 

قوله کي : إا ليْسَت بدَوَاءِ وَلَكتَهّا داءٌ»؛ انبا عحرمة والمحرم داءء والله 
-سبحانه وتعالى- لم يحرمه إلا أضرته» ثم لو فرض أنه لم بحصل فيه مضرةٌ بدنية 
ففيه مضرة شرعية دينية» فهي داء» وهذا أبلغ ما لو قال: إن ذلك حرامٌ؛ لأن 
وصفها بهذا الوصف يقتضى النفورَ منهاء وعدم استعماها للدواء» فيكون هذا 
الحديث مؤيدًا للحديث الذي قبله» لكن الذي قبله أعم. 

فإن قال قائل: يوجد بعض السموم یتداوی بها الناس. 

قلغا: إذا كانت فى ظاهر الجلد فلا بأس» لأنه قد جرب هذاء وإن كان 
الإنسان يأكلها فيْنظر إذا كان فيها جزءٌ كبير من السم بحيث يقتل الإنسانً صار 
استع‌اله حرامًاء وأما إذا كان فيها شيء يسير يقتل فيروس المرض ولكنه لا يقتل 
الإإنسان فهذا لا بأس به» وههذا يقال أن في الأدوية الآن شىء من الكحول» لكنه 
لايؤثر من حيث الإإسكار» ولا بس به لأنه منغمر في جانب الشيء المباح. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب تحريم التداوي با لخمر» رقم (٤۱۹۸)ء‏ وأبو داود: كتاب 
الطب» باب في الأدوية المكروهةء رقم (۳۸۷۳)»ء والترمذي: كتاب الطب باب ما جاء في 


کراهیه التداوي با لمسڪرء رقم ( ٤٦‏ 3 ۲(« وابن ما حه: کتاب الطب باب النهي أن یتداوی 
با لخمر» رقم (۰ 0°( 


فإذا قال قائل: ما مناسبة هذين الحديثين لباب حد المسكر»ء أفلم يكن 
الأولى أن مجعلا في كتاب الجنائز؟ 


قلنا: لأن التداوي المحرم هنا لا يعدو الخمرء کو ا 
ذلك» وقد قال الله تعالى: # يلوك عن لمر والْميْسر فل فيهما إن 
ومسَفِع لتاس مهما ڪب من فعا 4 [البقرة:۹٠۲]»‏ وأهم هذه ای هو 
الاتجار؛ لأن المح جرين فيها كث 

فإن قيل: ولكن بعض الأطباء المعاصرين يعارضون بأنه هذا أمر طبى 
وعلمي؟ 

قلنا: إن الشفاء هنا حصل عند استخدام هذا المحرم أو هذه الخمرء 
وليس به» ولا يكفي هنا أن نقول آن الجعل هنا هو الجعل الشرعي؛ لأن انتفاء 
التشريع مأخوذ من قوله لة: فيا حَرَمَ» ولا يمكن التناقض» لكن إذا جعلنا 
ا لجعل قدريا اتسق IT‏ 

مسألة: ينبني على ما سبق أن نأخذ من الحديث الدلالة على أنه لا جوز أن 
شل الس باس و ی إن الله تعالى بيّن سبب التحريم 
في قوله: «فََسَعلَمُونَ مهما ما رفوت بو بين الم وريم وما هم 
يضار بو ِن حي إلا بإِذْنِ أله وََعَلون ما رهم ولا بَنمَعْهُبَ 4 
[البقرة:۲٠٠]»‏ فإذا كان في هذا السخر متفحة لا مضرة انى التحريم» وهمذا أجازه 
ابن المسيب -رحه الله-» وأجازه بعض العلهاء» ومن أجازه من بعض المعاصرين 
الشيخ عبد الرحمن الدوسري -رحه الله- في تفسيره. 


باب حد الشارب. وبيان المسكر 


لكننا لا نفتى بذلك فتوى عامة» ونخشى من قول هذا الحكم» والفقهاء 
- رهم الله- تصوا على جواز ذلك فقالوا: جوز حل السحر بسحر للضرورة. 
فإن قيل: إن DF‏ باستخدام الجن. 


قلنا: استخدام الجن ليس بحرام على كل حال» إنما بحرم إذا كانوا لا بخدمون 
إلا بمحرم» أو كان استخدامهم في عدوان على الغير في شىء محرم. 

والتحريم المطلق يقصد به الساحر الذي يضر الناس» آما الساحر الذي 
يرفع السحرَ عن الغير فلا يدخل في هذا التفصيل» ولكننا لا نفتي بهذا فتوى 
عامة» لأنه خشى أن السحرة يتفقون فيا بينهم على أن بعضهم يسحر والبعض 
الآخر ينقض السحر. 

ومن فواند هذا الحديت: 

-١‏ حرص الصحابة رضى الله عنهم على أن يتعلموا آمور دينهم قبل آن 
يقعوا فيها؛ خلافا لما عليه الناس اليوم» حيث يفعلون الشىء ثم بعد ذلك 
يسألون عنه إلا من شاء الله. 

۲- أن الخمر لا يمكن أن تكون دواء؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- نفى ذلك بقوله: «إتَا ليست بِدَوَاء». 

۴- أن الفمر دا۶ فهى داءٌ معنوي لأا عحرمة رض القلب» وهي داءُ 
حسىّ لأنه بحصل من المضار من شربما أكثر ما صل من المنافع. 
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ساب التعزير وحكم الصانل 


۵ -باب التعزير وحكم الصانل 
قوله ر حه الله -: «(التعزير )؛ یطلقی على عد معانٍ» منها: 


-١‏ التصرة: کا فی قوله تعالی: # ونوا الله ورسولی ونفزروه € [الفتح:۹]» 
أي: تعزروا الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وذلك بنصره. 

۲- التأديب: وهو المقصود هناء والتأديب في الواقع فيه نصرة للمودّب. 
اقول التب -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا) 
قالوا: یا رسول الله ننصره مظلومًاء فکیف ننصره ظالا؟ قال: «أن تمنعه من 
الظلم» '. وكذلك التأديب يمنع الإنسان من الظلم» وهذا وجه الارتباط بين 
کون التعزیر تأدیبًاء وبين کونه آيضا نصرًا. 

وقولنا أن التعزير هو التأديب لا يتحدّد بشيء معين» فقد يكون بالضرب» 
وقد يكون بأخذ المال» وقد يكون بالإيقاف» وقد يكون بالتخجيل أمام الناس› 
فكل ما محصل به التأديب هو تعزير» فأنت نرى أن بعض الناس يحتمل أن 
تجلده مئة جلدة» لكن لا تأخذ منه درهمًاء وبعضهم محتمل أن تأخذ منه دراهم 
كثيرةً لكن لا تجلده جلدة واحدة» وبعضهم خجله ما شئت ولا تأخذ منه در هما 
وبعض الناس لا بحتمل أن تخجله ولو آخحذت منه الاف الدراهم» فلكل مقام 
مقالڵ» وما بجصل به التأدیب فهو مشروع أيًا كان. ۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه» رقم 


(1۹0۲)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالًا أو مظلومًاء رقم 
.(To^A€£)‏ 


کتاب الحدود 


وهذا كان القول الصحيح أنه جوز التعزيرٌ بالمال» ومنه إحراق الب ل 
رحل الغا من الخنيمة ٠‏ ومنه إحراق آمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- لدکان الخار الذي کان بیع الخمر» ومنه تعزیره -رضي الله عنه- بحلق 
الرأس كا فعل عَمَرٌ بنصر بن الحجاج""» فإن نصر بن الحجاج كان في المدينة 
وکان شابًا وسیًا» وکان فیمن صارت النساء تتغزل به» فحلق عمر -رضی الله 
عنه- رأسه» فلا حلق رأسه ازدادت فتنة النساء به» فنفاه عن المدينة. 


فإن قيل: وهل يجوز أن يعزرَ الإنسان بحلق اللحية؟ 

= ) ر‎ : 0 5 ê HENE 
الولاة الظلمة في سبق يعزرون بحلق اللحى» وصار بعض الناس اليوم يحلقون‎ 
ويدفعون أجرة لمن بحلق لحاهم» نسأل الله العافيةء فقد انقلبت الأوضاع.‎ 

فإن قيل: وهل جوز التعزير بتسويد الوجه؟ 

قلنا: مجوز» لکن بشرط آلا يكون داتًاء لأن هذا ضرره عظيم. 

وهل جوز التعزير بأن نركبه ارا ووجهه إلى ذيل المحجار؟ 

فا لحواتب: جوز فهذا ما محصل به التخجيل»› فرجل من الشرفاء تُركبه 
هارا فهذدا وحده تعزير شديد له» ثم مع ذلك نجعل وجهه إلى عجز الحجار» 
فهذا تعزير آاخر. 
(۱) آخرجه أبو داود: كتاب الجهادء باب في عقوبة الغال» رقم (۲۷۱۳)ء والترمذي: كتاب الحدودء 


(۲) انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب .»)۳۲٣/۱(‏ وتاریخ مدينة دمشی ( ۰° i:‏ ۷0( 


باب التعزير وحكم الصائل 


فالقاعدة: أن التعزير ختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. 

وقوله: «الصائل» هو اسم فاعل من (صال» يَصول)» وهو المعتدي المندفع» 
الذى يريد نفسّك أو مالك أو أهلك أو ما أشبه ذلك. 

وهل يجب على الإمام أن ينفذ التعزير إذا وجد سببه» آم آنه راجع إلى 
اجتهاد الإمام؟ 

قال بعض العلاء أنه واجب» وهذا هو المذهب» وقال آخرون أنه ليس 
بواجب» بل يُرجع فيه إلى رأي الإمام» والصواب آنه واجب» إلا إذا رآى 
الإمامٌ مصلحة تربو على مفسدة» ففى هذه الحال ربا يقال: له أن يسقطه من 
أجل هذا. 

وفيم يجب التعزير؟ 

قال العلاء -ر مهم الله- أنه جب في كل معضية ليس فيها حد ولا كفارة؛ 
فاك الائسان بعرو علبهاء وعل هذا افا نا لا مزير قي نة حداء ركذلك 
السرفة لا تعزير قيهاء لن فيها حداء فيكتفى با لخد فن التعزير؛ والوطء فى جار 
رمضان لا تعزير فيه؛ لأن فيه كفارة. 

وهل یتحدد التعزير بعدد معين من الجحلدات» بحيث لا يزيد عليها؟ في 
هذا حلاف نذكره في شرح الحديث التالي. 


2 3 


ءَ ق ص 


-٥‏ عن اي بُردةَ الأنصَارِي -رَضی الله عَنه- أنه سَوعَ رَسولً الله كيا 


تھے 
© ص آتے 


تقول ( لا جلد قوق َة 


أ 


سواط لاني خد ِن حُدود الله» ممق علي ". 
الشرح 

قوله ب: «لا جْلَد؛ بالرفع» على أنها جملة خبرية؛ و(لا) نافيةء ولكنها 
خبرية لفظًا طلبية معّی؛ فهو تفي بمعنی النهي 

قوله كي: «عَكَرَة أسوَاط؛ السوط معروف» وهو عبارةٌ عن جلد أو 
نحوه» يفتل ثم يضرب به» وقد يطلق على مرد العصا ونحوه. 

قوله مَ: إلا نى خد من حذُود الته»؛ اخحتلف العلماء في المراد با لحد هل 
المراد با لحد العقوبة المقدرةٌ شرعًَاء كمثة جلدة في الزناء وثمانين جلدة في القذف» 
أم أن المراد با لحد الحكم سواءٌ كان واجبًا أو عرّمّاء فيعزر بتركه الواجب» 
ويعزر بفعله المحرم. 

للعلماء في هذا قولان» والصحيح أن المراد بالحد هنا هو حكم الله 
-عز وجل -» وقد سمی الله تعالی احکامَّه حدودًاء فقال تعالی: ایا آلىّ إِذا 
لاقم الك اهي لودتہت وأحصوا واتَقوا اله E E‏ ا 
خوش من بوه ولا نوخت إل أن ياين ية مينر وتك خود 
اله ومن عد حدود ألو مد َّم تَفْسَم 4 [الطلاق:٠]»‏ وقال تعالى في ختام آیات 
المواريث: # يبلت حدود 1 وم يطع الله وَرَسولَه يله جت 


(١)‏ خر جه البخاري: کتاب الحدود» باب تہ التعزير والأدب» رقم «(TAEA)‏ ومسلم: کتاب 
ادود باب قدر اسر اط التعزير» رقم (IV °A)‏ 


باب التعزير وحكم الصائل 


تق ۳ 


ری ین تخا الأتر یریت فبا وَدَلك ألْمَورُ ايء 4 
[الساء:۳٠]ء‏ والآيات في هذا متعددة» وعليه فيكون المراد بالحد هنا الحكم» إن 
کان واجبًا فيجلد حدا» وإن كان رمَا فيجلد حتى يكف عن المحرم. 

ونی هذا الحدیث نہى النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن جلد أحد 
فوق عشرة سواط إلا في حد. 

وإذا قال قائل: على أن المراد با لحد الحكم الشرعي فا المراد بقوله لا جلد 
إلا ف حد؟ 

قلغا: قوله: «لا جلد منصت على ما إذا جلد الإنسان وله من أجل إخلاله 
بالمروءة» مثل أن يقو لولده: يا بنى إني قد دعوت فلاتًا وفلاتًاء انتظرهما بعد 
صلاة العشاءء فمل الابن ذلك فللآب أن مجلده إلى عشر جلدات ولا یزید 
عليهن» هذا على قول أن المراد بالحدود الحكم الشرعي وهو الصحيح. 

ومن فواند هذا الحديث: 

-١‏ تحريم الزيادة على عشرة جلدات فيم يودب به ولدّه؛ وما إذا كان في 
و 2 €“ sli‏ 

مغال: إننا لو وجدنا رجلا قد خلا بامرأة وباشرها وقبّلها وضاجِعَها عده 
لیا ولکنه لم يصل إلى حد الزناء هل نعزره بها دون عشر جلداتِ أو بعشر 

فا لحواب: أن هذا لا يمكن أن يصلح الناس» وعلى القول أن المراد بالحد 
هنا العقوبة المقدرةً فإنه إذا وقعٌ مثل هذه القضية فإننا نجلدٌ المرأة والرجلّ 


عشر جلدات فأقل» ومعلومٌ أن هذا لا يصلح الخلق. أما على القول الثاني 
ینا أققرَ من العشر؛ فنجلده ه عشرین او ثلائین او 
الفعل» ومع ذلك فإن عقوبة الزنا مثة جلدة. 

وههذا فلا يزاد في التعزير» ولا يبلغ في التعزير ا دا کانت ا)عد ف 
جنس الذي فيه الحد» فتقبيل المرأة والخلوة بها ومباشرتها والسفر اء ولكن 
بدون زناء لا يبلغ به مئة جلدة. 


مثال آخر: رجل اعتدى على الناس» يضرب هذاء وينهب مال هذاء ويشتم 
هذاء فهل يمكن أن نعزره بمئة جلدة أو أكثر؟ 

الو اة يمك لن هذا ليس هن جص الفان كا أن تعر زه الذلت: لآن 
هذه أعالٌ لا علاقة ها بالزناء الذي فيه الحد. 

۲- الرفق بالأهل والأولاد؛ بحيث لا نجلدهم أكثرَ من عشر جلداتِ» 
فيا تعلق بالتاديب وال ر وءة وها أشبه ذلك. 

فإن قال قاثل: هذا حد فى العددء فهل هناك حد فى الكيفيةء أو الصوت؟ 

قلنا: نعم» لا بد آن يكون الضربٌ غير مَبرّح» لقول النبي 4 في حجة 
الوداع وهو يخطب الناس في حقوق الزوجات وواجباتهن وتأديبهن: «وإن لكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونهء فإن فعلنَ ذلك فاضربوهن ضربًا 
غیر مبرح ٠‏ 


.)۱١١۸( آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ف رقم‎ )١( 


باب التعزير وحكم الصائل 


ويشترط أيصًا أن لا يكون في الوجه»ء لأن النبي -صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم- نی عن ضرب وجهه . 
ما السوط فيجب أن يكون السوطً ليس جديدًا فيژثرء ولا ّا فلا يقنع 
في التأدیب» ولا بد أن يكون وسطا. 
ê ê‏ 


ا 


م س 2 ا رق E‏ ا د 
٩-وَعَن‏ عاش -رّضى الله عنها- ن النبيّ َيب قال: «(اقیلوا دوی 


هينات ترام إلا ارت و ای 6او والتسان . 
الشرح 
قوله ة: «أقيلُوا)؛ يعنى : أعفوا واسمحواء ومنه إقالة البيع» أن الرجلين 
إذا تعاقدا عمد بيع ٠‏ ٹہ طلب أحدهما الفسخ فوافق آحدهما» فإن هذا يسمی 
اقالة 


ب 


قوله َي «دّوي اهَيْنَاتِ»؛ ليس المراد هيئة المنظرء بن يكون له هندام 
يصلحه ويعمل عليه ويرجل الشعر ويدهنه داتًا» ويلبس ثوبًا في الصباح وثوبا 
في آخر النهار» آو قامته طويلة ووجهه جميل. بل المراد ذوو الشرف والسؤدد من 
الناس؛ لأن الناس مختلفون» فذوو الشرف والسؤدد قد يؤثر فيهم هذا الشىء 
تأثرَا بالغا» والاّخرون لا هتمون به. 
)١(‏ لحديث آبي هريرة -رضي الله عنه-» سبق تخريجه في باب حد الشارب وتعريف المسكر. 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في الحد يشفع فيه» رقم »)٤۳۷١(‏ والنسائي في الكبرى 


کتاب الحدود 


قوله : «عَترَاتم)؛ جمع عثرة» وهي الزلةء وذلك بفعل ما لا ينبغي أن 
قوله كياة: «إلا الحدُود)؛ فإن الحدوة لا تقال من أحدٍ مها كانء لقول 
النبي : الو آن فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت يدها '. 
ومن فواند هذا الحديث: 


-١‏ مراعاة حال الشخص فى التعزير؛ وأنه ربا نعزر فلانًا على هذا العملء 
ولا نعزرآخر. 

فلو قال قائل: لو ظهر هذا في المجتمع لكان فيه ضرر كبير» إذ إن العامة 
يعاقب فلان من دوي اهيئات» وحينئل ينفر الناس؟ 

قلنا: إن قول النبي َي هذا يشترط فيه ألا يتضمن مفسدة من إهانة 
هو لاء الشرفاءِ» فيتضمن مفسنكة أعظً؛ فإنه لا ا أن يعامل ک) یعامل غبره. 

۴- حكمة الشرع؛ وذلك بتنزيل الناس منازهم» وهذا من أهم ما يكون 
في معاملة الحلق» حتى في الدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى-» فمنهم من ندعوه 
هَل آل ڪب إلا بأل هى خسن إلا لذن لما مِنَه € [السكبرت:ا؛]» فهؤ لاء 


ا E‏ ج ج ج = 
لا جادلون بالتی هی احسن» فهی اشد واشق» لانہم معاندون ظالمون. 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع» رقم »)٦۷۸۷(‏ 

ومسلم: کتاب الندوذ باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعةء رقم .)١١۸۸(‏ 


باب التعزير وحكم الصائل 


ج أن الحدود جب إقامتها على کل آحد ولو کان من دوي اهیئات؛ 

٤ ت‎ ٍ ٤ E a 
لقوله بية: «إلا الحدود»ء حتى لو أن الذي قعل ما يوجب الحد من أقرب‎ 
الاش لل ول الاح قان الواجب عليه أن يُقيم عليه الحد» وألا تأخذه في الله‎ 

لومة لائم. 
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۷-وَڪَن َل رضي الله عن قالّ: ھا گك رايم عل آع حلا 


قَيمُوت» #ُأجد ف تفیی» إلا شارب الخمُر؛ انه ل مات وديته) اغ 
کار 


الشرح 
قوله -رضي الله عنه-: «قَيَمُوت)؛ يعني من إقامة الحد. 
قوله -رضی الله عنه-: «قَأجدٌ في تفيى)؛ يعني أجد في نفسى قلقا وندمًا. 
قوله - رضي الله عنه-: «قَإنة َو مات وَدَتَهُ؛ يعني لو مات أدّيت ديته. 
قوله -رحه الله-: «أَخْرَجَة البْخاري»؛ وكذلك أخرجه ابو داود وفيه: 
قال علي -رضي الله عنه-: «فان رسول الله 5ي ۾ يسن فيه شيئا ٳنيا هو شيءَ 
فلناه ا وهذه الزيادة صحبحة. 


ونی هذا الأثر دليل على مسائل: 
أولا: أن اللإمام جب عليه ن بحتاط في إقامة الحدء بحيث لا يصل إلى الموت. 
)١(‏ أخر جه البخاري: كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعالء رقم (1۷۷۸). 


17( خر جه ایو داود. کتاس الحدود» باب ادا تتاب ۳ شر اب الخمر» رقہ A7)‏ £(). 


ثانا ئه لو عات المجدوة بالك فاه لا يقش لأن اتلحد مأذون فيه» وما 


ترتب على المأذونِ فليس بمضمون» وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. 

وأضرب لكم مثالين لتوضيح هذه القاعدة» وهي مفيدة: 

المغال الأول: إذا جنی على شخص جناي جرح أو كسر» ثم سرت ال حناية 
فإن الجاني يضمن؛ لأن جنايته غير مأذون فيها. 

المغال الثاني: لو آننا اقتصصنا من الجاني» ثم سرى القصاص إلى أكثرَ ما 
اقتصصنا فإنه لا يضمن؛ لأنه مترتب على أمر مأذونِ فيه. 

ومن فواند هذا الأثر: 

-١‏ أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد؛ لأن عليًا -رضي الله عنه- صرح 
بان النبي َي ۾ يصرح» ولأنه لو کان حدا م یکن في نفس عل شیءٌ کسائر 
الحدود. 

۲- أن خطأ الإمام عليه؛ لأنه لو أخطأ في الحكم فإن الخطاً يكون عليه من 
ضانه» لقوله: «لودیته»» ولکنه لیس بصریح في آنه یکون عليه نفسه» إِذ من 
الجائز أن يكون في بيت المال» وهذا صرح الفقهاء -رحمهم الله- بآنه يكون في 
بيت المال» لأنه يتصرف بالناس إذا كان يتصرف همم» فكيف يضمن ما يترتب 
على فعله مع آنه جتهد. 


e ke 


باب التعزير وحكم الصانل 


ت سے ك 


٨حاس‏ وعن سعيد سَعِيِ بن ريل - رضي الله عَنه- قالّ: قال رَ م سول الله کلا: 


N 


«مَن فيل دُونَ ماله فهو سَهيد؛ روه الأربعة وَصححة الريذى 
الشرح 
قوله :من ٠‏ شر طية» وفعل الشر ط: «قتل»» وجوايه: فهو سَهيد». 
م ص = َ چ ي 
قوله َيٍ: «قتل دون مَاله»؛ آی: آنه لو جاء آحد من الناس فصال عليه 
E. .‏ 4 . 
دافع بحق» فإن قتل الصائل فالصائل ليس بشهيد» بل هو في النار. 
وهذا سئل النبى -عليه الصلاة والسلام- عن الرجل يأتيه الإنسان. 
ليغخصبه ماله فقال: «لا تعطه». قال: يا رسول الله؛ أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
«قاتله). قال: أرایت إن قتلته ؟ قال: «هو في النار». قال: زا :ان قتلني؟ قال: 
افأنت شنهيده"؛ وذلك لأنه صائل معتل فيكون فى التار والعياذ بافه» أما هذا 
فیکون شهيدًا. 
ولكن قال العلماء: مجحب أن ندافع الصائل با هو أسهل فأسهل» فمثلا إذا 
كان يمكن أن يدافعَّه بالتهديد» ويقول: سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنته 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السْنَةء باب في قتال اللصوص» رقم (۷۷۲٤)ء‏ والترمذي: كتاب 
الديّات» باب ما حاء قيهن فقتل دول ماله فهو شهید» رقم »)۱٤١٩١(‏ وقال: حسن صحیح» 
والنسائي: کتاب حریم الدم» باب م فتل دول ماله رفم ED‏ £۹( وابن ما 
کتاب الحدود» باب من قتل دون ماله فهو شهید شهید» رقم (' (TOA‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم» رقم .)١٤١(‏ 


کتاب الحدود 


فلا حاجة إلى ضرب ولا غبره» فإذا م ينفع معه هذا وأمكن للمَصْول عليه أن 
يوثقه ويدفعه فإنه لا يحتاج إلى الضرب» وإذا م يمكن ذلك أو لم يمكن اندفاعه 
إلا بالضرب فليضربه» فإن نم يندفع بالضرب وأراد أن يقتل المصول عليه» فله 
أن يقتّله إلا فى مسألة واحدة» إذا خافَ أن يبادره بالقتل» فله أن يبادره بالقتل؛ 
لأنه لو أن الصائل دخل البيت وقد أشهر السلاحَ وعرف صاحب البيت أو 
غلب على ظنه آنه سیقتله» قبل أن یعبث» فله آن يبادره بالقتل؛ لأن هذا لا يمكن 
مدأفعته. 


ومن فواند هذا الحديتث: 

اوآ اة ال تمان هى مالا و قسف بذك من رنه إا قل يون 
شهيدا. 

۲- أن المقتول ظا شهيد؛ ولكن هل هو شهيد في الآخرة أو هو شهيد في 
الدنياء للعلاء في هدا قولان: 

القول الأول: آنه شهيد في الدنيا والأخرة. 

القول الثاني: آنه شهيد في الآخرة فقط. 

والثان هو الصحيح› وبناءًَ عليه فانه یغْسّل» ويکفن»› ويل عليه» ويدفن. 

آما على القول الأول فإنه لا یغسل» ولا یکفن» ولا يضل عليه» وان 
يدفن في ثيابه» كا أننا لو قلنا بالقول الأول صار دفنه في المكان الذي قتل فيهء 
لكن إذا م يمكن دفنّه في المكان الذي قتل فيه مثل أن بقتل في بيته أو في السوق 
حمل إلى المقبرة. 


باب التعزير وحكم الصائل 


فلو قال قائل: ألا يصح قیاشه على مَّن قتل في سبیل الله؟ 

قلنا: لا يصح القياس؛ لأن المقاتل في سبيل الله إن قاتّل لتكون كلمة الله 
هي العلياء وأن المقاتل في سبيل الله هو الذي بذل نفسه وذهب إلى الخطرء آم 
هذا فإنه مُدافع فقط فبينه| فرق» وهمذا كان القول الراجح أن المقتولّ ظلَا 
يجب آن يغسل ویکفن ویصلى عليه ويدفن. 

۳- أنه لا يلام الإنسان على المدافعة عن ماله؛ وذلك مأخودٌ من قوله كية: 

ولکن هل یلزمه أن يدافع عن ماله؟ 

قال بعض الفقهاء: لا يلزمه أن يُدافع عن ماله؛ لأن الما لو ذهب ملف 
الله غیره. وقال آخرون: بل بحب أن يدافع عن ماله؛ لأن ماله حترم» ولأن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا سئل: آرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله!. 
فأمر بمقاتلته» ولأننا لو تركنا المقاتلة لكان في ذلك فتح باب للصائلين آن 
يصولوا على الناس» والقول بوجوب المدافعة أقربٌ من القول بأن ذلك على 
سبيل الإباحة. 

وهل یلزمه أن یدافع عن نفسه وعن آهله؟ 

الجواب: نعم» يجب ذلك» قولا واحدًا؛ وذلك لأن المدافعة عن النفس 
أوكد من المدافعة عن المال» فلو أراد أحد أن يقتلك أو هتك عرضصَك أو ما أشبه 
ذلك» فلا تمکنه من هذا. 


# ¥ ¥ 


ار 
سر سر ج ن تش ا أ 


۹ وَعَن َب اله بن تحبا رهي اله غت قال: سمعت 


رھ رو 


-رَضى الله عَنه- گول سینت رول اف 4 تقول کون فر فَكَنْ فيا 
عد ل اول ولا تكن الال غر خا بن أي تة . وَالدارۇط 7 . 


وور 2 ي 2 i‏ و NI‏ 


۰-وَأخْرَح أَحَد لَحوه: الد 


قوله ی: «تکون فتن»؛ (تکون) فعل مضارع تام» ومعنی (تام) أنه 
يتفي بمرفوعه» کا قال ابن مالك: 

و وھچ کک ام ا رفع پک " 

وعلل هذا تکون (فتن) فاعل تكون» والمعنی: توجدفتن. 

قوله ب ١فتَنٌا؛‏ جمع (فتنة)» وهي ما يفتن به الناس» وهي آنواع كثيرة» 
قد يفتن الناس في أديانهم أو في عراضهم أو في أخلاقهم عمومًاء أو في دمائهم» 
ومن الفتن فتن مقاليةء وهي التي يتنابذ فيها الناس بالألقاب السيئة» كقوهم: 
آنت مبتدع» أنت كافرء نت فاسق» وما أشبه ذلك من الكلهات التي ليس ججنى 
منها إلا اختلاف القلوب واختلاف الناس. 

لكن المراد بالفتن هنا -والله أعلم- : فتن الدماءء آی: یون قتال بين الناس. 


(۱) آخرجه ابن ا ا ار ا ۲| ۲( وقد آځر جه ابن سعد في الطبقات »)۲٤١ ٥(‏ 
وابن أي عاصم في الآحاد والمځاني (۲۹۳)ء وأبو يعلى ٠١۲۳(‏ و١٠۷۲)ء‏ والطبراني في الكبير 
( ۱۷۲ و۳۹۲۹ و۳۳۱ ) والحاکہم (۸09۷۸) وانظر: التلخيص احبر .)۸٤ ٤(‏ 

(۲) حر جه آحمد برقم (۲۱۹۹۳). 

(۳) البیت رقم )٠٠١(‏ في ألفيته. 


باب التعزير وحكم الصائل 


قوله ڪل: «عَبْدَ الله»؛ يجوز أن تكون منصوبة على أنها خب (كن)» ويجوز 
أن تگون منص وة عل آنا متادى» خرف اداه عذوف: آي گن فيا 
يا عبد الله . 

قوله ك: «الَهَتّولّ)؛ إذا قلنا (عبد الله) خبر (كن) فتكون (المقتول) صفة 
لعبد الله» وإن قلنا أن (عبد الله) منصوب بالنداء» فتكون (المقتول) خر (كن)» 
آی: کن يا عبد الله المقعول. 

قوله ل : ولا کن القاتل»؛ يعني أنك لا تدافع عن نفسك ف الفتن» 
لأن المدافعة عن النفس في الفتن قد يكون فيها شر كثيرٌّء وذلك لما جرى 
لأمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- الخليفة الثالث» بعد رسول الله 
“صل االله علیه وعلل آکه دترت فزن یآ داخم عت بال قان تلان كز 
إنسان لا يدافع عني فهو حر فتركوا الدفاع عنه؛ وإنا فعل -رضي الله عنه- 
ذلك لأنه بحصل بالمدافعة فتن وقتل كثير في المدينة النبويةء لذا أراد -رضي الله 
عنه- أن يقتل اتقاءً للدماء. 

والعجب أن الرافضة -قبحهم الله- يقولون: إن الحسينَ -رضي الله عنه- 
فدى بنفسه دماءَ المسلمين وحقتهاء ولا يقولون عن عثان - رضي الله عنه- إِنه 
فدى بنفينه دماءَ المسلمين وحقتهاء مع أن الواضحَ جدًا أن عثمانَ -رضي الله 
عنه- أراد أن يفدىي بنفسه دماء المسلمين» وأن يقتل شهيدا؛ لأن الرسول عي لا 
صعد جبل أحد واهتز بهم -آي: وار تجف- قال: «اثبت -آو اسکن - اکن فانم 
عليك نبي وصديق وشهيدان»» والنبي هو محمد -عليه الصلاة والسلام- 


(۱) خر جه البخاري: کتاب المناقب» باب مناقب عثیان بن عفان -رضی الله عنه-» رقم .)۳۹۹۹٩(‏ 


والصديق هو أبو بكر» والشهيدان هما عمر وعثان -رضي الله عنهم-. 


وهمذا قال العلهاء -ر مهم الله تعالى-: يجب الدفع عن نفينه» إلا في الفتنة 
فلا مجب» ولكن إذا قلنا: لا مجب» فهل معنى ذلك أنه حرم الدفاع عن نفسه في 
الفتنة أو ينظر للمصلحة؟ الحواب: أن ينظر للمصلحة» فقد يكون الإإنسان في 
مكان فيه فتنة وقتال ويمكن أن يقتل من صال عليه بدون أن ميجصل بذلك 
فتنة» فحينئذ نقول: اقتله» وقد يكون بالعكس لو قتله لثأرت القبائل»ء لأنه من 
قبائل قوية كبيرة فتثور» ويجحصل بذلك الفتنة. 

فالحاصل: أنه في غير الفتنة يكون الدفاع عن النفس واجبًاء أما في الفتنة 
فلا جب لكن ينظر الإتسان المضلحةء فإذا كانت الملصلحة في المذافعة ولو 
بالقتل» وقد تكون لعدم المدافعةء والإنسان ينظر إلى المصالح العامة فيقدمها 
على المصالح الخاصة؛ لأن تقديمَ الملصالح العامة هو شرع الله وقدره» آي يتوافق 
الشرع والقدر في تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. 

فانظروا المطر» هو مصلحة عامةء لكن قد يصيب إنسانًا يبنى بيته وقد 
صب صبة سقفي قبيل نزول المطرء فيكون المطر بالنسبة هذا الرجل ضررًا 
لكن هذا الضرر يزول ويضمحل إذا قورن بالمضلحة العامة. 

والحكم القدري والحكم الشرعي من ربنا عز وجل» وله الحكمة البالغة 
في تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. 

فلتنظر في حال الفتنة هل من المصلحة أن تدافع عن نفيك أو من المصلحة 
أن مسك عن الدفاع» وافعل ما ترى أنه مصلحة. 


ماب التعزير وحكم الصائل 


أما إذا قاتل ليقتل فهذا ليس بشهيدِ فالنية ها أثر بالغ؛ أن بعض الناس 
يظن آثه إنه إذا قثل فى اهاد فهو شهيدٌ بكل حال».ولكن ليس من الشهادة أن 
تذهب لأجل أن تقتل» إنا الشهادة أن تقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فإذا 
قلت فأنت شهید» فلا يكون القتل مقصودًا لذاته. 

ااام یسل اھ روپار عل رر تاا دیل ل 
وأصحابه أجمعين والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

¥ 2# 
بفضل الله تعالى وتوفيقه تم المجلد الثالث عشر 
ويليه بمشيئة الله تعالى المجلد الرابح عشر» وأوله (کتاب الحهاد) 
والحمد لته الذي بنعمته تتم الصالحات. 


3# 


أولا: فهرس الآيات 
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کر لے کے سے سے 


س اسل ال E a‏ 2 لر " ا تھے بی اکت سے ر 
EE e‏ دسہ پر ء ولت ر > تلذ روا قل َد ایسیک anna sd‏ 


ا 
8 رھ ا کے 


ت ھر کے رت چ کی سے ا سے س اتے E‏ سے نے ر یری ا انی و 
لاما اسول بلع ما أن إت من رَبك وإن لر تفعل ها بلْعْت سا4 ... 


اد چ ست ےچ 


الزانية والرانی ادوا کل وودر مهما أنه جلدو 4 rE‏ 


ہے ر لے عے ع ا سرس ٠‏ 


ق ت E‏ ر څح و e:  *‏ 
تما وة عل اہ لیت یمود الس ھر ثم نوبوت من قريب فاو 


IY ا‎ 


Ma o o 


چ رو اص ا چ و رع ي 2 
ج ۴ انه آآ“ و رال 0 واد اک ر واستاا له # E TE SA Ak‏ 


تاا الذي ءامنا إن جاء در فاق نيا هبوا 4 ا 2 


5 1 ر اھ ایی کر 2 


۶١‏ کے وم ےم وي سرو ہے و 
# إن ا ن ءامنو ry‏ قر اموا نم ازدادوا | ا ل بک الله يعفر 


ا ا سے از ا 2 ا لز ت 2 ج سن لر ا ا ری ری که ي ا ل ایی کے ی ۹ ار نے و 
# إنما جروا الذبن ارون الله ورسوله, ودسعون ف الأرض فسادا أن يمَكَلواً 
ہہ وص کیا کہ 4ے د مچ ع 
و ىلوا أو [ الارّض 


MEGER GG FE O 


5 مر . رن ا اتا قر نے راق ل ا سے ن ج‎ ê 


م س عو 
يلك حدّود آله قلا تقروها # ESS‏ 


۴ اسر کی تھے اسع ت ر 
# تلك حدود الله فلا تعد وا OES EISNER SRE EE‏ 


تھے 


ای ای آتھیے ا 


وع راسي سرس رر ےہ ا 
ريلك حدود الله ون د د آله فقد ظلم نقسه, OEE‏ 


چ ت 


اکٹ مد ڪن وسا و اا ما أل آله عل رشولي4. 


کا الموت ورل الافرة | إل أجل م i ER ee os.‏ 
برك اذى بِيْدِو املك 4 ا 


| سر راء وس2 ا 2 
ل ولا الوا موک بیت بالطل 4 OEE‏ 
مادا بعد الى إل السَّكَّلُ) Ci O PRE ORIONRE. FOP, PEON E TENNENT SE EY‏ 


تی نے لرن م ی ٠‏ ی ف 
اقل الَرِى لممَتّنى فيه ولد E IY‏ ا | ۹۷ 


اما حرم ری العوکجش ما ظھر متها وما بط وآلإم والبنی بتار الح وآن فشرکوا باه 


لز لے ers‏ 


ا ‏ ل پیہ سلطا وان فووا ل آل ما ما ا نعو € ee‏ 


(واحقظوا ایک ¢ causes‏ 
الرانية ونی انی فاجلدوا کل وعد مما أنه جلد 


اعا الد اموا کردا ومين سط سيدا له ر اشک E‏ 


علتهن 


#والی اتا لحد من سارڪ ادوا ] ا فان 


EE. E‏ ر 


لوجعلا الل لاسا ل وجعلتا لار مَعَاشًا) i‏ 


جانا الل والتبار ءاسين ءايه الل وحعلتا ءاي النهار مبصِةً 4 Ts‏ 


هما جحل الله من حرق ولا سايبتر ولا وصِيلة ولا حار4 saa‏ 
ی ن ج الط را € a‏ 
#وقربه سا E ۹ E GSS SSS eee‏ 
ہی صف ما على الْمُحْصکي ى لداب .... NE aaa iii‏ 
ا ی ا ار i, a @ g5‏ 


ان أَحِبتُ حب ال عن ددر ری حى وارت با لجاب ¢ E OSE‏ 


يتا 3 اموا ا شرا الکتلوة واش سکری حن لما م 


# ل لاا و اء الرسول يڪم کدڪاءِ بعکم بسا 4 E i) PEO‏ 
ونیا أذن وع e EO E‏ 


اقل سے بے 


3 جاهو ڪه بازيم شدَاءَ ۾ TESS RESEN‏ 
ار ا ایی اسي ب ر ب 2 نے سی ا ےس رر د e‏ 2 ی اي ر س ا ار 

# با ا لذن اا ا الله شىء من الصيد تن ا يديم ورماحک ليعام الله من 

i OOO OOS SS 4 ياف اليب‎ 


ا رف سر ار ا 2 عار ع ارارم ا ای سے ا کے کے ہے سے ٣‏ ریو عر م 
ل والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جرا يما كسبا تكلا س أده واه عبر 
ک4 ننھ چ PPAR gg‏ 


اھ ت ا ااا ا ت 


# الرانية والزانى فاجلدوا كل جد مهما مأئةَ جلد TE FEA‏ غ له إن کت 
ونون باه والبوم لاخر ... PT Nass DEEDES RRA‏ 


a تھے ای سے اراو لے سے سے ا رقا اا ای رت‎ TE 
1 i TO ORO 4 والذين مون المحْصتَت م ياوا باریعة شپداه فاجلدوهر نين جلد‎ 8 


اس زس ام صر م ي سرب E‏ سے ےا ا ا ea‏ سے 
#فإذا احصن فن آټرے جسم تن نصف ما رف 
کے ی 


4 
Fe 
لے‎ 

ê. 

: 

ا 

کے 

ا 
N‏ 

٤ 

3 

ي 


و ا کک کن چ 


یوم یاف بع اکت ریک لا يع فسا إیا لر کن ءامَتَت ين قبل أو كَسَبَت ن 
]ینا حرا 4 متت ا PENa‏ 


1 EEOC EEE ASSOLE RGHEEESN SESE 4 قال إف بت اَن‎ 


O PS SORES Ee rE عت ا‎ 3 


هچ دص و 


1 ص س شرھرج سر لر ٠‏ ا کے ای تا ت ا n‏ 2 ت Yr‏ 
الفييقشت للحَبيثينَ والخيشثوت للخبيشبٍ والطيبلت للطيبين والطيّبون لإطيبتِ 


تست ت اکھت 


کر ر ا سے اراق الل لے ار 


i CT e OEE .... € ولات یون با يقولون‎ 


ر ع ا۱ 


ك کن ا ا ت ا اکر اص ت چ 
# وعد دك عتا قَاصرب بء ولا نت 4 N a TEE‏ 


ی ھی ا سے 8 م کی کے r‏ سے 
فوته مى المَرَيَةٍ الى كانت تعمل لتت 4 TT geste EOE‏ 


"نے 


طاتَادْن أَلمَحكَة 4 ٹن a‏ 


وة مى افر الى کات تعمل تيت 4 PQS sss‏ 


لذن نبو کر انر الموج إلا آلم4....... i i EEE‏ 
اال لسرن سے فا لر فو ر اص ر 

ف وتودوا إل آله جیما أيه المؤمنوت لعل تلوت 4 O‏ 
رور م سے رہ وح سے لر ر ورو رر کد ر 

وهي اذى ببدةا الخاق ثم بده وهو أهويت بده N aaa‏ 


رای تھے ےک ر ا نيڪ ر Prt Td‏ و ی کر ج ۴ 
اوترى الأرضت هامِدَة فَإذا أنزلنا ليها الماء عرزت وريت 4 OE‏ | 1 
سے 2 کوس سر ری فع سے سے راس ره ے2 ا # 
فان الزئ أحاها لمحى الموف إنه. عل دل شىء وبر ¶ ج و 0 
ر ع کے ہے rr‏ 2 ن ر ا اا ابي اي ر ا 
لر ياتوا بأربعة شا فاجلدوهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا هم 
لهك هم المسمو 4 U U O ESLE ROL NEELYS‏ 


کے 
ره یر روو 
س 


ط إلا الذي تاوا من بعد ذلك وأصلحوا فن أله غفور رَحيم e‏ 


س 
2 سے و کے ا ل س ي ي 2 


# والذين درمون المحصتلت 
سرن س رر E‏ 
چ أ ۴ 0 


شهلدة ابدا وا 


و لیے اا کک کاس ا کی € a O‏ 


م 


ê cun ٣۱ TT eet e 


لر م ا ر سا ر ا 


ولد يأتل أولوا القضل ونك وَلسَحَة أن ثرا أؤلى لمر والسنكن والم هجر 

N TEE ٤ ان فر الله تک ئ‎ EE pam RTA 
تشیو کی لک بل هر ر کر 4 ج ڪڪ‎ 

اعرطوا عنم جم وجل € ....... Nea‏ 


N‏ ياست ا ا ر ر 
# ودروا عتا العذاب 4% E TOE O OOO EO E ETO TTPA OTTO EEE FE‏ ع 


9 کٹ ت و کد غر تو ر 
ر رم سرا ر2 2 1 ا ا عا ی سے سی سے سے کر ا ا کے 
إا صر رَسَلَتَ والزیت مامنو ف ا يو الد نا وتوم يموم الاأشهلد & .......... ٤٠١‏ 


(والسارق وألسَاركة فطعو أيدِيَهَّمَ IRE‏ واه عر 

E 4‏ 
(اموا بور وڪ وا وأيدِیکم ينه eC‏ 
ولذ ا م پاشسهن رَه عة أقهر وعَدَرا 4 POEs‏ 
والمطلقشت يربص بانهسهن لَه روء 4 ٠‏ ص e 1 E‏ 
وقد ایسا شس اتب من بعد ما أهدکا الشرورت اار4 Faas‏ 


تاعا الس اموا کو هومن بالط شهدا يله ولو عل نفيك أو ألْوّلِدنِ 
لابن إن يکت نيا أو فقیرا اسه آوک بَا 4 TE‏ 
لافار وروا ف الارْضِ فبنظروا كف كان عَيقبة أن من لهم دمر أله لهم كفن 
اها 4 ENE‏ 


0 E E 
ا‎ EISELE ٤ و ر‎ |} 
Emm E EE ون ريدو خياننك فمَدَ‎ # 

وما کان لمؤمن ولا مومَةٍ ۴۴ ۴ 5 ورس اا انح نکن هم رة من 


SE E e‏ س 


لقان طبن کک عن یو نه سا لوه هنیا مرا 4 o E OE PIPOSEIENOCLIEELE‏ 
فول و کان من عند عيرالله لوجدوا ف ف ایا ڪا 4 
عاا لیر اما ۹ ما المت سى كا يقرا السيك الكرام 

CNY AiR SS a بعد عَامهيً ھا4‎ 


قير کا ا م 


ایا لذب اما اَم AE A‏ والازلم رجش من عمل ليطن 4 VS eti‏ 
نما بريد د الجن أن ان وق بتكم العدوة واليعصاء في الغمر والميسر ودک ن 

ور أله وَنِ لصوو مهل أن مهو > NA essere reme enarrerened‏ 
وتک لمرو عم مَصبجينَ وبال أفلا عقوت 4 ESEN‏ 0 
وکوا ن طَيَبّتِ ما اررَفتگ 4 . i OO‏ 


ورم عليه آلْحَبتَ 4 تش ديت چښد E EEE‏ 


م ا E LEASES‏ 
وجا آلر لاسا ) وجَعلا ہار مَعَاشًا 4 EQ‏ 
سار کان سا حف وا سس SSS‏ 


فهرس الاأحاديث والآثار 


ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/ الأثر الصفحة 
إن دماء کم» وا موالکم» وأعراضكم عليكم حرام». E a‏ 
يا عبادي: ٳني حرمت الظلم على نفسى» NAA aaa ea a‏ 


«لا محل دم امرئ مسلم یشهد آن لا إله إلا الله» وآنی رسول الله إلا بإاحدى 
ات الت الزانى» والنفس ناسء والتازك لدينه الفغارق للج |أعة» 
EV EYTYTYT OIIACTAA‏ 


HEKE GSD EDETE EDETE Eê ë Öټ‎ ê 


0 ۹ Assesses adn Jتق لا بحل‎ ( 


«(جلدتها بكتاب الله» ور جحمتها بسنة رسول الله» Oa e a aa SE SSS‏ 8 
قودلا ال HIE YF EASES‏ 
«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) کک COVCEVN ssa...‏ 


إن النبي ية رض رأس رجل مودي رض رأس جارية للأتصار 
TAAKEAV ETT CT‏ 


EERSTE EOE EOS SSE E RS FF & 


NEE UOT EF TT sasagoesea SK «آلا يقتل مسلم بكافر»‎ 


«آنا أحق من وفى بذمته» ET O RSS ete sarees‏ 
«المؤمنون تتکافاً دماؤهم› ویسعی بذمتهم آدناهم» SGOT CONS ¢ O SOL‏ 
«لا يقتل والد بولده» Senorita‏ 


لو اد جم وجل انه فڈیخه ڈیخا أو شى بط شقا عايعلم أنه تعمد القل 
أو ضنحت ذلاك والدة بولدهاء ففيه القود» E SaaS a‏ 


من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه) a LS TOE‏ 


لو اشترك فيها آهل صنعاء لقتلتهم به» E TA Ti‏ 


(من بدل دینه فاقتلوه) TTEeVOê CATT osseous a‏ 
إن النبي ية نبى عن قتل النساء E e PPPOE OE OO RTO‏ 
«(بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ت TT gaa‏ 
«(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن ترکها فقد کفراء.. ٣١ ٠...۰...‏ 

اا ا و ا إما إلى الحجنةء 
إما إلى النار» E a aa SDSS‏ 

«وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لاا نجد الرجم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزها الله) TEVE SEG ESKEREN‏ 
«من قتل له قتيل فهو بخرر النظرين» VEO Sasa‏ 
اهلا تر کتموه لعله یتوب فیتوب الته عليه PTF TT ae KRE‏ 
«القتل آنفى للقتل» (f FOE‏ 


ام٠‏ ن آتاكم وأمركم جميع يريد آن يفرق جماعتكم فاقتلوه» PNET OGG‏ 
«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخر منها)... ا 
«كل بني آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون» SRS‏ 0 
«كقطع الليل المظلہ» ALET TOO‏ 
«فتنٌ يرقق بعضها بعصًاء وتجيء الفتنةء فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم 

تنكف وقي الفعة فقول الموفن: هذه هتا ت و 


قرس الأحاديث والآثار 


«(سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر) E‏ | 
«إدا حسدت فلا تبغ TESS ae E aS‏ 
«لا محل قتل مسلم إلا بإحدی ثلاث چا زان حصن فر جہ...' TN aS‏ 
«أول ما يقض بین الناس يوم القيامة ي الدماء» س 
«أول ما بجحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» jG TITTLE‏ 
(ومن خص عبده خحصیناه) OVER DKEEUREKSNRSSRETREISRG E EERE‏ 
« لا يقاد الوالد بالولد» O OOO OOOO EOE‏ 


«هل عندكم شىء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبةء وبراً 
النسمة؛ إلا فهيًا يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة» قلت: 


Tessas asane aKa eR Keays بڪافر»‎ 
O OORT ELECT «يا با عمير! ما فعل النغبر؟)‎ 
E SESE ESERIES SEES ORES SESS إق لا اچد له سسکا‎ 
Uh Lk OEE OO «اكتبوا لأب شاة)‎ 


«لا أعلم أحدًا أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمروء» فإنه كان 


«(لويعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال دسا قوم وأمواهم» 
CET ETTVEIVYaN TEC‏ 


KEEPER TEDE EDE E GOEEEEDEEED DEERE DSSS 5 2 


«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع إلا مسلًا» EEE‏ 


Naas SSSA ase a 


صلى النبى جالسّاء فصلوا قيامًا فأشار إليهم: أن اجلسوا ص 
«أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياءء فأتوا النبي َيه فلم 


«لا تعطه)» اریت إن قاتلنی؟ «قاتله» أرأیت إن قتلتى؟ «فأنت شهيد»ء 


أرأيت إن قتلته؟ «هو في النار» ag ea aaa aa‏ 
قق ك اتعص» فابیدك ال وبطل غر چ Ta e‏ 
«إنيا هذا من إخوان الكهان». ا ¥ 
أن عمر -رضى الله عنه- سأل: من شهد قضاء رسول الله ءَي للجنين؟ ا 
«إن الحمل تبين وتحرك» وعلمت حياته فيضمن؛ لأنه مات؛ وهو إماأن 

يبقى في بطنها مدى الدهر» وإما أن بخرج ميتا) N Gean RRS‏ 
قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنا الولاء لمن أعتق» ف 
«يا آنس! كتاب الله القصاص» CT LANES RR as‏ 


اسن فمل قلا ليس قله أمرنا قو ردا ك ج:: e‏ 
اقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحهمن» كقلب واحد يصرفه 

حسث یشاء) EF aout EEN NEE ADEK Saba‏ 
من حق المسلم على أخيه: أن يبر قسمه)........ EEE‏ ا 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» MVE NT asas aaa‏ 


«من قتل في عمياء أو رميا بحجر» أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأً..» ۹٤ E‏ 


فهسرس الأحاديث والآثار G4‏ 


«إذا مسك الرجل الرجل وقتله الأخر يقتل الذي قتل» ومجبس الذي 


أمسك» aaa aS a TSS SASSI‏ 
«أنا أولى من أوفى بذمته» N KERNS SESSA‏ 
«قتل غلام غيلة» فقال تاھو.: «لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به) E‏ 
«إن يكن فيكم حدثون فعمر» EVAEVSO oleae OEE EA‏ 
«اقتدوا باللذین من بعدي: أي بكر وعمر» O BESER‏ 
ا ییا آیا گی وم ر شاا ووک ۰0 


«من قتل له قتیل بعد مقالتی هذه فأهله بين خبرتين؛ إما أن يأخذوا العقل› 


«أن من اعتبط مؤمتًا قتا عر بينةء فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول..». ٠٠١‏ 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقى فهو لأولى رجل ذكر» aa‏ 
في المنخرين الديةا................. PY GEERT OTRAS SEEK‏ 
«دية اللخطاً أخاسًا: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات مخاض» 

وعشرون بنات لبونٍ» وعشرون بني لبون ...... TN oar‏ 
«الدية ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة. في بطونها أولادها» .. ٠٤١‏ 
«إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم اللهء أو قتل غير قاتله» أو 

قتل لذحل الحاهلية» ا 
الا إن دية اطا وش العمد -ما كان بالسر ط والعصا- ماقة سن الإبل 

منها آربعون في بطونها أو لادها» LE‏ 


GD‏ 5 ا فهارس الكتاب 


«(هذه وهذه سواءٌ -يعني: الخنصر والإام] E‏ 
«دية الأصابع سوا والأسنان سواءٌ: الثنية والضرس سوا VEN sak‏ 
«دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من اللإبل لكل إصبع» EY Saa‏ 
«من تطبب -و لم یکن بالطب معروفا- فأصاب نفسًا فما دونہاء فهو ضامن) ١٤۸۰...‏ 
«إنا الأعال بالنيات» Saa‏ 
من تعلم علا نما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به 

عرضا من الدنيا م جد عرف الحنة يوم القيامة KOY ERAGAIORSSGSKG NS‏ 
«ني المواضح خمس» خمس من الإبل» رواه أحمد والأربعة. وزاد أحهمد: 

«والأصابع سواءٌ» كلهن عشرء عش من الإأبل ء٠‏ ا 
اعقل أهل الذمة نصف عقَل المسلمين» N aaa e E a E‏ 
(دية المعاهد نصف دية الحر» VO Wei SES‏ 


«عقل المرأة مثل عقل الرجل» حتى يبلغ الثلث من ديتها» O PTT ETE‏ 
لا عظمت مصيبتها قل عقلها) ê saeta Saa‏ 
«عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمدء ولا يقتل صاحبه» وذلك أن ينزو 


الشيطانء فتكون دماء بين الناس في غير ضغينةء ولا حل سلاح» KT ¥ uaa‏ 
«أما إنه لا جنى عليك» ولا تجنى عليه E ESS SORES‏ 
«(الولدللفراش وللعاهر الحجر» DEO EOI‏ 


«عجبًا للسفهاء الذين بحلقون لحاهم» ولا يسمحون أن تظهر فيها شعرة 
ولو صغيرة خفية» حتى إن بعضهم يستعمل فيها المناقيش» مع أن فيها في 


فهرس الأحاديث والآثار 


«البينة على المدعي واليمين على من أنكر» E i e‏ 
«آنه قضى بالشاهد. واليمين) GT O SOOSOSSSMOCTPSRI OEM‏ 
«والله ما لابتيها أهل بيت أفقر مني“ E es‏ 0 
«(کیر کر VASES SEN STRESS Sacco cetera iê‏ 
ضمني حتى بلغ مني الجهدا E OO I OEE‏ 
أن النبى َة أمر زيد بن ثابتٍ آن يتعلم لغة اليهود j f OOOO‏ 
كيف نحلف ولم نشهد» ولم نرا EST ETET aaa aad‏ 
«أن رسول الله كه أقر القسامة على ما كانت عليه قي الجاهلية...٠ NE eee‏ 
«يؤم القوم آقرؤهم لكتاب الله» WN, Siena E‏ 
«خحذي من ماله ما يكفيك] ............... FRE a‏ 
ايقسم خمسون منكم على رجل منهم! E EOE.‏ 
«من حمل علينا السلاح» فليس منا N SSS SSS eseren‏ 
«من غشنا فليس منا) EEN N Sao ET Sass‏ 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» es‏ 
« لا ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض' TF Saa‏ 
من خرج عن الطاعة» وفارق ال ماعة» ومات» فميتته ميتةٌ جاهلية e‏ 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الله) a eyane EEA KCR‏ 
«(من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) O aia SSS‏ 


(إنهم يمرقون من الإإسلام كا يمرق السهم من الرمية NE SaaS‏ 


اا عار ا ابا ا اام ت و ام e a‏ 
هده دماءٌ طهر الله أسيافنا منها» فیجب > فيجب أن نطهر السنتنا منها) .. a‏ 5 


هل تدري يا ابن آم عب كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» 7 
من قتل دون ماله فهو شهيد» a‏ 


(إنها ستكون بعدى أحداث وفتن واختلاف» فإن استطعت أن تكون عبد 
اا » فافعل) OD STS GSE‏ 


«آيعض أحدكم آخاه ك| يعض الفحل؟ لا دية له E‏ خخ 
«فليدفعه فإن أبّى فليقاتله» Ye SS RRR RSs‏ 
«من أتلف شيتًا لدفع أذاه له م یضمنه وإن آتلفه لدفع آذاه به ضمنه» . PE‏ 
«لعل الذي آذاك هو هوام رأسك» i PEE‏ 
شبّه النبي ي : من يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب با لحار es‏ 
شبه النبي 7 الڏين يعود في هبته بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه 9 
شبه النبي َي الذي يفترش يديه في حال السجود بالسبع أو بالكلب 6 
شبه النبي چڊ من لا يطمئن في صلاته جاء تشبيهه بالغراب 1 


وصف صحابة رسول الله َي في بعض المواقف كأن على رؤوسهم الطير.. 
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«إنما آنا قاسم والله يعطي» NT geneeumwrseunen aE aE‏ 
أن النبي ية رأى رجلا يطلع في بعض بيوته فآخذ مشقصًا أو مشاقص؛ 

وجعل يختله -يعني یمشی مشا خفیا حتی لا يشعر به- لیطعنه) E esis‏ 
«يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل) O KE‏ 
«فلا دية له ولا قصاص“ FV SR a a a‏ 
«إن ما ترتب على المآذون فهو غبر مضمون» NTA EVCTEVE\OVAV Taw‏ 
«قضی رسول الله َة أن حفظ الحوائط بالنهار على آهلها...٠‏ .............. ۲٤۷‏ 
«كالراعي يرعی حول الحمى يوشك آن يرتع فيه) اف PEs‏ 
«العج|ء جبار» PO f SEAGER OSS ea‏ 
١لا‏ آجلس حتی یقتل» قضاء الله ورسوله» فأمر به» فقتل |.................. ۲٣۲‏ 
«#وكان قد استتيب قبل ذلك»› LET SERS pee‏ 
«إنك تأت قومًا آهل كتاب» تتت د FEY Rane‏ 


: چ ة ج ا 
«والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» ولا مودي ولا 


نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذې أرسلت به إلا كان من أصحاب النار».. TOV‏ 


«هکذا آنزلت» O cmos eis: OO‏ 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح» a f OOOO‏ 
i ê.‏ 
«إذا آنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في البحر...٠ TOY weasaca suas‏ 
«قيل لرجل: قرب ولو ذیابًا فقرب ذبابًاء فدخل النار» i E IT‏ 


«(إن الله تجاوز عن آمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ....... Pe sss.‏ 


0لا آن تروا کفرا بواځا عندکم من الله فيه برهان» TUY Sasauregesmesusemaan e‏ 


(يسرا ولا تحسراء وبشر ا ولا تنفرا) TOY rca SENSO‏ 
اى ئ O SRR SS Sg g0‏ 
ا اقطان مالاق PE ages ose J7‏ 
رفع القلم عن اة Woe.»‏ 
«آلا اشهدوا آن دمها هدر 1 
«التوبة تجب أو تدم ما قبلها» ا aiia ORE‏ 
«لا تنقطع اهجرة حتى تنقطع التوبة... TA SOSA‏ 
«المرء على دين خليله» ت ي 
(ل يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» VSS SG‏ 
«الأنصار لا بجبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ا 
إت الر ج ن عل من زى وقد أحضن: a‏ 
«أتشفع في حد من حدود الله) Sa‏ ا CAEP NS Skeceasgisa‏ 
«(من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله فی أمره........... ۲۸۰۵ 
«ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة 

i OOOO EE EREK رسوله...»‎ 
i ig j ORE E «إذا تطرق الاحتال إلى الدليل سقط الاستدلال به»‎ 
TV SoS e ea a a «(من تاب تاب الله عليه)‎ 
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N ik OOO NPE E iS «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه»‎ 
Lh Sf i O O OO O COOTER «أبك جنون؟»‎ 


TONS SRS Ia YN a A a 
Û POCO OPO OCONEE :.. اانا انا‎ 
TY sese E SEKS SERKET ORAESAGES لا طلاق في إغلاق»‎ 
i i EEE «وهل أنتم إلا عبيد لأبي»‎ 
PA a aa «لعلك قبلت» أو غمزت» أو نظرت؟»‎ 

«إن الله بعث محمدًا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيا أنزل الله عليه آية 
الرجم...٠ TT Viasat kia Gaga e eee Se oe‏ 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلوغهم...٠ PY ERASERS‏ 


«الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جمو هما البتة نالا من الله والله عزیز حکيم) ... ٠۳٤‏ 
«إذا زنت أمة أحدكم» فتبين زناهاء فليجلدها الحد» ولا يشرب عليها...٠‏ 


a eK KRN 7‏ 
«( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله i RT ERECTION‏ 
«أقيموا الحدود على ما ملكت أيانكم» i i ONEN EOE‏ 
«القد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم...» PONE eee‏ 
«أتريد أن تردني کا رددت ماعزا») ly a OOOO OOOO EPEC OOOO‏ 


اعدم الذكر ليس ذكرًا للعدم» .. N Ty i E‏ 


«لا ينال العلم مستحي ف تکار i OOOO‏ 
«من اقتطع شبرًا من الأرض ظلكًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع 


ارقن ٦ " EE REET ESS NERETE SEEKERS OTO BSS SSS STS SSS‏ ۳ 
«رجم رسول الله َة رجلا من أسلم» ورجلا من اليهود» وامرأة PTY arnane‏ 
(اضربوه حده» خذوا عثکالًا فيه مائة شمراخ» ثم اضربوه به ضربة واحدةًا..... ۳٣٤‏ 


«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ومن 
وجدعوه وفع على يمه فاقتلوه واقتلواالبهيمة») TT EN: ie a REE‏ 
به تفق الصحابة عا ى قتله) جميعا -اللوطي. ولاعل بالبهيمة- الکن 


تنوعوا في صفة القتل» TY aS HESE TR‏ 
«إن خيار الناس أحسنهم قضاءً) TE RSS a‏ 
«أن النبي ييه ضرب وغرب» وأن آبا بكر ضرب وغرب» TE eto‏ 
اأخرجوهم من بيوتكم» ڪڪ E OIE EEE‏ 


لعن النبى َة المتشبهين من الرجال...» E O ELDEST‏ 
«العنوهن فإن ن ملعونات)....... TN Kosai SSR SSS GSE‏ 


«ليس المؤمن باللعان...» E Eee‏ 
«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرآة إلى عورة المرأة» FN BAKES‏ 
«أكثر ما خط الناس في القياس والتأويل». TIN GSR‏ 
د TA Vasavesuseesssatesa ames‏ 
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«ادرأوا الحدود بالشبهات» E a‏ 
«إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع» FAN weste‏ 
«(اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها...٠ N O EOI aS‏ 
«كل هذه الأمة معافى إلا المجاهرين» اتناش خا تخ ¥ 
«لا تذبحوا إلا مسنةء إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» E ee‏ 


TUE nesses remene eases gees qan 5|)‏ 
« لا نزل عذري» قام رسول الله َة على المنبر» فذكر ذلك وتلا القرانء فلم 


تل آمر بر جلين وامرآة فض برا الحد) 
«البينةء وإلا فحد فى ظهرك» کو N ete e aa a SRE‏ 
«لقد آدركت آبا بكر» وعمر» وعثان رضي الله عنهم» ومن بعدهم» فلم 

أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين» E ea‏ 
«من قذف ملو كه يقام عليه الحد يوم القيامة» إلا أن يكون ك قال» YY aaa‏ 
النبي َة لعن السارق E U EE U SGT ERS KRSSRGDREES ADIEU HERR‏ 
«تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» ETN EVO SSS SG Rie‏ 
«اقطعوا في ربع دینار» ولا تقطعوا فیا هو آدنى من ذلك» تا 0 
«يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» i‏ 
«لعن الته السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده CTY evene‏ 
«أن النبي َيه قطع في مجن» ثمنه ثلائة دراهما................... n‏ 


«وايم الله؛ لو أن فاطمة بنت حمل سرقت لقطعت يدها» ETS aia‏ 


«كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نومر بقضاء الصلاة» i‏ 


«كانت امرأة تستعير المتاع» وتجحده» فأمر النبي َة بقطع يدها) .... ۳۸۸ ٤١۷‏ 


ليس على خائن» ولا منتهب» ولا ختلس» قطع» CO aS DG‏ 


«(الحرب خدعة) o POSSESSES IO OECTA‏ 
«(لا حن من خانك» a a OEE‏ 
(لا قطع في ثمر» ولا کثرا ف 
«ما إخالك سر قت» COS SOS SE SaaS Î‏ 
«(اذهبوا به» فاقطعوه» ثم احسموه) CO SEES SSS SS‏ 
«سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» CY wanan‏ 
«لايغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» ت ص 
«من صاب بفيه من ذي حاجة» غير متخلٍ خبنةء فلا شيء عليه...» a‏ 
«(لا بحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه) اا ا 9 
«هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟» و و 0 
جيء بسار إلى النبي حن فقال: «اقتلوه» CWT seu eae ENÎ‏ 
«( إلا آلا تجدواغبرها فاغسلوها وكلوا فيها) ج TT‏ 

«أن النبي 2 أتى برجل قد شرب الخمر» فجلده بجريدتين نحو 
ایک...6 o.‏ وخ ججج ص صصص ص 


جلد النبي ته آزیون: رابو بگر آزیونء وغم ر این وکل ست iê Sa‏ ۰ ۹ 
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«إدا شر ب فاحلدوه» - ادا شرب فاجلدوه» نہ إدا شرب الثالثة فاحلدوه» 


IR 
ET oe RETA . شر الناس من طال عمره وساء عمله)‎ 
9 «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» ت وو‎ 
E NSR «لا تقام الحدود في المساجد»‎ 
EF eis «القد آنزل الله تحريم الخمر» وما بالمدينة شراب يشرب إلا من ترا‎ 
«نزل تحريم الخمر» وهي من خسة: من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة»‎ 
N ۹ ain والشعير. والخمر: ما خامر العقل»‎ 
ans ya SR «(کل مسکر ُز وکل مسکر حرام‎ 
0 SSeS EE «ما أأسکر کثبره» فقلیله حرامٌ»‎ 
«كان رسول الله َي ينبذ له الزبيب في السقاء» فيشربه يومه» والغد» وبعد‎ 
۷ الغد» فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه» فإن فضل شي ءٌ آهراقه» ا‎ 
CN iss «من امتنع من أكل الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم‎ 
«إن الله ۾ مجعل شفاءكم في) حرم عليكم)‎ 
0 E TD FA OE 
انض آجاك طا ر لر ا 5 ا 0 ت‎ 
AY RL «لا جلد فوق عشرة أ سواط إلا فی حد من حدود الله‎ 


ران اکم ملین ان رش فرنکم آعقاکر مرن إا لی ذد 
فاضربوهن ضربًا غير مبرح) E ETE OEIC OOS‏ 


«آقيلوا ذوي ائات عثراتهم إلا الحدود» PE ORR E NOTION OEE‏ ° 2 


«ما كنت لأقيم على أحدِ حدًاء فيموت» فأجد في نفسي» إلا شارب الخمر؛ 


فانه لو مات ودیته) ON, ۸ ESS a a aA‏ 
«فإن رسول الله 5 م يسن فيه شيئا إنما هو شىء قلناه نحن o‏ 
«تكون فترٌ» فكن فيها عبد الله المقتول» ولا تكن القاتل» IVY ea‏ 
«اثبت -أو اسكن- أحد» فإنا عليك نبي وصديق وشهيدان» NT a‏ 


3 2 


فهرس الموضوعات والفواند 


ثاتا : فهرس الموضوعات والفواند 
الموضوع/الفائد الصفحة 
كاب الجنايات 
تعريف الحنايات 2 
الجنايات عرمة مطلقًا..... OOO‏ 
أعظم الجنايات: الجناية على النفس OOOO EEE‏ 
اقسام الجنايات a‏ 
أو لا ألخمك: ENS ESR ESS Sa aa‏ 
ثانبًا: شبه العمد: agg ggg gg‏ 


# حدیث :)۱١۱۷١(‏ :لا یل د تم رئ ملم يغهد أن لاإ إلا ا وَأ 
رول ا إلا خی تلا دزي ادي 


وَالتَّارك لِدِينه الَمُمَارق لِلْجَاعَة» Nig SISE SRO SESR USGS TSRSRE‏ 
المراد من: «يشهدٌ أن لا إله إلا الله» ا Kasa eae‏ 
یفالت SuSE ESSER‏ 
هل مجمع بين الرجم والجلد؟ O OOOO‏ 
مشر وعية القصاص Pere OOOO IO‏ 
a‏ ه؟ KP OEE‏ 


الرآى الأول: أنه يقتل بالسيف» واد LETT TOTO‏ 


ملا انیت ها فيل کک م کی ردک 0 
أرلا قبل السا يالاق FeSO dg‏ 
إن كان ذميًا فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: E‏ 
القول الأول وآدلته OEE‏ 1 
القول الثاني وأدلته OOO OOOO‏ 
القول الثالث وأدلته VY SSE SRK SERA‏ 
قول جمهور العلهاء في هذه المسألة EES‏ 
ثانيًا: قتل الرجل بالمرآة والعكس fame‏ 
الاخحتلاف في قتل الرجل بالمرأة LEC IOIOOOEETEOOOOOEEEEE‏ 
الصحيح المتعيّن: أنه يقتل الرجل بالمرأة SESSA ESTEE‏ 1 
ا ا ٥ eens mi‏ 
فإن قيل: إذا قتل أب ابنه أيقتل به؟ f E OOOO‏ 
قل هور العلاء رادل Fess‏ 
من قالوا: أن الوالد يقتل بالولد» وأدلتهم oor RS‏ 
قول اللإمام مالك-رحه الله تعالى: في الوالد يثبت أنه تَعَمَدَ قت ابنه ١١٠٠٠١‏ 
من قالوا: يقتل الوالد بولده بكل حال. . Nasa‏ 
رابعا: قتل العبد بالحر والعكس:... ly EEO eee‏ 

۱۸ 


شرس الموصو سات دالشوان 


لو قتل حر عبداء في ذلك ثلاثة أقوال: Assess‏ 
القول الأول» وأدلته EK amas‏ 
القول الثاني» وأدلته ا EEE‏ 1 
ت ا ت چ 
القول ارا في هذه المسألةء وأدلته 
لو كان القاتل عمدًا عدوانًا بغبر حق هو الأمير» فهل يقتل ؟ متت 
إذا اجتمع مباشر ومتسبب فهل يشتركان,» أو الضان على المباشر؟ ۲٠٠٠...‏ 
لو اشترك جماعة في قتل إنسان» فهل يقتلون به؟ ا ا 
لو أن أولياء المقتول اختاروا الديةء فکم یعطون؟ ...۰...۰ ۲۲ 
لم اختلفت الدية عن القصاص؟ TES‏ 1 
لو أن واحدا قتل عشرة؟ FF vineno‏ 
قوله صَيٌ: «التارك لدينه) ahaa oaks Kanth aa RSs aaa aa‏ 
هل يقتل بمجرد الردّة؟ واختلاف أهل العلم في ذلك FF oes‏ 
تصتيف الرذة إلى توعين FESS SEES‏ 


| EOE OOOO OEE توبة المنافق‎ 
i lo OOOO OOOO EEO PSE توبة الزنديق‎ 
ll O OTO OOOO OTE الأصح في توبة كل هؤلاء‎ 


إذا قلنا بقبول توبة کل کافر» فهل ستاب آو لا؟ i i OEE‏ 
قوله 345: «المغارق للجاعة» YM SSSR A e SSS‏ 
حكم المرأة إذا ارتدت» والاختلاف فيه ي 
" من فوائد هذا الحدیث: i OOO E ECT POREOTRRPOROPOLTT TEPORET‏ 


أن تارك الصلاة والزكاة والصوم والحح مسلم» والاختلاف في ذلك... ٠۹‏ 
من قال: لا يكفر إلا بترك الصلاةء وأدلته ا تتو ت e‏ 
كيف نجمع بين ذلك وبين هذا الحديث؟ ص 
انحصار جواز قتل المسلم هذه الثلاث: الزنا بعد الإأحصان» والنفس 


مشر وعية الرجم» وهل هی على سبيل الوجوب؟ TY agi eee‏ 
جواز قتل النف بال ؛ وهل هو على ن ا الوجوب؟ ا ا ا 


ما الفائدة من قوله تعالی: گیب عَلَکم لاص € ؟ ...۰...۰ ٣۱‏ 
ترف قل الغيلة و اشعااف الحلهاء فى كي 20002 ۳۲ 
قول الإإمام مالك -رحه الته- قي قتل الغيلة 0 PY mse:‏ 
یاز غل ارده ول هرج او یی دا OT EE‏ 


هل حدیث ماعز یدل على جواز العفو برفع الحد بعد القدرة؟ اھت ٢‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


بأي الآراء نأخذ إذا صرنا ين أئمته يعطلو ن الحدود؟ TC iaesen‏ 
فضل قوله تعالى: # ولک ف لقاو وة . .4 وعجزقوهم: 


تقل اى ع و و کت ت ت 


آن المرتد مفارق للجاعة ا 
هل جوز قتل الخارج على الإمام؟ Tea e sah‏ 
خطر الخروج على الولاة n‏ 
E E‏ 
لا تتبع عورات الناس a O O O O O POTEET TST PEKANIN POET PRIT TEKO‏ ۳۷ 


٭ حدیث (۱۱۷۲): ا کیل کنل نلم إلا اتی تَلَاثِ خصال: ران 
حصن يرجم َرَج بقل شن معدا يقل وجل رج يِن 


شلام يارب اله ورول يقل A A‏ ازا 
الأَرْض» و ي و 
رط ارت القضاف مج القاتل فروظ أعرن ق الد Fae‏ 
أولا: تكليف القاتل a O EPO PR ERE HET‏ 
اا عضمة اللشرل Î cene mene ennai Herat nae‏ 
الكًا: ألا يقتل القاتل المغضول e‏ 
رابعا: انتفاء الولادة چت i OEE OEE‏ 
هل الأفضل للقاتل: أن يسم نفسه إلى السلطات» أو أن يستغفر 
ویترت؟ E arama KR EEE‏ 


المراد بالمحاربة فى هذا الحديث و ی ی ی CT ap‏ 


هل قوله: (أو) في عقوبات المحاربة للتنويع» آو للتخيير؟ ا 


هل هو تخيبر تشه أو هو تخيير مصلحة؟ EN REDE SERE ESRAEKEENES‏ 
اعد اکل من تما ف لرہ ونی فهو یر معلا ت 2 
إذا رأى الإمام أن يقتل ويصلب» أو كانت الجريمة تقتضي القتل أو 
ال E SaaS a‏ 
کیف یصلب؟ ف 
إلى أي آرض ينفى؟ POO OOOO‏ 
* من فوائد هذا الحديث: OOOO‏ 
نفى الحل يعني التحريم. E Saa aa a‏ 
من أسباب إباحة ثلاث خصال ف 


0 ay A RA E EE A OE ET o E GE CA TODA Céad وجو با ر جم الزانی المحصن‎ 
EES ق‎ saet قاعدة: «(آن اسن من المحرم واجی»‎ 


أن الزاني المحصن لا بد أن يرجم رجا i PE EE‏ 

ا لجمع بين الرجم وبين قول النبي ية: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) eee‏ 

يشترط للقصاص أن يكون القتل عمدًا FHS‏ 

٭ حدیث (۱۱۷۴): « اول ما بُقَضّی بَْنَ التاس يوم القيَامَة في الدَمَاءِ؛ EVs‏ 
وجه الجمع بين هذا الحديث وقوله 44: «أول ما يجحاسب به العبد يوم 

EN Saale e ETE EERE Er القامة الصلاة»‎ 

Nogami apata ak ie RSE من فوائد هذا الحدیث‎ " 


فهرس الموضوعات والضواند 


كيف يقتص للمؤمن من الكافر يوم القيامة وهو ليس عنده 


خخستاات ؟ CVSS GEE RES SE ESS‏ 
# حدیث ٤(‏ ۱۱۷): دمن مل َب قلاف ومن جَدع بده جدغتاث.. س 
حكم رواية الحسن البصري عن سمرة E POE CER‏ 
زيادة النسائي ومن خحص عبده خحصیناه) IT OOO OEE EPO,‏ 
" من فوائد هذا ا لحدیث O xe‏ 
ما حكم خصاء البهائم ووؤسمها؟ EE‏ ا ا ا 
٭ حديث :)۱۱۷١(‏ لا بأد الوَالِدٌ الول س 


# حدیٹ (۱۱۷۹): ها ل عِندَكم َء مِنَ الوّځي ع ر القَرآن؟ قال 
لا الي قلق الْحَب. وَبَرَا الََّمَة؛ إلا قَهًْا بُعْطبه الله رَجُلاني 
لرن وَماني هذه الصَحيفة. َلْتٌ: وَمَا في هَذِهِ الصَحيفَة؟ قال 
العا وَفكًاك الأيبر رایز ندیم رکا O eernrmemaneen‏ 


س سے ا 


+ حدیث (۱۱۷۷): االموْمنونَ اا ماؤشم ويَسعی بذمتهم امم 
وَهُمْ يڏ عل مَنْ سواه ولا بقل مُؤْمنٌ ڀگافر ولا ڏو عَهِْ ني 


عهده) N EE ei Greer en crane rra petra‏ 
ادعاء أن عند آل البيت شيئًا زائدا عن مصحف المسلمين N aeRO‏ 

من الفهم الزائد بين العلماء استدلال علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه- على اقل مدة الحمل ن 
العقل ومتى يكون؟ E E‏ 
إن قتل المعاهد فهل يقتل قاتِلّه؟ EEE‏ ...0 


Rl COO DI ONT OIE U EEE ENS. من هو الذي يعطي العهذ للكمار؟‎ 


O cae aa Aaaa Se من فوائد هذا الحديث:‎ " 


ينبغي أن تكون صيغة القسم مناسبة للمقسم عليه SESS‏ 9 


اق ن ا ONÎ sesa‏ 
قصة بين الإمام الشافعي وأحمد عن حديث: «يا أبا عمير...» SK ST‏ 
الرد على من غمز بعض الرواة ى 
ثبوت العقل»= OQ esses‏ 
من كذب الشيعة Ki gii RRS SSA‏ 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم ê SR as‏ 
من له عهد فهو معصوم» لا جوز أن يقتل في عهده . TY asa E‏ 
العصمة تكون لغير المسلم YY ESO SEE Ga‏ 
الفرق بين المعاهد والمستأمن. OY REESE STEERS‏ 


٭# حدیث (۱۱۷۸): أن جَاريَة جد رأ اذ رض بَبْنَ < چ 
سألوا: مَنْ من صَسَعَ بك مَدًا؟ فان َا سی دَگڑوا یر 

سرس 8 تاا ۶8 ق ٤‏ 

وْمَاًث اها تخد اليَهُودِي قاقر َأمَرَ رَ r‏ 


او و ا 


Yai LAG ae  ea ESEE S o E EES E ۱ 1 
راسسه س حَجَرین‎ 

E Sass SSeS ia ........0..0222 2: من فوائد هلا الحدیث‎ " 

اعتبار قول من أصابه سبب الموت ما دام ذهنه باقيا Ê SRS‏ 


لو أوصى اللإنسان وهو محتضر ينازع نفسه» فهل تعتبر هذه الوصية؟ ... ٠١‏ 
الإشارة تقوم مقام العبارة ر5 E E O AEE PI RETETE‏ 


هل النكاح ينعقد بالإأشارة من قادر على النطق؟ o OTTO TOTO‏ 


فهرس الموضوعات والضواند 


جواز أخذ المتهم بالتهمة 1 
هل كل مدَعَى عليه يؤخذ بالدعوى» أو ينظر للقرينة؟ egos‏ 
ھل بحم بب) ادعاه المدعي عليه؟ ereni rerio‏ 
إن الله -سبحانه وتعالى- يمَيّض من يقتل القاتل ولو قتل اختفاء ت 
أنه يفعل با لجان کا فعل DN grea RSENS‏ 
هل يقتل القاتل بالسيف» أم بغيره؟ N GS SOS‏ 
إن الرجل يقتل بالمرأة DC O ORO‏ 
لو أن المجني عليه قبل موته اختار القصاص دون الدية» أو اختار 

الدية دون القصاص» فهل يعتبر اختياره؟ N eran EGR‏ 
واناز ول القل تن الانا وطاب باص س a E‏ ۹ 


# حدیث (۱۱۷۹): ن علا الأاسٍ ۳ ّ ُن لام لأناس 


# من فوائد هذا ا لحدیث U OE PEI OOO,‏ 

إذا كانت العاقلة فقراء فإنه لا شىء عليه E‏ )1 
إذا رأى الرجل شخصًا يزني بأآهله» فإنه جوز أن يقتله من دون 

س س ا Ves‏ 

إذا نفى أولياء المقتول أن قتيلهم قد صال على القاتل ea‏ 
٭# حدیث ( ۸۰٩‏ ۸ ان رجا طَعَنَ رجا ڙن في ركبيو فَجَاء إل التي 
قَقَال: : أَقَذ ني فقال: «حَتَی را ثم جَاء البو قَقَالّ: أقدني» 


N TEE I - f - iN & ۴ 2 ا ا و ر و‎ 2 e 
فأقاده ثم جَاءَ ليه فقال: يا رَسول الله: عَرجت» قال: «قد َبَتَك‎ 
س و ق ی سے ا و ق ا‎ 
اا س 0 ر عت ف ان ا‎ 
فعَصَیتنی» فابعدك اله وَبّطل عَرَجك!. ثم می رَسول اله َي «آن‎ 


يفص من جُرح حَتی يبَأ صَاجبها E SUSAR‏ 
* من فوائد هذا الحدیث: E Sse Er‏ 
جواز القصاص فيا دون النفس E OS ERRNO RS‏ 
فن شر وط الأستفاء فيا دون الس .و فف 
سراية الجناية إذا كان القصاص قبل البرء غير مضمونة ................ ۷١‏ 
الآثار السيغة التي تترتب عل محصية الشرع:.. O‏ 
حكمة النبي َي في تأخير لاقتصاص من القاتل خت يو........... ۷١‏ 


٭ حدیث (۱۱۸۱) او ا رٹ تاا ضري 


ی رول ان ت جيار عن آز ية دقر 

ية الْمَرأة على عَاقليها. ورتا وَلدَمَاوَمَنْ ن مَعَهُمْ. قال کل بْنْ 

التابعَة الهدَلّ: يا ر سول الله ! كيف يُعْرَم ء لاکرب ولال 

لاط ولا استَهَلَ فمل ذلك بطل قال رَ سول الله کلة: إن 
هَذَامِنْ إِخْرَانِ الْكَهَانِ؛ مِنْ أجل سَجْيه الَذِي سجح i OEE re‏ 

# حدیث (۱۱۸۲): مَنْ شهدَ قضَاءَ رَسول الله 5 ية لِلْجَيِنِ؟ قال :فقا 
ل بن الَابعَة قَقَالّ: كنت بين اهران قَضَرَبَّث إِخْدَاهما الْأخْرَى VV...‏ 


* من فوائد هذا الحدیث: ی و کا کی اا چک NE I ESS tk o E‏ 
القتل بالثقل لا يوجب القصاص KA sees SSS‏ 


٭ حدیث (۱۱۸۳): یا آنس! کات 


فهسرس الموضوعات والفواند 


a aa a O ns e ییا اة د‎ 


اانا ف چرخ RSS‏ = 
الحال الثالغة: آن بخرح ميتا. . کک a‏ 


خرج الحنين حيًا حياة مستقرة» لوقت يعيش لمثله» وبقي زمنا غير 
متا» صحیسًا شحیًاء ٹم مات» فهل يضمن او لا؟ O OOS‏ 
وجوب الدية على العاقلة EO EEDA KRE EOE EOE‏ 
rp‏ خضت سب 


دم السجع» وحالات REKAR e ESR gD‏ 
هل يؤخذ من الحديث أنه إذا سقط الجحنين ميتا فإنه لا يضمن ات 


ا 


لله القَصَاُ؛ قَرَضِيّ القَوْمٌ َعَقَو 
کال 2 سول الله ية : إن من عِبّادِ الله ٠‏ من لو أَقْسَمَ على الله ابره .... 


ha a EO iS A ale 0 CG erme eee wc ecg e عبودية الكون (القدر)‎ 


AT. 


NE 


AA. 


۹٩ ٠ uA E1 EA O 4D O6 6 XAK! iê e E O OE EES AKA hi الحق لول الصغير و‎ 
جوز لللإنسان أن يقسم على الله للتفاؤل» وإحسان الظن بالله عز‎ 


جواز القسم بصيغة: «والذى بعثك بالحق» OE O EEO OTE‏ 
هل تنعقد اليمين ممن أقسم بغير الله؟ aiia‏ 
ما کان شرعًا لغیرنا فهو شرع لنا ما م یرد شرعنا بخلافه..............۰ ٩۱‏ 
اقات اتماص û‏ أ Nare tosses‏ 
حكم كسر الشنية كسرًا N SEARS SSE i‏ 
اڭ وجل مو وجل وآراة الكسرر أن رقص اة من 

الكاسر» فأراد كسر سنه فاقتلع جميع السن» فما الحكم؟ O‏ 
هل يؤخذ من الحديث الحث على اللإقسام على الله؟ e‏ 


هل على المسلم إذا أقسم عليه آخوه أن يبرّه؟ AF eae Sra‏ 
إن حلف رجل على شخص أن يفعل كذا ولم يفعل» فهل الكفارة على 
الذي حختثه أو على المشيسم؟ EOE Si‏ 
# حدیث (۱۱۸6): من فيل في عِمَيّاء أو رمَيّا بجر أو سَوْطِ أو 
َصا؛ قله عَفْلُ الُم وَمَن فيل عدا َو قو وَمَنْ حال دونه 
VÎ isa‏ 


قهرس الموضوعات والضواند 


احتلاف العلماء في اشتراط الجرح فيم| يقتل غالبا FF aise‏ 
هل لأولياء القود أن يصالحوا عنها بأكثر؟ Ll Fr ISOTONIC‏ 
" من فوائد هذا الحدیث: OO OO Se NIECE.‏ 
من قتل في عمَبًا أو رمَا فإن ديته دية ا لخطاً A nerevsenereaseuseasctesiai‏ 
لاذا لا تجرى القسامة فيمن فيل في عِمُيًا أو رمَيًا؟ n TOON‏ 
إثبات القصاص ف القتل ee EOCENE Eê‏ 5 
الحيلولة دون إجراء القصاص موجبة للعنة ..... o oes‏ 

# حدیث :)۱۱۸١(‏ «إذا مَك ال جل الرَجُل وله الأَحر يفل الَِي 
َل وبس الَذِي أَمُسَكَ» د 
لوجقا أو اء اغرال ن اتقات و السك فل ساق سما 
" من فوائد هذا الحديث: EY e e Saa‏ 
ااام کش کا ر ب د پل ااال Ve rua‏ 

# حدیث :)۱۱۸٩(‏ أن التي ل و :آنا ول ن 
أو بذمّته» VÎ Coreke are ia iG GEESE E‏ 
هذا الحديث واهي السند والمعنى ET Games oe e SRS‏ 
اوت ب و پو HF assess Î‏ 

# حديث (۱۱۸۷): ِل عام غيلَة َقَالّ عُمَرُ: لو اشكر فيه أل 


عمر -رضي الله عنه- قتل في غلام أربعة آنفار i. EEE‏ 


" من فوائد هذا الحدیث: N TT is iach cats r Ee sata‏ 
ا لجاعة تقتل بالواحد» وآمثلة ذلك hs‏ 
أوجه الحق في قضاء عمر في حكم القتل غيلة n‏ 


إذا سقط القصاص لعدم تمام الشرط» أو لوجود المانع» أو لعفو أولياء 
امقتول» فهل يلزم كل واحدِ منهم دية كاملة» أو تلزمهم دية واحدة؟ ٠٠۸‏ 
لاذا لا نجعل الدية عوضصًا عن الأنفس التى سقط عنها القصاص؟ ٠٠۸ ٠.‏ 


و 


+ حدیث (۱۱۸۸): اق ن فل له ه ييل بعد قاي مذ هله ب خبرتن؛ 


إا أنْبَأخُذُوا الْعَقَلَ. أو يَتلّوا» Ve ese E‏ 

# حدیث (۱۱۸۹): حَدِیث أ هُريْرَةً EERE EEE‏ ا 
لو قتل ولد والده فهل لأولياء المقتول أن يعفوا عنه؟ VN maaan‏ 
من فواقك عدا الاو و VVE ess a‏ 

أولياء المقعول عمد ا مخبرون بين شيغين: إما الدية» وإما القصاصضص....: ١١١‏ 

ماذا لو طالب آولياء المقتول بديتين» أو أكثر UY aia SSS iS‏ 


إذا عفا أولياء المقتول عن القتل والدية وبقى العفو» فهل يكفز عنه؟ ١١١ ٠‏ 
لو اختلف أولياء المقتول فكان منهم من يريد القصاص» ومنهم من 


يريد الديةء فقول من أحق بالتنفيذ؟ TT ce exer‏ 
حكم تنازل بعض ورثة القتيل عن حقه في القَود ا 


إذا احتلف أولياء القتيل في الدية. VEE ass eae‏ 


فهسرس الموضوعات والغواند 


آتے ”س 


٭# حدیث ) ۰ أن من اعبط مُؤمتا علا عن بق نه َو إلا أن 


ّى أولياء انول وَإِدّ في التفس اللَبَ اة مَِ الإيلِ Er‏ 
إذا أوعِبَ دغه الدبة وَف للا الدَبَهَ وَف الشفتان 


الدبة وف الذگرٍ الديةء وف البيضتان للب رَفٰ الصلب الديةء وف 
لعٍ الذي وني الرَجُلِ الوَاجةَة صب البق وف الأمُومة لت 
ايق وني ئة ثلث َة وني َة ڪس عَشرَة من الإا ِ َي 
كل إِصَبَع مِنْ أصَابع اليد وَالرجل َذ ر مِنَ الإبلء ET‏ 

من الإبلٍء ويي اموضكة كس مر ابل ِن لجل بارا 


َل آل اللْحّب لف فيتار؛ ا aga a‏ 
هل ينطبق من يعبد المسيح أو الصليب من أهل كتاب أم كفار؟ YA ase‏ 
اذا انقسمت دية الأنف ثلاثا رغم آنه مكون من أربع أجزاء Naa‏ 
متى يلجا إلى الدية إن توافرت شر وط القصاص ؟ NS asas‏ 
إذا قطع يد رجل» فطالب المقطوع بالقصاص ورفض الدية؟ EE ae‏ 
ماذا لو أن لرجل رجلا واحدة أو يدا واحدَة» فأشلها أو قطعها 

E EOE OE EY 
قاعدة فى الديات‎ 


من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضوء إلا الأنف والأذن. ٠١١‏ 


إذا جنى على عضو مشلول فليس عليه ديته إلا الأنف والأذن EF seo‏ 
ما السبب في استشناء الأذن والأنف من الجناية على العضو الأشل؟ ٠١۳ ٠.‏ 


IF ae ld اة‎ a2 فز الل‎ 


E OOO ............. ماذا لو قطع عضوا زائدا؟‎ 
۲ yS SE OTO E EO E KLEEN EE E A EET OAT GS EAA aaa art دية المأمومة‎ 
TT o ESER a a دية الحائفة‎ 
- دة اة‎ 
0 REREAD EDED O SEO a EE E a Aaa aaa ê aa aaa دية الإ صبع‎ 
a الدية ليست مقدرة بالنفع‎ 
٤ ت‎ 2 1 ^ @& 
۱۲ ٦ e OE TT O TEE E OT Tee EES EN E فه ضف الدية؟‎ 


االو كس اتصفت المس؟ O‏ 


وستون من الإبل؟ iP‏ 
دية الى ضحة TN Sa a sss‏ 
دة الدامغة FA GTDC EERE its E RSE‏ 
تدر الأزش TN HORNE E ESS ana‏ 
ما حكم جناية الشجَّة إذا أثرت على الذاكرة E‏ 
إذا جرح ثم أصيب بعدها في نفس الجحرح ثانية ... TA sg‏ 
لو جنی على غيره في أكثر من عضو TE SSeS EE‏ 


قوله َ: «وعلى أهل الذهب ألف دينار» OEE‏ | 


فهسرس الموضوعات والفواند 


هل الذهب والفضة والبقر والغنم آصول في الدية. E YS‏ 
TD‏ 
لاذا قرر هذا الحديث الديةء ولم نقل: إذا فقا عينا فقأنا عينه» وإذا 
جدع آنفا جدعنا آنفه؟ VY aaa asia SDS‏ 
من فوائد هذا الحدیث 
جواز كتابة الحديث ET aaa e a a‏ 
يثبت القود -يعني القصاص - إلا ببينة VT E eae REKE‏ 
لو وجدنا إنساتًا يتشحط بدمه وشخص هارب EE SSS‏ 
هل تجرى القسامة في هذه الحال E ERG EDDA KE‏ 
لو وجك مقتر ل ی ست وآدعی صاحب البيت أنه لض A a‏ 
رأي شيخ الاإسلام ره الله a‏ 
في النفس الدية كاملة i TOO IO‏ 
الأصل فى الديات الإإبل E OES ESR‏ 
من کان من آهل الذهب فعليه آلف ذیتار EY Bie tesis‏ 


mfr As TE aa TTS 
ا لخطاً أخَاسًا: عش ون حقة» وَعشْرونَ جَذعَة.‎ ةَيد١‎ :)۱۱۹١( حديث‎ # 


ےا 2ے ا 4 N E Nat‏ 
وَعِشرُون بَناتِ خاض» وَعشرٌون بَناتِ لبون» وعشرون بني لبون» . ۱٩۸‏ 


NA ai GEG eememyerrare ie miumueewnineeirane a 
NT aia a ka aer الخذعة‎ 
۳۹ UO O OYE ODD UNSC KECA O SREB SB AEE a CER CE Abia Rii SEEKS kA kaka 3 بنت المخاض‎ 


إدا اش ترك جماعة في القتل فكيف توزع هذه الأخماس؟. Û i E OE‏ 


9 قlgقa TT eA aE ak‏ 
اوا اطا ور عة إن تة اساد NES eS a OT‏ 
# حديث (۱۱۹۲): «الدَبَة انون خقةن Ea EE‏ 5 
ية ئی بطو أَوْلادمَا) 
A‏ وع في الدية و 


ظاهر هذا الدیث پعارض حدیث ابن مسعو د السابق فامیا آول؟ . ٠١١‏ 


r E e e 5 ت‎ e Fs 
حدیث (۱۱۹۳): إن اعتى الناس على الله ئلانه: من فقتل في حرم الله‎ # 


أو قََرَ َر قاِلهء أو َر دحل اخَاهلةا........ OE‏ 1 
الأول: «من قتل في حرم الله» N GCSES KUK: HERRE‏ 
اخحتلف العلماء -ر همهم الته- في القتل في الحرم قصاصًا VEY wrsessusasnes‏ 
هل من قتل خارج الحرم ثم دخله يعصم بسقوط القصاص عنه؟ .... ١١١‏ 
هل إذا قتل في الحرم تضاعف عليه الدية؟ e‏ 
کل ل و ا 

EN SRA EE E 
E هل لأولياء المقتول أن يطلبوا بالقصاص؟‎ 
E SS EE EEE a SS الثاني: «من قتل غير قاتله»‎ 
WEF nest SERSERAN الثالث: «من قتل لذخل الحاهلية»‎ 
O ما مناسبة هذا الحديث بباب الديات؟‎ 


N aE E TERE Ea Sia من فوائد هذا الحدیث:‎ ۳ 


شرس الموضصوعات دالشواده 


# حدیث :)۱۱۹٤(‏ ألا إِنْ دِيَةَ ا لخطا وشبه المد -مَا كان بالسَّوْط 
والعصًا- مئة من الإبل» منها اربَعون ي بطونبا أولادها 
الفرق بين القتل الخطأًء والقتل شبه العمل........................... 


HEBE 5 6G O KO چ 6 ټ‎ 


ESSE KB SD GT Dg E TD O E 5 o E5 & 5 


كيف نجمع بين ما ورد من تقسيم الدية؟ aoa ks kab aoa kaniers ê aaa‏ 
هل فى هذه الأحاديث اضطراب؟ e ٠‏ 


إذا قتل ملاكم خصمه في مباراة 


۵ حدیث :)۱۱۹١(‏ عو وَمَِو راء -ټني: 


٭ حدیث :)۱۱۹٩(‏ «مَن َطَبَبَ - و1 يكن بالطب مَعْرُوفًا- قَأْصَابَ نَفْسّا 


OES TDP EDP EBED DEED EG EŞ OD SD TBD FB EE DB EK FE 5 5 5 0 


BSE DEG 5 5 


HOOT TOTO ETDS EOD GEE DEDE GETS DGG o gD Û چ‎ ۴ 


MRSS EHED ESOS KED ED GD ED EDGES ESD SD EB ED GD E FB E BD E QO E .چ چ‎ 


EDED EOE EDD DECODED EDED EDED E GOŞE OD TODO SD FOŞOOE GEER E FEO GT F 


هل يقاس على الطبيب في ذلك کل من تصرف للغیر في مصلحته؟ ... ٠١١‏ 
هل الطبيب المتتخصص» والطبيب العام سيان في هذا الأمر؟ VO essen‏ 


حكم تعلم الطب في مدارس الطب وكلياتما المشتركة A PETITE‏ 
هل تعلم الطب وغيره من علوم الدنيا يدخحل ضمن قوله 5: (من 
تعلم علا نما یبتغی به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصیب به 


عرضصا من الدنيا | جد غرف الحنة يوم القيامةا تتت ۱9١‏ 
هل السائق غير الحاذق يقاس بالطبيب إن تسبب في حادث O Gas‏ 
إذا سكر الطبيب فآتلف المريض» فهل يضمن؟ | E Sams‏ 
# حديث (۱۱۹۷): «في ا مراضح حسش» حمس من الإبل» OD Saa‏ 
TE‏ 
لاذا قدا الل ةة هتا شجةالراسن والوجة ت 99 
٭ حدیث (۱۱۹۸): «عَفْل أل الذَمَة يضف عَفل الْسلِيينَ؛ اا چچ ١‏ 19 
أهل الذمة.. جج Ll PE EES a.‏ 
المعاهد OPO O E PO EOP PEO OTE‏ چ 0 
یل و قف 8 ایت i OEE‏ 
عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين VSN asas a‏ 
دية المعاهد نصف دية الحر lg i OOOO esa‏ 
هل امقيمون ف البلاد الإسلامية الآن بالاتفاق من المعاهدين؟ VON RES‏ 
* من فوائد هذا الحديث a‏ 
تساوي الرجل والمرأة فيا يوجب ثلث الدية فأقل LE‏ 
حكمة الشرع في التفريق بين دية المرة ودية الرجل a n‏ 


کی ٹنیس تھے تج تھے 


هل يتعارض هذا الحديث مع قوله تعالى: وتا عَلَنهم فيا أن 


شرس الموسوتات والشوا 


النفس ایی @ [المائدo:a‏ £[ E ro ss e a a ESS SS‏ 
٥ 2‏ م “١ E n‏ و 
# حديث (۱۱۹۹): «عَقل شبه العَمُدِ مَغلظ مثل عَقل العَمَدِ ولا يقتل 
2 ووا ت ا چ کے ا ق ب فق ے e E‏ 
صاحىة» وَّذلك أن ينو الشيْطان» فتكون دمَاءَ بَبْنَ الناس فى غير 


ضغينةء ولا مل لاح be SSS iSO‏ 
ضابط العمد. 1 
شبه العمد. ا 5 چ ت ن ت ا اھ تات ت 0 
" من فوائد هذا الحدیث: gg e RECA NSEC ERE aS HÊ‏ 
شبه العمد لا جب فيه القصاص O aaa u‏ 
لو أخحذ شخص آلة تقتل غالباء ثم قال: أنا كنت أظنها لا تقتل؟ ..... ٠١١‏ 
دية شبه العمد معغاظة TT sesane aaa es‏ 
# حدیث (۱۲۰۰): جَعَلَ التي ية ديه اتن عَم ألم N eee‏ 
هل هذا أصل أم تقويم للإبل؟ TTT areca ahaa eS‏ 
بم نأخذ الآن لو قلنا أنها أصل» ولو قلنا نها تقويم؟ n‏ 
# حدیث (۱۲۰۱): «آما إِته لا جني عَلَيْكَ. ولا جني عَلَيْهِ FUE aaa aia‏ 
كيف يحمل الفرع ولا يحمل الأصل؟ O merema‏ 
" من فوائد هذا الحدیث: TY liati sS A EE‏ 
کان : ية حريصًا على معرفة آحوال أصحابه UT enue‏ 
الرجل إذا استلحق ابتا له فإنه يلحقه ولا يكلف البينة به TTS‏ 
صحة إطلاق الشهادة على الاأقرار 1 


دة ثلاثة أسماء في ثلاث أحوال: TT E ASRS SEE‏ 


لايقتص من أحد عن أحد aii EEL REET EBT iê‏ ت 


لاذا م يذكر المصنف في باب الديات حكم الجناية على الشعور؟ ...... ٠١۸‏ 
هل يمکن أن بجني على شعر فلا یرجی رجوعه نہاتًا؟ NTA wee‏ 
۲ -باب دعوى الدم والقسامة VY Gia aa e DRE EA‏ 
تعريف القسامة ا 
صورة القسامة VY ESO OIC o Ee SS EGERÎ‏ 
القرينة التي تثبت ا القسامة VI‏ 
رأي شيخ اللإسلام في المسألة N HESS RSS Sd‏ 
القمافة غارة عن اة الدفاريء من وجو وااو و ¥۴ 
تعريف اللوث» والاختلاف فيه NNE SSA aa SaaS‏ 
الرد على من انتقد القسامة نتيجة خروجها عن الدعاوى NWE seii‏ 
الرد على من انتقدها بأن اليمين في الدعاوي يكون على المدعى عليه.. ° 

الرد على من انتقدها بالتكرار WT aR ERODE‏ 
هل نحکم بالقتل إذا اتف Sاأمog VI ef‏ 
الرد على من انتقدها بكونهم بجلفون على شيء لم يروه...... NN U SEE‏ 
الدلیل على جواز اين عل قابا الان N‏ 


#ة حدیث (۲ ' س ا عبد الله برَ ن سَهلٍ ت بر شوو حرجا إل 


ا 


ل یل وطق قان ف قال أ واف قتلشموءٌ. : NNE‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


#٣‏ حدیث اا «أن رول الله ج 


OEE EHEE EEOC GGG KRG bE ëĞ êë 


EEE EHED E DDE DEE GOG O ê 5 û F6 6 û ê i ê û a ê ق‎ 


ار القَسَامَةَ ع مَا گات عَلَيهِ ي 


ااهل وَقمَی با رول الله ية بن تاس م الأنصَارٍ ني فيل 

قف ل الهري؛ A SRE aa‏ 
یستفاد من هذا الحديث NO RSS GSS GGG neem ene rare‏ 
الحكم بالقسامة NE SSSR ESE aa‏ 
لانأمن من اليهود PSS agg‏ 
هل بحلف المدعى عليه غير موضع القسامة؟ LAR OT EISELE‏ 
هل تكرر اليمين في غير القسامة il A STO EOPOIOOEEOEEOOEROEEE:‏ 
اعتبار تقدم السن في الكلام Aen‏ 
جواز الفتية في حى ی الغائف a‏ 
جواز المكاتبة فى القضاء A esera‏ 
كيف كانت اليمين في جانب المدعي» والنبي 4 جعلها في جانب 

e E 
aa kk القسامة يو خذ فيها بالقصاص‎ 
o الأصل في الدية اللإبل‎ 


جو از تأكيد الخر بها يصحبه من حادثة 


EEE ERDE DEDEDE EG O BD GE DDE EG O E & ټ‎ 


المسألة الأولى: هل تلحق الجراح بقتل النفس في القسامة؟ Oa‏ 


المسألة الثانية: هل تجري القسامة في الأموال؟ A Gee SSS‏ 
المسألة الثالثة: إذا أجرينا القسامة في غير النفس فهل تكرر فيها 
الأيان؟ PON EES ESS‏ 


المسألة الرابعة: إذا كان ورثة القتيل كلهم نساءً» فهل تجرى القسامة؟... ١۹‏ 
المسألة الخامسة: هل يشترط تعيين المدعی عليه وأن یکون واحدًا؟... ٠۹۳‏ 
السآلة السادنة' هل نقول : کل ما غلبا عل ea‏ 


PÊ sesane العداوة؟‎ 

المسألة السابعة: إذا اعترف القاتل فهل يرتفع الحكم عن المدعى 
عليه» والذى ثبت أنه القاتل بأيان المدعين؟ ف 
۲ -باب قتال أهل البغي AV SRS GNSS SO AGERE‏ 
الخوارج لا يعاملون معاملة آهل البغي O asa‏ 
موقف الإمام من هذه الفئة الباغية NNWMsasss OSES‏ 

لو أن اللإمام أبى أن يراسلهم» أو أنه لما راسلهم م يكشف الظلم 
الذي يشتکون منه N Ni ski oS aS a ESASI‏ 
لو آبى المسلمون القتال مع الإمام حتى يزيل شكاوى الخارجين عليه (A‏ 


إن أورد أحدهم اعتزال بعض الصحابة عن القتال مع علي في الفتنة .. ٠۹۸‏ 
لو تراجعوا بعد مراسلتهم» لكن أصر الإمام على عاربتهم O‏ 


فهرس الموضوعات والقوادد 


# حدیث :)۱۲١ ٤(‏ «مَنْ كمل عَلَينا السَاَاح» فَلَيْسَ ينا kaa‏ 
هل يدخل في ذلك حمل السلاح مزاځا؟ U OOOO‏ 
" من فوائد هذا الحدیث :۰۰۰۰۰۰ o‏ 


تحريم قتال |( لمن رعف ھم بعضا SE xame aie ESAS‏ 
# حديث :)٠٠٠١(‏ «مَنْ َرَج عن الطاعَةء وَقَارَق الجخاعَة وَمَاتَ؛ 


قَميسته ميتَةَ جَاهلة) E YES REE Seate‏ 
العزلة عن الإمام وحماعته TAY, SERE ORSTOOTEHRSSSSR‏ 
ا لخروج عن الطاعة ليس على عمومه TY aes SE SRR‏ 
إن أجبر المحكوم على المعصية TF Sama SaaS:‏ 
" من فوائد هذا الحدیث:. TET ES SARGENT‏ 
تحريم مفارقة الج اعة TF ASRS EERE RES ES‏ 
هل نلزم البدو الرحل الذين لا ينتمون لدولة ببيعة OY ESS‏ 
هل الخوارج كفار مرتدون. فيعاملون معاملة الكافر ا لحري (FY eee‏ 
الفرق بين معاملة البغاة والخوارج e ESS‏ 
المشهور من مذهب الإمام آحمد -رحه الله- في ذلك E asasê‏ ° 
القول الثاني: أن الخوارج كفارٌ مارقون عن الإسلام ................. ٠١٤‏ 
اختیار صاحب «الأنصاف» والتنقيح! TE GROUNDER Kino‏ 
الشارح -رحه اله - يتوقف في هذه المسألة LET CPOE‏ 
معنى قوم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةا ........ ۲٠١‏ 


1 و ر ا د 5 
# حديث :)٠١١١(‏ «تقتل عََارَا الفئَة البَاغِيّة. Ns TOE‏ 


من أعلام نبوته خب و N a‏ 


قصة مقتل عبار بن ياسر -رضى اله عنه|- EV ASRS‏ 
تأؤل البعض لمعنى الديث.... ڪڪ E SiG‏ 
كيف كان جيش معاوية هو الفئة الباغية؟ TNE SSS‏ 
موقفنا نحن من هذا الصراع الذي حصل بين الصحابة f tNsosacesca aos‏ 
الإإمام الذي بويع له بالإمامة هو صاحب الحق o O PE EO‏ 
جب أن نحسن الظن بصحابة رسول الله يع Pê Qaso u eme‏ 
من آورد بعلة هذا الحديث EALERTS OOTY‏ 
من قال أن عمرو بن العاص انتقد هذا الحديث...: و TVS ea‏ 
كلام طيب لشيخ الإسلام-رحه الته- في هذا الحديث اناا TUN aad‏ 
" من فوائد هذا الحديث خخ ص 
9 

# حدیث (۱۲۰۷): «هل تَذرِي َا ابن آم عبد كيف حُكم الله فمن بَعّی 
TN SES SESE ESSER‏ 

0 i OOOO OE O O. )۱۲۰۸( حدیث‎ # 
VY sao E .. إشكال في هذا الحديث» والاإجابات عليها‎ 


أهمية (الله أعلم)ء والفرق بينها وبين (الله ورسوله أعلم) YY assis‏ 
هل یداوی جريح آهل البغي؟..... VE SSS TSS‏ 


فهرس الموضوعات والغواند 


N‏ و ا و ت ر ٤‏ و2 و د ر ر 
# حدیث (۱۲۰۹): من آتاكم وَمَرَ كم ميع» يريد أن فرق َاعتكم» 


لا يشترط أن تكون الأمة اللإسلامية كلها على إمام واحد es‏ 
” من فوائد هذا ا لحدیث: اکت م تة 
وجوب قتل الخارج على الإمام 
ظاهر الحديث يشمل ما إذا كان الخارج واحدًا أو كانوا جماعة نتت 
> -باب فتال الجاني وفقتل المرقل ..................... e‏ 


° 


Y5 


فهارس الكتاب 


امقول ظلتا لا يغسل ولا يكفن ولا يضلل عليه ويدفن مع المسلمین.. ۲۲۹ 


المقتول ظل| فى هذه الأحوال شهيد آخرى لا شهيد دنيا i e‏ 
هل جوز الحكم بالشهادة للمعين؟ i‏ 
إذا قتل ا لجان في المدافعة فهو في النار TT messes sangurgeat a‏ 
حكم اختلاف آولياء القاتل والحاني فيمن صال منه) N‏ 
هل تجرى القسامة في هذه الحال أم لا تجرى؟ TOK sesane‏ 
هل للمصول عليه أن يقتل الصائل مبادرة PEN Aa SE‏ 
ورادا لاسو ميدن ااي ام ودا هق اعام 
و OOOO‏ 
# حدیث (۱۲۱۱) :عض أَحَدْکمْ أَخَاهُ کا عط القَحرٌ؟! لا و 8 
الاستفهام الاستنكاري في الحديث...... ت bS‏ 
لو أن رجلا عض إنسانًا فعصر المعضوض بطن العاض فأتلفه TESS‏ 
" من فوائد هذا الحديث: i RTC TIO OER OED.‏ 
من أتلف شينًا لدفع آذاه فلا ضمان عليه TT Ss‏ 
من أتلف الشىء ليدفع به الأذى .. TE asas PEE‏ 
الانكارعا اا ےآ TO sams‏ 
قاعدة مطردة: لا يرد تشبيه الإإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم YS aos‏ 
إذا كان التشبيه للحال بم| لا يقيد الذم i OOOO‏ 
قصة جحدر بن مالك PN O ESSERE SSS‏ 


هل نأخذ من هذا أنه لا جوز أن يمثل الإنسان دور حيوان؟ PV‏ 


فهرس الموضوعات والضواند 


يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو تضرر الصائل... j‏ 
هل هذا يشمل ما لو ضرب المتضرر الضار في مقتل TEY ahaa‏ 
لو تدافع الصائل والمصول عليه فتكرر الإ تلافا........... ۲١۷‏ 
# حدیث (۱۲۱۲): َو أن مرا اطلَعَ عَلَيْكَ َر إذنِ. قَحَذَفْتَةُ بحَّصَاة 
َفَقَاتَ عَيَْه يكن عَلَيْكَ جُتا» OK Saa SS i‏ 
هل (أبو القاسم) كنيةً عامة لكل من سمي محمدًا؟ Th esen‏ 
(لو) الشرطية وعملها TO VBS DESR ESE‏ 
هل من الإإذن للمدعو فتح الباب قليلا؟ Feiss‏ 
کف یکون الحذف؟ چچ ن ی ی OVS‏ 
المراد بفقء العين في الحديث TE OER SS‏ 
حكم إصابة ما دون العين U Te OOOO‏ 
لاذا يضمن الحبهة» بين أصل الحذف مأذون فيه؟ E uate‏ 
صورة هذا الحديث E FORESEES STs‏ 
مناسبة هذا الحديث لباب دفع الصائل وقتال الجاني E asena‏ 
لو كان المتلصص على البيت مريضًا فلا حذف فيات؟ i i O‏ 
EY amass Ea IS‏ 
لو کان للإنسان بیت يشرف على بيت الشاني» وجب عليه آن يرفع 
الحدار E Yh DEDEDE DOLCE PCDI ENEMAS‏ 
هل يفرق بين الجار الملاصق والحار الذي بينك وبينه طريق؟ E‏ 


هل یقرف بين جار تقدم وجار اخ ؟ 


AD‏ ) 5 ارس الكتاب 


لأ قرط ف لم كار و Eas‏ 
حاية الشريعة الإسلامية لعورات الناس» حتى في البيوت .... sS‏ 
هل يلحق التسمع والتصنت بالنظر؟ E f oes esses‏ 
د ا دل ایا ر ا ل را 
الداخلية؟ 
ا نه ا فا اا E9 uss‏ 
E j POE REE FC‏ 
و و ا as‏ 
ااا ا ا f POPES‏ 
# حدیث (۱۲۱۳) فی رَسول الله کیا ن جِفظ الحوائط بالنهارِ على 
pcg‏ أن عَلّى َمل الَاشِيَة مَا 
أَصامَتَ ل شيهم باللَيْل» PENT‏ 
وجه مناسبة الحديث فمذا الباب TEN SSS RENE EKA RARE RNS‏ 
تعريف الحو ائط TEN OSS ESS‏ 
" من فوائد هذا الحدیث: TE SEG ES EOE eS‏ 
ا القت النه رة اهار من افر افظ قلي يه فاق 55 EASE‏ 
اعتبار العرف والعمل به TOE GSES ROSETTE‏ 
إذا ساد عرف ماء ثم انقلب....... E SSS SSS‏ 
هل يلحق بذلك ما أتلفته من الأموال الأخرى غير الحوائط؟ e soie‏ 


EV esc N O حوادث الطرىف الليلية‎ 


فهرس الموضوعات والفواند 


# حدیث )۱۲١٤(‏ :لاخ > حتی تل قَضاءٌ الله وَرَسولهء e:‏ 
ر ص ۴ 
فا E A ET RGA EEE aR ١‏ چ ا FO‏ 
قصة إرسال «معاذ بن جبل» إلى اليمن .. E‏ 1 
فت قال ساد اقا آله ور رلك قيا ل وجوافف لەق 
الكتاب TOT gS SS TGS‏ 
القضاء الشر عى TOT Bia‏ 
القضاء القدري. TOY ies GSS SSS GG GGG Games‏ 
هذا الحديث أصل في قتل المرتد PÊ asas‏ 
ارت TOES‏ 
الكق تدور عل قلعن جح واشعكار SEES‏ 0 
بعض الشرائع لا يكفر الإأنسان بالاستكبار عنها PO POP OEEOOEEY‏ .| 
كفر من اتخذ لله صاحبة أو ولدًا أو شريكًا في الملك FO ares‏ 
عل هذا اديت الف مااتم قي صلم الخدية؟ ll f OEE‏ 
هل يجوز لولي الأمر أن يتصالح مع الكفار أن يلغي دلالة الحديث؟ .. ٠٠٠‏ 
شروط إخراج المرتد عن الإسلام..... i‏ 
الشرط الأول : العلم ... TO SSS SSS SS Sait‏ 
مر رشي اعدد رمن اترتا TS urtommamerwmara emus‏ 
إذا ادعى المنكر أنه جاهل» فهل تقبل دعواه؟ i OE‏ 


حكم المغرر بهم في البلاد الأوربية وغيرها مغرّرون بوسائل الإعلام ۲١۸۰...‏ 
الشرط الثاني: أن يكون قاصدا للكفر» وصور عدم القصد Pah ak‏ 


الضورة الاؤل: آن بذشب غضبا شديدا i OEE GEO‏ 
الصورة الثانية: ن يفرح فرحا شديدا ê aoa‏ 
الصورة الثالثة: كال تعظيمه لله -عز وجل - وخوفه منه i EEE‏ 
الصورة الرابعة: إذا أكره على الكفر.. HEN Sanaa‏ 
فة الد اة خي ي ت 
الشرط الثالث: العلم أن هذا الشىء كفر منطبقّ على من قام به E a‏ 
إذا علمنا آنه کفْرٌ ولکن شککنا في حال من قام به ...۰.۰.۰.۰ ۲٣۰‏ 
ا امل ا ل 2 a TE‏ 
" من فوائد ھا اديش TV cee.‏ 
يجب على اللإمام بعث الدعاة إلى الأقطار للدعوة للإسلام O aa‏ 
ينبغي لمن بعث داعيتين فأكثر أن يأمرهما بالتطاوع ف 
حسن الصحبة بين الصحابة رضي الله عنهم EY aa‏ 
ينبغي لمن بعث دعاة للإسلام أن يأمرهم بالتيسير والتبشير.. a‏ 
إكرام الصاحب والزميل.. O LE oO RES SS‏ 
استدلال العام بالنص» وإن كان عانا OF ura ee‏ 
E: eR DG E Ss vee‏ 
ارق رات آل طبالا ووو a‏ 
معنى تبديل الدين O EES SSS SSE‏ 
اذا خصصنا عموم قوله «فاقتلوه» بأن المخاطب هو ولي الأمر؟ ..... ۲٠١‏ 
سباق هذا الحدیث NT OG Soe Sî‏ 


فهرس الموضوعات والفوانئد 


a WAK Lea SE SEKE من فوائد هذا‎ " 


من بدل دینه وجب قتله» من رجل أو امراًه SHOES TSEKEEHGG‏ 
لو تود نصرانٌ أو تنصر يودي قتل» واختلاف العلماء فيها RE‏ 
ا لحت کم ادن ارقن عن اساد إلى دين آخر جب کل e‏ 
# حدیث (۱۲۱۹): وا مولي تف الى ا وَنَقَع 
تنتهي َع گان دات َة خد ْوَل تةق 
بطنها. اکا عَلَنمَا قمََلََ EE‏ «ألا اشهَدُوا 


هاما فلا تن 
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ا ا سے ا 


هل جوز بيع آم 


كيف نوجب قتل من سب النبي 4 وکفره بين| نعفو عمن سب الله ؟ 


حكم من سب الأنبياء والرسل دون حمد لا SE‏ 
من سب زوجات الرسول -عليه الصلاة والسلام- N‏ 


الولد؟ س 
إذا قذر آنا وضعت الولد ومات» فهل جوز بيعها؟ SSRIS‏ 


۳ 


O 


سب الصحاية -رد ضى الله عنهم - فدح ٤‏ اللخ : من اوجه: ORF‏ 
ار ا ق الک کم ESS‏ 
الوجه الثانى: قدحه في القرآن E SEHERA‏ 


ااا جا ااا س e‏ 
الوجه الرابع: قدحه في حكمة الله -جل وعلا- SSS‏ 
هل هذا الحكم لأحد الصحابة أم يشملهم الصحابة جلة؟ ....... 
قل خلت سب الها جرين قن الأتسان ة0 TSS‏ 


هل أولاد النبي يلحقون بالنبي َي آم بالصحابة -رضي الله عنهه-؟ 


هل التعزير على غيبة الميت أمر عام آم خاص بالصحابة؟ ات 


توبة من تکررت ردته SSG GREK ENE EEN GREG STK‏ 
إذا كان صاحب بدعة مكفرة وتاب خا ت و و وو ف ت ةت اة اد 


هل سب العلماء من أسباب الكفر؟ EEE‏ 
هل جب الاغتسال في حق من آتی بمکفر ثم تاب؟ ۰.۰ 3a‏ 


TO eas 


INOS 


TN Vasa 


VV... 


E 


TANT o 


إذا تاب من سب الدين أو القرآن» فهل يجب عليه تجديد عقد 


من حج ثم ارتد ثم آسلم» هل يعيد الحج؟ ام چ 


2 2 


TANT aut 


هسر س الوصو عات اشوا 


كاب الحد ود 
الموضوع/الفائدة الصفحة 
تعريف الحدود j OEE‏ 
الحكمة من الحدود ENE aaa ea a aa aaa‏ 
حكم إقامة الحدود TAÊ zanava see‏ 
الخاطب اة ادود هى و االامر ما هة و د 
على من تقام الحدود PAD aserasna kese aK Ea‏ 
هل جوز إبطال الحدود في زمن معين؟ EAD saha‏ 
هل جب إقامة حد القتل بأداة خاصة؟ TAN ammo‏ 
إذا كان منفذ الحكم فاسقا أو تاركا للصلاة N ORO‏ 
| -باب حد الزاني FAN RGSS EONS SRG‏ 
# حدیث :)١۲۱۷(‏ حديث العسيف FAV sees eS‏ 
تعريف الزنا VN USSG TOKO Ska SEKE‏ 
هل يسمى إتيان المرأة في دبرها لواطًا؟ TANS SSS‏ 
تعريف الأعراب ONA GARE ESTEE RRR HORSE‏ 
استخدامات «نعم) N i OOOO STE‏ 
اللقصود بقول كل واحد منه| «اقض لنا بكتاب الّه) A sesane‏ 
عمل هذا الأجير فيا مكنه من الوقوع على أهل البيت A‏ 
کل جر أ کخم عامل ول اجر و ۹۰ 


الخهل البسيط والجهل المركب GEES‏ 


إذا تنازعا فاحتكا لقاض وحكم» فهل جوز فى الذهاب لغيره؟ O ae‏ 
O SSSR gege gee cge‏ 
القسم ب« والذي نفسی بيده TN ۹ SEARS SSSR aa‏ 
e OEE OO E‏ 
هل القسم ب: ((والذي نفسې بدي یعنی بملکه وتصرفه؟ ا 2 
أين دليل وجوب رد الوليدة والغنم على من أخذت منه بغير حق في 
کتاب الله؟ n erer‏ 
الجمع بين الأمر بالاعتراف هنا والأمر في آحاديث ری نالاستار. ۲۹۵ 
هل الأفضل أن يقر ويقام عليه الحد أم الأفضل أن يستر؟ E‏ 1 
" من فوائد هذا الحدیث: F0 SSAA SSE SEES E,‏ 
حسن الأدب مع الكبير E USSG SDSS‏ 
خطر الأجراء والخدم على الأهل N Sa‏ 
ضرر الفتيا بغير علم سن وو ت 
لو أفتى الجاهل بقتل المذنب فقتل» ثم بين خطؤه» فماذا عليه؟ PAA cuit‏ 
جواز فتيا المغضول مع وجود الفاضل i E‏ 
جواز اللإقسام وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجة i O TEES‏ 
بنبغي الإإقسام ويشرع من أجل طمأنينة المخاطب 1 
تقسيم البلاغيين للمخاطب إلى ثلاث حالات....... A aS‏ 


ن یو قل ات عاك الال بن مو وو 


فهسرس الموضوعات والقواند 


إذا م يعلم صاحبه؟ Ferns‏ 
إذا أخذه بغير حق شرعي» ولكن صاحبه قد أخذ مقابله Fe eoreresren‏ 
من يحتج بضياع حق المرأة في مال البغي» والرد عليه as‏ 
تحريم ثمن الكلب» وصوره ج و gg‏ 
الزاني إذا م يكن متزوجًا فحده جلد مئة» وتغريب عام E a‏ 
الم عا فى الأتجرأو OF amey‏ 
هل نقيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب؟ ENE RSS‏ 
حد الأمة OEE‏ | 
جواز التوكيل في إثبات الحدود وإقامتها nl O EOE CEE‏ 
لا بد من تعيين الوکيل a‏ 
لا تقبل دعوى الغبر على الغبر بچ نچب N SET‏ 
لا بشترظ ق الإ قرا ر ارتا تکراز | | PSs‏ 
اذا لم يقم النبي َي الحد إلا بعد التكرار؟ ات ان 5 
وجوب الرجم على من زنی إذا کان قد تزوج u a, r‏ 
لا مجمع بين الجلد والرجم TN aaa‏ 
هل ثبت الرجم في القرآن؟ ll‏ 
في هذا الحديث إشكالان: ست 
الإشكال الأول: FEK megene‏ 
الإأشكال الثاني: Te ERS SOS LOSSES Rn‏ 


# حدیث (۱۲۱۸): «خذوا عَتّی» خڏواعَنّي» کقذ جَعَل الله لَهُنَ سيلا 
ابر بالیکر جلد ماقف وف صق وَالمْب بالبّب جلد ياه 


وَالرجما جج ي 
للزنا أربع صور في بكرية الزاني وإحصانه TE assis Raa‏ 
" من فوائد هذا الحديث:.... ج ج 
جواز قول الواعظ أو المتكلم للناس: «خذواعني خذواعني» Naaa‏ 
الأحكام الشرعية قد تأتي مؤجلة وقد تأتي منجزة O‏ 
أن الجعل يكون في الأمور الشرعية كا يكون في الأمور القدرية كثيرًا. ٠٠١‏ 
الجمع بين الرجم والجلد وت ي ا 


٭ حدیث (۱۲۱۹): ئی جل مر اللوي رول انه 4ة وهو في 
الشجي- اداه قَقَال: چا شل افا ي رتبت فَأغَرَضَ عله 
فى يِلقاءَ وَجُهه» »ققال: یا رول اله! إ رَنَيْتُ عرص عَنه 
حئی ئی ذلك علب رع رات کا هد عل تشیو رح شاا 
دعا رَس ول الله کل َي فقال: «أبك جُنون؟ قال: لا. قال: «قهل 


ن الاق 


أحمَنْت؟». فال: :نعم ۾. قال سول الله ی: «اذهَبوا به قار وة» . TIF.‏ 
قصة ماعز بن مالك الأسلمي -رضي الله عنه- TT VY SMG OEY‏ 
اذا اغرض النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه؟ نخ EET‏ 
معنى اللإحصان» وبم يتحقق؟ تو اوت e‏ 
دعوى الجهل بتحريم الزنا FT O alii SSSR a sî‏ 
ا ت الحديث i i OE EOE‏ 


فهرس الموضوعات والقواند 


ينبغي الستر على الإنسان باسمه LR E TOS SOE,‏ 
جواز الإقرارات فى المسجد EERSTE‏ 1 
الإإقرار بأمور دنيوية.. TTA EEE‏ 
جواز رفع الصوت في المسجد WEEE An ERDEK Sile‏ 0 
جواز التصريح بها يلام عليه العبد إذا دعت الحاجة إليه I‏ 
لا يقبل في الإقرار بالزنا إلا أربع مرات TY F aaa‏ 
خحلاف العلماء في وجوب تكرار الااقرار OOOO‏ 
اللإنسان مؤتن على نفسه في بيان حاها a‏ 
إذا خد على أنه غير حصن ثم تبين إحصانه E‏ 
إقرارات المجنون لا تعتبر hh PS EE PETE‏ 
وهل يلحق بالمجنون من زال عقله بسبب؟ i CC OOOO‏ 
حکم زوال العقل بمسكر E e.‏ 
ضابظ اعتبار الشخص سكران N ga‏ 
كيف يقصد السكر من آجل القتل؟ ات ت TT‏ 
قصة حمزة رضي الله عنه حين سكر قبل تحريم الخمر .. a ee‏ 
هل تعتبر آفعال المجنون؟ ت E a‏ 
هل يضمن حت الآدمي كا يضمن العاقل؟ ugg‏ 
چوا التو كيل قى إقأمة اأaك TO oc‏ 
جواز تقديم الخطاب إلى العموم TE Û wrssessmceneeenseaeTNEE UKE‏ 

نتت 


ص شت ١‏ تهمة بطرق التحقيق والبحث الحديثة؟ r‏ 
مل لامكل اباد نار زك لتب افر Eee‏ 


ے ‏ ا ی کے 


HW EOL AKUEDLA E ODEKA KA OCGA, E EAST ر اق يغد‎ 
PE AEA RAEN REE. جب عا ى الإإمام عندالتر دد أن بشت‎ 


# حدیث (۱۲۲۱۹): إن اله بَعَتَ نمدا باحق وَأنْرَل علب لكات 
گان فی نر انَل آي الرَجم راما وَوَعَيْتَامَا وَعَمَلنَامَاء 
رَجَمَ سول انه ت وَرَجنتا بده قَأحُمَی إن َال بالتَاس رمان 
أن قول ال ا جد الرَجْمّني تاب اله قيض لوا برك قَريضَةٍ 
رلا اله ون ارجم عقني تاب انه عل ن ئى إا أخصِرَ 
مِنَ الرَجَال وَّالنسَاءِء إذا قات ابه أو گان ابل أو الاغترًاف» . 


TTY 


TTA 


TE 


قرس الموضوعات والضواند 


الحكم بالرجم لم ينسخ تت ھت تن ت ت و ا 0 
آأنتم ا رحم آم الله ؟ a‏ 
وجوب إقامة الحدود DE E ESC OSCE IOC EY REESE‏ 

يثبت الرجم إلا بشرط الإحصان 1 
الزن يشت بوااحد من طرق ثلاثة: البينةء الحمل» الاعثراف Wesis‏ 
الحبل FE weve OOS HESKE‏ 
لو حملت المرأة ولكن بدون جاع تون چ ت تچ چ 
هل حل امرآة الزوج العقيم بينة؟....... و 
إذا ماتت امرأة موتًا طبيعيًا وأثناء التشريح اكتشفوا هلها من زنا..... ٤١‏ 
لاماي من ت اتن تة امس الال القوي 


سے 


٭ حدیث (۱۲۲۲): لذا رنت آم اشد حکې تین زاء لبجانخا اسن 
OT‏ چ سے ۹ وھ وت 
ولا يرت اء ثم ِن رث قَليَجذما الخد ولا ينر ب عليهاء ثم 


إن رتت الال قتي راء َلْهَا وَل بل ِن شَعَره TEY aS‏ 
سيد الأمة يقيم عليها الحد f NETO OE OE‏ 
هل يقيم الزوج الحد على زوجته؟ i OE‏ 

" من فوائد هذا الحدیث: O ESSERE‏ 
لا يشترط في إقامة السيد الحد أن يثبت ذلك بالشهود دخ 
ارجم في حق الإماء E TO OOO IONE‏ 
ظاهر الخديت أن الامة لا تخرّنب»..... i POO‏ 


لا جوز إذا آقيم الحد أن يوبخ المحدود ويعير بذنبه E ssa‏ 


إذا زنت الأمة الثالثة فإها تباع SS ee‏ ا 


لا تحدالاأمة بالحلد i E O OOS‏ 
الفائدة من بيع الأمة إذا زنت TS GEN OEE‏ 

آلا یکوت فق پیعها بعد تكرار الزنا متها عش للمشري؟ i IL FTE‏ 

هل لسیدھا أن یمسکها إن کانت ذات نشاط ؟ OV Sean‏ 

لو زنت أم الولد في المرات الثلاثةء فهل تباع قياسًا على الأمة؟ EN cect‏ 

٭ حدیث (۱۲۲۳): «أقِیمُوا ادود عل ما ملكت أمانكبْ» PN aaa‏ 
" من فوائد هذا الحدیث: a, e eee e.‏ 

السيد يقيم الحدود على مملوكه TEN Savara Guha Sse‏ 
إثبات ملك الآدمي في اللإسلام ص ف 
الحديث الموقوف OE ۹ aiia SSS‏ 


ا 


# حدیث :)۱۲۲٤(‏ أل ا رین جک ات ی اف کف هي تل و 
الرَناء فَقَالّت: يا تبي الله! أَصَبْتُ حَدَاء قَأقِعْة عل قَدَعَا تبي الله لله کیا 


وَلسَهَا . قَقَال: اين لاء ا رضت فم يني مها فَمَعَل. قَأمَرَ ّا 
کٹ عَلَنا ياء : م مر با رجت د ثم صل عَلَبْهاء شر 
صل عَلَبَا َا بى الله وَقَذ رَنَّٺْ؟ فَقَالّ: «لَقّذ تابث توب لو قَسّمَٺْ 


ن صَبْمنَ يِن آهل لَب لوسعَتهمٰ I LER i‏ 


0 ° RO RESME A ga 
a by Eee OOOO هل تطالب المرآة عند ذلك بمّن زنى با؟‎ 


توبة الزاني تت EEE iain‏ ت 


فهسرس الموضوعات والفواند 


" من فوائد هذا الحدیث Ll O‏ 
جواز إقرار الإنسان بالزنا على نفسه وطلب أن يطهر j ETI‏ 
هل الأفضل أن يقر با لحد ليحد, آم يستر على نفسه؟ a‏ 
البلاد التي لا تقام فيها الحدود و TOT e a AS‏ 
هل الإأقرار عند القاضي يوجب الخد ى 
جواز التصريح با يستحيا منه عند الحاجة O EOE‏ 
جز از إطلاق السب غل السب i‏ 
بيان قصور النساء Ea E SES SE SS‏ 
جواز رجم الزانية إذا وضعت الحمل بمجرد الوضع i‏ 
اخحتلاف شراح الحديث EL O OOOO OOO EOE‏ 
قاعدة مضطردة: فى الحديث لا اضطراب في أصله i‏ 
الاقز ار بالأتي غلامة غل الa OV e saa‏ 
شر وط التو FOV meges an‏ 
TOV oe ERODES DN aN‏ 
الثاني: الندم على ما فعل من الذنب OY ANORSISRETIEORDR SETAE‏ 
الثالث: الإقلاع عن الذنب چ TOY a‏ 
الرابع: العزم على ألا يعود POV evenness EEE‏ 
الخامس: أن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه PENa‏ 
لو حکم على امرئ بالرجم حدا أو القتل قصاصًاء وأجل له ......... ٠١۸‏ 


جواز الصلاة على المحدود» وأن الكبائر لا تسقط الصلاة عليه Oa‏ 


ik U, f OE OIE OEE جواز استفهام المرء عا يفعله الكبير‎ 


جواز المبالغة في الأشياء قلة وكثرة EE SSR SERS a‏ 
هل يۇخذ من هذا الحدیث: آنه جوز للإنسان أن هلك نفسه لله؟ .... ۳٠۱‏ 
کا شخ الإا سر الد ی اا PY ia KS‏ 
٭ حدیث :)۱۲۲١(‏ «رَجَمَ رَسول الله کی رجلا ن آنا وَرَجُلامِنَ 
الو ارا O OS‏ 
٭# حدیث (۱۲۲۰۹): : َة رَجُم البهُودِيْنٍ i OOOO‏ 


ت اا ا 


gE o‏ ر ت 

# حدیث (۱۲۲۷): گان بن ياتا رُونجِل ضيف فَحَبَت بأمَةَمِنْ 
إمائهم 2 ذلك سعد لِرَسولِ الله َة فقَال: «اضربوه حده». 

و ا ا وک2 ع و ا 
فقالوا: ار سول الله! إنه أضعَّف من ذلك فقال: «خذواعنگلا 


له ما د شرا مارو پو کر واجتة: لوا ا 0 
الاخحتلاف في درجة الحديث چڪ i eee‏ 
" من فوائد هذا الحدیث: VO SSS o a a SiS‏ 
للا جب التغریب ت ف a‏ 
هذا الروجل ليس عضن حت چچچ E sas E‏ 
إذا كان من وجب عليه الحد لا يقوى على تحمل الحد N saa‏ 


الحدود لا يقصد ہا الإإيلام وإن) التأديب والردع ON Saas‏ 


قرس الموضوعات والضواند 


هل يمكننا الاستفادة من الحديث جواز الحيل للضرورة أو الحاجة؟ ۳V.‏ 
نالعال مل 1 Smee meamen uman ee niana eas‏ 


E‏ شل صخل ولوب ااام 
وَاَْعُولّ په ومن وجوه وع على ميم قَافلوة الوا ية 


+ حدیث (۱۲۲۸): من وَجَدغوه 


اللواط أقبح من الزنا j E EN‏ 
الفوائد من قتل البهيمة المفعول ما FV rE SERBE‏ 
" من فوائد هذا الحديث:.... Lak, i EET E O E I NOE‏ 
وجوب قتل اللوطية فاعلا كان أو مفعولا به 1 
يقتل الفاعل والمفعول به a E EES‏ 
احتلاف العلهاء في حكم هذه المسألة: TN meneame‏ 
القول الأول: وجوب قتل الفاعل والمفعول به ih i PE‏ 
القول الثاني: آن حده حد الزاني. i‏ 
القول الثالث: أنه لا حدعليه) بل هو التعزير PYF ieee ea‏ 
القول الرابع: أنه لا شيء عليه FF SSO SEGA‏ 
الجواب على هذه الأقوال PO SRS SE SSS‏ 
إذا كانت البهيمة ملكا لغبر الفاعل FN eee SS‏ 
ما ذنب البهيمة كي تقتل؟ lL E OES‏ 
+ حدیث (۱۲۲۹): «أنّ الى ٤‏ کو کت وخرت وان با بر صَرَبَ 

TE ER aaa وغربت»‎ 

V0 


e‏ فهارس الكتاب 


2 ت ا اي 1 ت IR‏ ية ا ا 2 
# حديث :)۱۲۳١١(‏ لعن رول الله ية المخنشينَ من الرْجّال» 


الم جات م التسَاءِ وَقَال: «أخرجُوهُْ من بوک TERSA‏ 
الفرق بين الحكم على الجنس والحكم على الفرد U i OEE‏ 
ت ا م و و هه N kia‏ 
تعريف المترجلات ع ج ج 
(آل) الصلة O SS ASSESSES EKO GSAS‏ 
" من فوائد هذا الحدیث: ا 
الشرع يراعي أن يكون النساء والرجال متميزين ات 0 
جب أن تتجنب المرأة فى لباسها ما بخص بلباس الرجال AS aga‏ 
هل يلزم من ذلك أن تتجنب المرأة لبس الثوب الأبيض؟ E aaa‏ 
مضار لبس الساء ملابن الرجال sss gg‏ 
إذا لبست المرأة في بيت زوجها بناطيل الرجال للتدفئة A Sa‏ 
بحرم على النساء أن يترجلن بكل ما بختص بالرجال TAT reassess‏ 
هل التشبه في العطورات TAT ULSD RES SRS‏ 
التشبه في الإإكسسوارات» كالساعات TNE RSENS HASSE‏ 
رأي الشارح في تشبه المرآة بزي الرجل ولو في بيتها....... PAE ORAS‏ 
سك هذا الات آول FAT mosses bis HEKE EHSAN‏ 
* حدیث (۱۲۳۱): «اذْقَعُوا ا دوت ما وَجَذْنّمْ لها مَذْقَعّا» FAT SRS‏ 
* حدیث (۱۲۳۲): «اذرأوا ادود عن المي ما َعَم TT a‏ 


1 ۶و 3 س 
# حدیث (۱۲۳۳): دروا الحدوة بالشنهات» AT ESS Se‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


قوهم: (العقوبة المقدرة شرعا) OE‏ 


* من فوائد آثر على -رضی الله عنه-: FAA RSS as‏ 
يجب رفع الحد إذا حدثت الشبهة د 


چ چ 
ê‏ 


هل اختلاف العلماء شبهة يدر بها الحد؟ OOO‏ 


ت ر 2 4 2 pe‏ وج 2 قن 
# حديث :)۱۲۳٤(‏ «اجتنبوا هذه القادذورَات التي مَبَّى الله الى عَنهاء 


سے 


F< 4‏ وو مت . ا ا 2 i.‏ 
قَمَنْ الما فَليَسْتَةر بسر الله تَعَالى» وَلِيََبْ إلى الله تَعَالى» ف 


کے 


لتا صَفَحَتَة نَم عَلَيّهِ كاب الله تَعَالّ N ia ka a ENE‏ 


RIRIUNLEIECEIEIEMUTEUTLETE E CT تعريف القاذورات‎ 


من فوائد هذا الحديث:...... ا 


إرشاد من ألم بشیء منها أن يستتر ويتوب إلى الله Raia karak‏ { 


إذا تحدث التائب عن معصيته للعظة هل يحون من المجاهرين؟ 


نصبحة لطللية العلم عند المخاصمة...... SEA Kaira Saas aaa a aKa‏ 
أهمية الإ مام بالأدلة العقلية 


۲ -باب حد القدذف ا و 


ترف القذف لخة وش عاي وة Sie SEG EKS ES‏ 


هل تقل شهادة المعحخدود ف القذف إذا ان٠‏ ناا ات 
أنواع القذف a oy‏ 


# حدیث :)۱۲۳١(‏ عن اة -رَضى الله عَنها- قَالَث: «لََ ی 
عُذري» فام رَسول الله ل اة على ال قَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَآا القَرَآنَ. قَلَعَ 


رل مر لین وَامرَا َضربُوا اده O masan‏ 
لاناك __ 
اذا حدّ النبي ية من حدّهم من المؤمنين» ولم يحد المنافقين؟ نتو 2 
هل من رمی عائشة رمی معها صفوان رضي الله عنهما=؟ .......... ٤۰٤‏ 


سے سے 2 


#٭ حدیث :)۱۲۳۹٣(‏ أو ان اني الإضلام أ أن مريك ُن اء قَذهُ 
اال ا براه قَقَالَ لَه رَ سول الله كياة: اة وَإلا قحد في 


ظهر ك i POE‏ 
# حدیث (۱۲۳۷): حدیث ابن عَبّاس -رَضى الله عنهًا- NA Re‏ 
تعريف اللعان CE e EEC SRE TEE EKSE TEESE SEN‏ 
ما البينة التي طلبها النبي عل اش غخلیة وغل آله وسا ا -؟ SS‏ 
ك فة اللعان Oe‏ 
إن نكل أحدهما عن اللعان a iie‏ 
للرجل إذا قذف زوجته بالزنا خمسة آحوال ak OY‏ 
هل يطالّب الزوج بحق الشخص الذي قذف زوجته به؟ CE SSS‏ 


gg‏ ات 


# حدیث (۱۲۳۸): فوكت أَبّا بكرء وعمَرّ وَعُعانَ رَضى الله 


فهرس الموضوعات والفواند 


عنپہ. وَمَنْ بَعْدَهَمُ٬‏ لم ار يَضربونَ الَمْلولً ف القَذْف إلا 


2 OE OT Eh f 
٭ حدیث (۱۲۳۹): «مَنْ قَذْف ملو گۀ مام عل ابرم القبامة مَة إلا ان‎ 

کون کا قال OT SEES Ermen cm maraace rukn‏ 
إذا كان فعل الشرط فعاد ماضيًا وجواب الشرط فعلا مضارعًا ...... ٤٠١‏ 
إن قذف السيد ملو كه بالزنا أو اللواط Ei O‏ 
" من فوائد هذا ا لحدیث: CC ESSE‏ 

E E ORES Seema rosea actin garni إثبات يوم القيامة‎ 
EO OOOO OO O OEE لا حد على السيد‎ 
CV DEE rer tre we mccaraca crane uikaa باب حد السرقة‎ - 


السرقة توجب قطع اليد CY ns SSS‏ 
هل جوز للمقطوع أن يستعيد يده المقطوعة i SOOO‏ 


هل جوز أن يستعيض عنها بيد صناعية؟..... EN ea‏ 
* حديث :)۱۲١١(‏ ١لا‏ فطع يد ارق إلاني ربع ديار قَصَاعِدا E‏ 
" من فوائد هذا الحديث:.. کف اھا متا : چچ ONY Haa‏ 
لا بد من نصاب لقطع السرقة و 
ا لجمع بين تحديد نصاب القطع في الحبل مرة» والبيضة مرة E a‏ 
سرقة ربع الدينار تدر عصمة oss‏ 
من سرق سرقتين» كل واحدة لا تبلغ النصاب ات ت ENE asd‏ 
# حدیث :)۱۲٤۱(‏ أن الي ية قَطَعَ في جن كمه تة راهم ....... ۲٤‏ 


GD‏ قهارس الكتاب 


لو سرق ثلاثة دراهم لا شيئًا يساوي ثلاثة a OO‏ 
ای ا ی و E‏ 
يشرق الل فتقَطّح يده ی ی ت 
* من فوائد هذا الحديث والذى قبله: E aaa‏ 
جواز الدعاء باللعن على من سرق i O OOO EES‏ 
مراعاة العموم أولى من مراعاة ا لخصوص EY aussi‏ 


#٭# حدیث ٤۳(‏ ۱۲ ) شعن ڪڍ ین ځدُودا؟» م قام قافتكب. 
قَال: أا النَاس! إت لَك الَِينَ من بكم أ ا َم گانوا ذا سَرَقَ 
فيه اريف تركو إا صرق يهم الصَعِبفُ أاموا عليه اده 


الحديث zz‏ و 
قصة المر اة المخزومة EN aaa‏ 
بقية الحديث ومعناه خت ج 
قصة الرَبيّع أخت أنس , فزع النضم N ST OOONTETCOOIREPOTTIE TE‏ 

" من فوائد هذا الحدیث: ق 
الإنكار على من شفع في حد من الحدود ا E‏ 
الشفاعة تجوز في غير الحدود i OOO EEE EERO‏ 
الخطبة تكون عن قيام EFT SSS SSA SS Saa SS‏ 
عقوبة الله -عز وجل - لا تختلف بالنسبة للامم a‏ 
حد السرقة ثابت في الأمم السابقة ادت و توک ی 


السرقة لا تختص بالحاجة OOO‏ 1 


فهرس الموضوعات والفواند 


لا جوز أن بختلف الناس في إقامة الحدود بالمال ig ۹ FP E OC‏ 
فضيلة فاطمة -رضي الله عنها- ha OE‏ 
جاحد العارية E O E erento rer eared‏ 
جاء في بعض الروايات قوهم: ((سرقت) مخ 5 CT Saa‏ 
المودع إذا آنكر الوديعة. ڪڪ E FTE‏ 
هل يؤخذ من الحديث جواز مس بشرة الأجنبية للضرورة؟ TY mass‏ 
# لفظ: «كانت امرأة تستعير المتاع» وتجحده» فأمر النبي 4 بقطع 
یدها) CF f NSO SELON DYER EAREKE HEEE EE‏ 
الأعارة O SSeS aS A GAS EONS‏ 
الفروق بين المستعير والمستأجر 
" من فوائد هذا الحديث: a TOO E EEN a‏ 
الآنکار غل من هو آحب الاس إلاك a‏ 
ينبخي للخطيب استعمال الألفاظ التي تستدعي الانتباه O‏ 
السرقة قد تقع من ذوي الشرف والسيادة i O‏ 
کن سر ق وق شف ik aa aa a i Sea‏ نت 2 
سنة الله -عز وجل- في املق واحدة 
للعقوبات المقدرة شرعاحد E Û sauataas hE ESE a‏ 
جواز الاستعارة tt‏ 
جوا استتابة الغبر فى إقامة الح ٠‏ ا 


هل الأولى أن يأمر الإمام بقطع اليد أو ن يباشر القطع بیده؟ ........ ٤٤١‏ 


# حدیث :)۱۲٤٤(‏ ليس على خان ولا مهب ولا عََلِس» فطع . 
مناسبة هذا الحديث بعد العارية SES SSS‏ 
الحرب خحدعة ERENT Rae elses‏ 
الاختلاس E E O OO‏ 
النهب IAEA‏ 
# حدیث :)۱۲٤١(‏ لا فطع في تمر ولا كدر Saas‏ 
N neee TE‏ 


# حدیث :)۱۲٤١(‏ أ ي النيي ةبلص ق اغا ف اغترافاء و1 يُوجَذ مه 
ماع قال رول الله ی :: «ما إِخَالَكَ سَرَقَتَ». تال: بل قَأعَاد 
عليه مر ن أو ا أربو شع رَجيءَ بو فقَال: i ope‏ 
وَنَبْ إلَيْهِ»ء قَقَال: أُستَعْفر الله اتوب إ ال نقال: «اللهم تب َب عَلَيْهِ» 


ثاثا EEO EERE‏ 
# حدیث ٤۷(‏ ۱۲): «اذَْبُوا بو قَاقطّعُوه : نم اموه اک کک 
حد السر قة يثبت بالاعتراف GEESE‏ 
اختلاف العلهاء -رحمهم الله- في اشتراط تكرار الإقرار ETT‏ 


فهرس الموضوعات والضواند 


التعريض بالرجوع عن الإ قرار CON NASR ore eê‏ 
يطلب من الإنسان بعد إقامة الحد أن يستغفر الله ويتوب إليه و 0 
بستفاد من هذا اللفظ Oe Sae SaSSSSa SÎ‏ 
وجوب حسم يد السارق SN‏ 1 
هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا بحس به المقطوع؟ OS Se‏ 
هل تبنج اليد إن كان قطعها قصاصا؟ E reer Haas‏ 
نفقة حسم اليد المقطوعة حدًا أو قصاصًا aT e‏ 
اطمئنان الصحابة -رضي الله عنهم- على إقامة المحدود وانشراح 
صدورهم ها O E ag‏ 
٭ حدیث :)۱۲٤۸(‏ «لَايَغْرَمٌ السار إا اقيم عليه اده ES‏ 
السارق حصل منه ثلاث غالفات: چ ا 20 
المخالفة الأولى: CO eset EÊ‏ 
ا لمخالفة الثانية: i e Î‏ 
المخالفة الثالثة: O‏ 


# حدیث :)۱۲٤۹(‏ : أنه سيل عن التَمْر المعَلقٍ ؟ فقَال: ( مَنْ أصَابَ فيه 


بز ئي اک غ متخ خبتةء قلا َء علب ومن حَرَحَ بشيٰءِ 
من عليه العَرَامَة وَالعقوبة وَمَنْ حرج بشيءِ منه َعْدَ أن يُؤْويَهُ 


7 ۳ 2 ا تھے 
ا رين بلع تَمَنَ الجن فَعَلَِْ افطع ات تنیو ا 


CV ora gemesenseresmen CEE ESER SEN من فوائد هذا الحديث:‎ * 


A)‏ فهارس الكتاب 


هل لمن مر بثمر فأكل منه أن يأكل للشبع؟ TASKS‏ 
لا محل أن يأخذ من هذا الثمر شينًا i E COON‏ 
النخل الموجود يي الشوارع CF SEEDS SSS SSS‏ 
اشتراط الحرز في المسروف E OOOO OOOO‏ 
كيف نجمع بين هذا العموم واشتراط الحرز؟ CT amass‏ 
اشتراط النصاب في السرقة مخ ي 
مطابقة أحكام الشريعة للجكمة E saan‏ 
٭# حدیث )۱۲١۰(‏ : هلا كان ذلك قل أن تأي ي به؟ EEE‏ 
(هلا)؛ أداة تغضيض وعرض ERs aS‏ 
" من فوائد هذا الحدیث: ي 
الحرز مختلف باختلاف الأموال... O E SIRES SS SRS‏ 
جواز الشفاعة في الحد قبل أن يصل إلى السلطان gC EEE‏ 
الأردية في عهد الرسول َي كانت غالية رفيعة الثمن aa‏ 


# حدیث )۱۲١١۱(‏ اکن جاب و قال ا رق ! 
التي َة َقَال: «اقعلوةُ» ققالوا: بار شولً !نحا سر ى قال: 


ر 
ڈ 


«اقطْعُوه) قَقَطْعَ م جيءَ به الثانتة فقالّ: الوه َد گر مغ ثم 

جيءَ به الرَابعة َلك ٿم جيءَ به اَامِسَة فَقَالَ: «اقلوةُ) E‏ 
# حدیث (۱۲۰۲): حَدِیثِ الحارثِ بن حَاطِب EV aS RRR‏ 

انتفاء الشبهة EEE‏ و و 


هل السرقة من مال من جب نفقته فيها شبهة؟ E a OEE‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


إذا سرق الزوج من مال زوجته. E ESR oran a‏ 
إدا د ثبت القطع فمن الذي يقطع» المسروق منه أم أولو الامر؟ E‏ 
٤‏ - باب حد الشارب» وبيان المسگل ٤۷١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰...‏ 
شر ب الخمر من كبائر الذنوب EV Tasa eet ESTs aaa kK‏ 
قصة حمزة رضي الله عنه- حين سكر قبل نزول تحريم اخمر V۲ TTT‏ 
هل الخمر نجس أو طاهر؟ i‏ 
ا EVO erse a‏ 


بجَریدتانِ تخر ازب قا قعل ابو ب کا مر اتتا 
الاس قال عَبْدُ الرحَّن بن عَوْف: أف ادود انون قَأمَرَّ به 


عمَرا VV meee eI RRR‏ 
المشورة EVV seen ea rarer nara‏ 
" من فوائد هذا الحديث: Siirt DERE E‏ 6 
وقوع مثل هذه المنكرات لا يستغرب SAS‏ 
عقوبة شارب الخمر تعزير وليست بحد lg CO OEE‏ 
مشر وعية الاستشارة N SRS TOSS Greek‏ 
هل يستشير الإنسان في آموره الخاصة؟ Fines‏ 
شنز وظ المستشار A Kesan loa Stoner reee Ga EK‏ 
هل يستسلم المستشير لقول المستشار EAN sss... EERE‏ 


تواضع عمر بن الخطاب -رضی الله عنه- 0 تا 0 


۲٣ 1 CT‏ ت چ س رع اا 4 ۴ ل 
# حدیث :)۱۲١ ٤(‏ «آن رجلا شهد عليه أنه راه يميا ا حمر فقال عتان: 


إن فاا حى مَربها»..... PY KEES SNSN‏ 
قصة الوليد بن عقبة LAN asa EAS EES KOE‏ 
" من فوائد هذا الحدیث: EA SG RREEOSOEEERESSEKKRGAÎ‏ 
جوز الاخحتصار على أربعين جلدة فى شرب الخمر a OEE‏ 
جوا إقامة اليد ن يا ا شمر DA SERSERAN‏ 
# حدیث :)١۲١۵١(‏ اڏا قرب اجلو ثم دا قرب ايدو مإ 
سرب الثالقة قَاجلدُوه تم إا شرب الرَابعة قَاضربُوا عَنْقهُ» CN! caress‏ 
اختلاف العلماء رحمهم الله في العمل بهذا الحديث E eas‏ 
رأي شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحه الله- ت 
لاذا م تقل بالتشخ هنا؟ EKÎ asia a aaa‏ 
٭ حدیث (۱۲۹۹): «إذَا صرب أَحَذکُم قلق الوجةا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ہ..۔...۔ ۷ 
من فوائد هلا الدی :> چ و EKA aaa‏ 
+ حدیث :)۱۲١۷(‏ لاقام الحدُوذني الَماجي» CAN saan e een‏ 
# حدیث :)۱۲١۸(‏ قد آنل الله ريم م الخمْر» و ما بالدِيتة شر 
ي رب إلامِن تر O SESS‏ 
" من فوائد هذا ا لحدیث: Sua Kees‏ ® 
ا لخمر کان مباخًا فى أول الأمر Hê SSSR ASS Rea‏ 
الطیب قد یکوت خبیا وا بیت قد یکو ن طا [ذا تول E ea‏ 


# حديث :)۱٠١۹(‏ «تَرّل تحريم الخمْر» وَهِى مِنْ حَْسَةَ: مِنَ التب 


فهرس الموضوعات والفواند 


َالتمْر» وَالعَسَل والجنطقی وَالشيرر. والخمر: ما حامر العقاً Ass‏ 
#٭ حدیث (۱۲۹۰): ل نکر کنر وکل نکر حرام EN ESS‏ 
حکم ما یسکر بالشم O eon USSENEEES SSE‏ 
من فوائد هذا الحديث: O OE OOO‏ 
٭ حدیث (۱۲۹۱): «ما اشكر کشر قَقَلِيلهُ حرام OT Serres‏ 
" من فوائد هذا الحديث: E SS e.‏ 
إذا ل يسكر لا القليل ولا الكثير فإنه ليس بحرام EVE semen‏ 
الببرة E YE ieee FOS re mea kaa KOKE‏ 
لو أسكر العطر CE esr RSEKS‏ 
+ حدیث (۱۲۹۲): گار رمو ل الله اة ينبل َه ابيب ني السقاء 
نر بوم وال بعد الق إا گان ن مَسّاء الثالِكة شر به 
وَسمَاه» ِن قصل ىء أَهْرَاقه CE TUS SSer seas‏ 
فائدتان في نبذ التمر CN SEREK NAET Se ce‏ 
علامات التخمر CO GR Serma EES E‏ 
۳ من فوائد هذا الحديث E ET‏ 
Oh esa | mg‏ 
هل نريق جميع قوارير الأطياب التي بها كحول؟ PA saia‏ 
+ حدیث (۱۲۹۳): «إّ اله 5 تمل شِقَاءكُمْ فيا حرم يكم E Sie‏ 
" من فوائد هذا الحديث:.. E O‏ 


ما جاء به الشرع بوصفه شماء FF SSeS STEVEN‏ 


إدا اضطر الإ نسان إلى التداوي بالمحرم a OE‏ 
إذا تداوى اللإنسان بمحرم يعتقد أنه شفاء E O,‏ 
کک ای ر ا OY usaiseSS‏ 


ی إا 


لست بدَوَاء وَلَكنها دا e a‏ 
السموم التي يتداوى بها الناس . a E‏ ۹ 8 
متاسبة هذین ادقن لباب خد امسر A aaa. ee‏ 
مسألة: حل السحر بالسحر اتو و و 0 
" من فوائد هذا الحدیث:... Gege ep Haa‏ ۸ 
۵ -باب التعزير وحكم الصائل ENE GODS SS a‏ 
معاني «التعزير» لغة» شرعًا N oka ee‏ 
ر ا ONE EASE SS AG o‏ 
هل جوز أن يعر الإنسان بحلق اللحية؟ 
هل جوز التعزير بتسويد الوجه؟ ON cases‏ 
هل جوز التعزير بأن نركبه ارا ووجهه إلى ذيل الحار؟ dS FA aes‏ 
تعريف «الصائل» Û N Saa E DSS Oe‏ 
هل يجب على اللإمام أن ينفذ التعزير إذا وجد سببه؟ S4 saga‏ 
فيم جب التعزير؟ E N SSD ESD a eS‏ 
هل يتحدد التعزير ê f esas BNO SERRE KEESeR e‏ 


قهسرس الموضوعات والفواند 


اا 
چ 


٭ حدیث :)۱۲٣١(‏ « لا لد قوق عَمَرَة 


ا سے 


n, #5 ES 2 


الله E TPO OOOO OOOO‏ 
ما المراد بقوله لا مجلدإلاف حد؟ iV Vansak‏ 
" من فوائد هذا الحدیث و ن 
تحريم الزيادة على عشر جلدات في يؤدب به ولده DE E TOO ENO‏ 
هل يمكن أن نغعززه بمغة جلدة أو أكثر؟ j O OE‏ 
الق ا aaay iy‏ 
هل هناك حدٌ فى الكيفية » أو الصوت؟ YN Somerset‏ 
# حدیث :)۱۲۹٩١(‏ يلوا دوي اهَيَْاتِ عَقَرَاعمْ إلا اخدُودَا............ ١٠د‏ 
* من فوائد هذا الحديث: کک 
مراعاة حال الشخضص ف التعزير f ESSE ROE EEE PROS‏ 
حكمة الشرع 

د ا «ما كنت لاقم عل اح حَدّ يَمُوث اج دُ ف 
ی الا کارت اخار نة لو مَاتَ وينه اوھ E‏ 
ا س 
من فوائد هذا الأثر VN Sa Soe e E Sa‏ 
خطا الإمام عليه es a DDFS SDE‏ 
*# حدیث (۱۲۹۸): «مَن فيل دون مَالِهِ فَهُوّ سَهِيدٌ» A‏ 
من فوائد هذا دی :د ا E E‏ 


ل بف قاس عل فو قلق pn‏ اأ me‏ 
لايلام الإنسان على المدافعة عن ماله ا ت 
هل یلزمه آن یدافع عن ماله؟ E‏ 
ها ل یلزمه أن یدافع عن نفسه وعن آهله؟ TT‏ 
# حدیث (۱۲۹۹) کون فَرٌ. قَكَنْ فيا عَبْد الله الول ولا تكن 
القاتل» FA aie SDFVEREESEE SEERA HETERO EHSEA‏ 
# حديث :)۱۲۷١(‏ عَنْ خالد بن عرفطة OY RR SSS‏ 
(كان) التامة OTF eR‏ 
من عجائب الرافضة ERT TTT‏ 
رین الاقم لغری راا الت O YY GREETS RS‏ 
فهرس الاأيات YN SBS‏ 0 
فهرس الأحاديث والآثار O EINER SSE‏ 
فهرس الموضوعات والفوائد: 
کتاب الحنایات IT OOO TOOT EO O OOOO‏ 
کتاب الخحدود ص 
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